الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


جامعة الأمير عبد القادر كلية الشريعة والإقتصاد 
للعلوم الإسلامية-قسنطينة - قسم الشريعة والقانون 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل 
الإعلام والاتصال ٤‏ ضوء الفقه ا جنائي الإسلامي 


والقانون الجنائي الوضعي 


-دراسة مقارنة- 





مذ كرة بحث مقدمة لنيل درجة ماجستير في الشريعة والقانون 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ د.بلقاسم حديد 
دولة ياسين 
أمام نة المناقشة المتكونة من: 


أ.د عبد الحفيظ طاشور أستاذ محاضر جامعة قسنطينة 01 رئيسا 
ستو عاضر مرق وقرر 


«وسلاخريط | اللاعضا توا ساقت 
دشل اسل | اسلوعضا توا ساقت 





5 E 7 


السنة الجامعية 2013-2012 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 


۸0 
۷ 0 
f 
0 


١ 


ا شر 

۷ 

4 
5 





⁄/ 8 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





شكر وتقدير 


الحمد والشكر لله الذي وفقئ لإتمام هذا البحث» ولوالدي الكريمين» اللذان لم بخلا .ساعد 
وتشجعي على إتمام مساري الدراسي» ولكل أهلي الذين شجعون على الدراسة. 


وأحص ا قاد e‏ بلقاسم حدید» أشكره على صبره وسعة صدره في معاملته معي 
وعلى تصويباته الدقيقة» وتوحيهاته المفيدة» أشكره كثيرا على ما قدم من نصائح وتوحيهات. 


وأشكر الأساتذة المناقشين الذين أحابوا الدعوة لمناقشة هذه الرسالة. 


ثم الشكر موصول لكل موظفي المكتبات الي زرمًا على ما قدموه لي من مساعدة» ولكل من 
ساعد على إبحاز هذا البحث. 


والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 


باحسان 8 يوم الدين» و بعد: 


يشهد العام اليوم تطورا كبيرا في مختلف محالات الحياة بشكل عام» وعلى مستوى تقنيات ووسائل 
الإعلام والاتصال بشكل خحاص» حيث أصبح الواحد منا بإمكانه الإبحار في آلاف المواقع الإلكترونية 
وتصفحها وهو على كرسيه في ججلسه» وهذا بفضل تقنية الإنترنت الي جعلت من العالم قرية 


واحدة. 


وقي محال تقنيات البث والإرسال والاتصال اللاسلكي ظهرت القنوات الفضائية الي أصبحت 
تغزوا المنازل والأماكن العمومية» وأتاحت للإنسان معرفة ما يحصل في مختلف أنحاء العالم. 


وإضافة إلى القنوات الفضائية ظهر الهاتف امحمول وشهد بدوره تطورا كبيراء إذ م تعد هواتف 
اليوم تقتصر على توفير خدمة المكالمات فقط بل أصبحت تتوفر على خدمات تضاهي تلك الى 
يوفرها جهاز الكمبيوتر ا محمول. 


إلا أنه بقدر ما حققه الإنسان من إيجابيات من خلال هذا التطور الكبير في وسائل الإعلام 
والاتصال» كان ف المقابل لهذا التطور كذلك أثره السلى على حياته» فقد وجدت عصابات الإجرام 
ومجبى الفساد في هذه الوسائل ضالتها لتطوير أعماها الإحرامية ونشر الفساد في الأرض» خاصة في 
محال الجربمة الي تمس أحلاق وعرض الإنسان» فتطورت صور الجحريمة الأحلاقية وأحذت أشكالا 
حديدة لم تكن معروفة من قبل» نتيجة لاستغلال وسائل الاتصال الحديثة في نشر الفساد الأخلاقي) 
خحصوصا)» وخير مثال على ذلك ما تشهده اليوم شبكة الإنترنت من انتشار رهيب للمواقع الإباحية» 
والمنتديات الى تتم فيها الحوارات والعروض الجنسية المباشرة. 


ولا ت يختلف الأمر على بوت ف ليق الفضائي للقنوات الإعلامية» فهي بدورها تعج اليوم بالقنوات 
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بمختلف الأشكال والصور» بل وانتشرت مظاهر الإباحية حن على المواتف المحمولة» نظرا لما تشتمل 
عليه هذه المواتف من تقنيات عالية تمكن من عرض الصور والأفلام. 
ونما ساعد على انتشار الفساد والانحلال الأحلاقي في وسائل الإعلام والاتصال» تطور برامج 
معالحة الصوت والصورة بشكل كبير» يسمح بعرض الأفلام والصور بطرق جذابة ومثيرة» وهذا 
الأمر أتاح لكثير من المروجين للإباحية في وسائل الإعلام والاتصال الاجتهاد في ترويج بضاعتهم, 
حصوص بين الشباب والأطفال الذين لم يكتمل عندهم الضج العقلي الذي بمكنهم من معرفة مخاطر 
وأضرار هذه الأفعال المحرمة شرعا والمجرمة قانونا. 
أسباب اخنيار الموضوع: 
و على هذا الأساس جاء اختيار الكتابة في هذا الموضو ع للأسباب الآتية: 
1. الانتشار الرهيب للجرية الأخلاقية بصفة عامة وقي وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بصفة 
خاصة مما يستدعى البحث ق إنجاد الحلول الاس لمواجهتها. 
2. الآثار السلبية الخطيرة للجريمة الأخلاقية على الفرد والمجتمع وبخاصة فئة الأطفال والشباب. 
3. الحاحة إلى تحقيق الأمن الأحلاقي على مستوى كل أفراد ابجتمع. 


أهداف البحث: 





يمكن إجمال أهداف البحث ف النقاط الآنية: 


. بيان مفهوم الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال. 

. بيان صور هذه الجرائم في واقع المجتمعات اليوم وأسباب حدوثها والآثار السلبية الي تخلفها. 
. بيان حكم وعقوبة هذه الجرائم في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري. 

. بيان القواعد الإحرائية ال تكفل المتابعة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم وإثبات إدانتهم ها. 


خم زرخ درم حلب 
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أهمية البحث: 


تبدو أهمية هذا البحث من خلال النقاط الآتية: 


1. الموضوع يتعلق بحفظ الأخلاق والعرض الذين هما من الأسس الى حاءت الشريعة الحفظها. 

2. يعتبر البحث تحسيسا وحثا على مزيد من الاهتمام .موضوع مواجهة جرية الفساد الأحلاقي 
والتحريض على الفجور قي وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. 

3. من هذه الحرائم ما لم تنص الشريعة الإسلامية على عقوبات محددة ها وإنما هي داحلة في 
العقويات التغويرية فا برجب الف هله ا فة 

4. البحث محاولة للإسهام في إيحاد حلول مناسبة لمواجهة الانتشار الرهيب للجرعة الأخلاقية في 
وسائل الإعلام والاتصال. 





إن التطور الكبير الذي شهدته وسائل الإعلام والاتصال أدى إلى ظهور صور جديدة من الجرائم 
الأحلاقية غير تلك الصور التقليدية الي عرفت بحاء فقد وفرت وسائل الإعلام والاتصال وشبكة 
الإنترنت أرضا خصبة لنشر الإباحية والفساد الأخلاقي بكل أنواعه» وأصبحت هذه الوسائل تستغل 
من قبل شركات غربية لكسب الأموال من خلال عرض الإباحية الفاضحة مستندة في ذلك إلى 
حرية التعبير والرأي أو بالأحرى ما يعرف اليوم بالحرية الجنسية» وهذا الأمر وضع مجتمعاتنا 
الإسلامية أمام هذا الخطر الداهم» فنحن اليوم أمام طوفان كبير من الانحلال والفساد الخلقي الذي 
ييث في وسائل الإعلام والاتصال» ثما يستدعي منا البحث عن السبيل الذي يقينا شر هذا الخطر 
الذي يهدد المبادئ الأخلاقية مجتمعاتنا الإسلامية» ولعل من أهم الوسائل الي تصد الفساد الأخلاقي 
وتقلل من انتشاره» التشريع الجنائي» لما يتضمنه من قوة الردع والزحر لمن فسدت فطرهم وأصبحت 
لا قوم إلا بالعقاب» فيا ترى ما هي سبل الحماية الجنائية من الحرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال الى تضمنها الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي ؟ 


ويندرج رق هذا الأشكان الرئيسى الت الفرعية الاتية: 


ما هو مفهوم الحماية الجنائية والجرائم الأخخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال؟ 
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ما هي صور هذه الحرائم في واقع امجتمعات اليوم وأسباب انتشارها والاثار السلبية الي تخلفها؟ 
ما هو حكم وعقوبة هذه الجرائم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي ؟ 
ما هي القواعد الإحرائية الي تضمن متابعة مرتكبي هذه الجرائم وإثبات إدانتهم ها ؟ 


الدراسات السابقة: 





من أقرب الدراسات إلى موضوع بحثنا ثلاث دراسات: 


الدراسة الأولى وهي بحث علمي محكم بعنوان: "الحماية الجنائية لمواجهة الجرائم الأخلاقية 
المستحدثة في التشريع الأردي والإماراب" للدكتور علي حسن محمد الطوالبة» منشور على جلة 
الشريعة والقانون الصادرة عن جامعة الإمارات العربية في العدد الخامس والثلاثين» رحب 
9ه يوليو 2008م. 


قسم الدكتور علي حسن محمد الطوالبة بحثه إلى مبحثين: المبحث الأول تناول فيه حرائم إفساد 
الأحلاق عبر الإنترنت في مطلبين» المطلب الأول تناول موقف المشرع الأردي والمقارن من جرائم 
إفساد الأخلاق عبر الإنترنت» والمطلب الثاني تناول فيه مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت ي منع 
حرائم إفساد الأخلاق عبر الإنترنت» والمبحث الثاني تطرق فيه إلى حماية الطفل من الإفساد عبر 
الإنترنت في التشريع الجزائي الأردن والمقارن في مطلبين أيضاء المطلب الأول تناول حماية الطفل من 
الإفساد في التشريعات المقارنة» والمطلب الثاني تناول حماية الطفل من الإفساد في التشريع الأردن» 
وختم البحث بذ كر النتائج والتوصيات الي توصل إليها قي بحثه. 


ويتفق هذا الببحث مع موضوع دراستنا في دراسته لإحدى الحرائم الأخلاقية موضع درستنا وهي 
الإخلال بالآداب العامة في الإنترنت» والإنترنت وهي إحدى وسائل الإعلام والاتصال الى تناولتها 
الدراسة ال بين أيدينا وبينت صور الحرائم الأخلاقية الي تنتشر عليهاء وأيضا يتفق معها في تناوله 
للجانب القانوني حرائم الإخلال بالأحلاق العامة في الإنترنت» غير أن هذا البحث يختلف عن 
موضوع دراستنا في عدة نقاط: أولاها أن الدراسة الى بين أيدينا تناولت الحرائم الأخلاقية عبر 
وسائل الإعلام والاتصال بصفة عامة ولم تقتصر على الإنترنت فقط» إضافة إلى أن الدراسة تناولت 
ذكر الحوانب المتعلقة بواقع هذا النوع من الحرائم في امجتمعات وبيان أسباب انتشارها وما تخلفه من 
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آثار خلافا للبحث المذكور» ويضاف إلى ما سبق أفا تناولت الجانب الشرعي المتعلق بهذا النوع من 
الجرائم بخلاف هذا البحث» هذا ولم يتطرق البحث أيضا لبيان أحكام جرائم القذف والسب عبر 
الإنترنت ووسائل الإعلام الاتصال الأحرى سواء من الجانب الشرعي أو القانوني كم هو الحال في 


الدراسة الثانية لصاحبها حسن بن عبد ربه بن حسن الحسيئ الزهران» بعنوان" منكرات 
الإنترنت الأخلاقية والاحتساب عليها"؛ وهي بحث مقدم لنيل درحة الدبلوم العالي في الحسبة من 
المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بجامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» تمت 
مناقشته عام /142ه. وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول: 


فصل تمهيدي تناول فيه التعريف يمفردات عنوان الدراسة» وبيان نشأة الإنترنت وواقعها في 
السعودية» ثم بيان فوائد الإنترنت وحكم التعاملات الإلكترونية» وحتم هذا الفصل ببيان أهمية 
اله حتساب في الشرع. 


والفصل الأول تناول فيه الباحث منكرات الإنترنت الأخلاقية في مبحثين» المبحث الأول تناول 
منكرات الإنترنت الإباحية في أربعة مطالب» المطلب الأول خصصه لبيان مفهوم الإباحية» والثان 
لبيان صور الإباحية في الإنترنت (عرض مشاهد الزنا والشذوذ الجنسي)» والثالث تناول وسائل 
الانتشار الإباحية عبر الإنترنت( البريد الإلكترون-المنتديات- برامج الحادثات-المواقع الإباحية- 
البالتوك )» والمطلب الرابع الآثار المترتبة على الإباحية في الحتمعات؛ وأما المبحث الثاني فقد تناول فيه 
الباحث القذف والتشهير وواقعه على الإنترنت في مطلبين» المطلب الأول تناول فيه المفهوم الشرعي 
للقذف وحكمه. والمطلب الثاني تناول فيه حقيقة القذف والتشهير وواقعه على الإنترنت. 


وأما الفصل الثاني فتناول فيه الباحث الاحتساب على منكرات الإنترنت في مبحثين: المبحث 
الأول “تتاو ل فهو عك ووضوابرظ. إنكار كرات ا تت ى طن الطب الأول ازل اه 
الاحتساب» والمطلب الثاني تناول ضوابط وقواعد إنكار منكرات الإنترنت» والمبحث الثان خصصه 
الباحث لبيان وسائل الحد من انتشار منكرات الإنترنت في أربعة مطالب» المطلب الأول الرقابة 
الأسرية والرقابة الحكومية» والمطلب الثاني تناول التوعية والتثقيف» وفي المطلب الثالث تناول اختراق 
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المواقع الإباحية وتدميرهاء وقي المطلب الرابع تناول تكيف المواقع المفيدة والنقية» ثم حتم البحث 


وتتفق هذه الدراسة مع موضوع بحثنا قي كوا تعرض صور الحرائم الأخلاقية عبر الإنترنت» وتبين 
وسائل انتشارها على الإنترنت والآثار المترتبة عليها من حهة» ومن جهة أخرى تتفق معها أيضا في 
كوا تتناول وسائل الوقاية من الجحرائم الأخلاقية عبر الإنترنت» إضافة إلى تطرقها إلى الجانب 
الشرعي فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت» وتختلف عنه في أنها تتناول الجرائم الأخلاقية عبر 
الإنترنت فقط دون وسائل الإعلام والاتصال الأحرى» وأما لم تتطرق إلى بيان الجوانب المتعلقة بواقع 
هذا النوع من الحرائم في المجتمعات وبيان أسباب انتشارهاء كما أها لم تتطرق إلى بيان الجانب 
القانون كما هو الخال في.دراستنا. 


الدراسة الثالثة للدكتورين نوفل علي عبد الله والسيد محمد عزة بعنوان : "جريبمة إنشاء موقع أو 
نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل تقنية المعلومات"» وهي بحث علمي محكم؛ منشور على 
بحلة الرافدين للحقوق» تصدر عن كلية الحقوق بجامعة الموصل بالعراق» المجلد 12» العدد 44» لسنة 
0م وقد قسم الدكتوران موضوع بحثهما إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول تناولا فيه بيان 
ماهية حرائم تقنية المعلومات في ثلاثة مطالب» المطلب الأول تناول تعريف وسائل تقنية المعلومات» 
والمطلب الثاني تناول التعريف بجربمة التقنية وبيان طبيعتهاء والمطلب الثالث تناول الخصائص المميزة 
جرائم تقنية المعلومات عن الحرائم التقليدية» والمبحث الثاني تناولا فيه جريعة إنشاء موقع أو نشر 
معلومات خخلة بالآداب العامة في ظل بعض القوانين الخاصة» و تضمن هذا المبحث الكلام عن ثلاثة 
قوانين في أربع نقاط': النقطة الأولى تناولت القانون الاتحادي الإماراتي لمكافحة حرائم تقنية 
المعلومات» والنقطة الثانية تناولت النظام السعودي لمكافحة حرائم المعلوماتية» والنقطة الثالثة تناولت 
قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة حرائم تقنية المعلومات» والنقطة الرابعة تناولت موقف 
بعض القوانين والاتفاقيات الغربية من الجريعة. 

وأما المبحث الثالث فقد حصصه الدكتوران لبيان جحرعة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب 
العامة في ظل القانون العراقي. 


٠ 0 0 7 :* 56 1‏ 5 5 5 5 £ 
م يقسم الباحثان المبحثين الثاني والثالث إلى مطالب وفروع على غرار المبحث الأول. 
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ويتفق هذا البحث مع موضوع دراستنا في تناوله لحريمة الإحلال بالآداب العامة عبر شبكة 
الإنترنت والماتف المحمولء إلا أنه يختلف عنه في اقتصاره على هاتين الوسيلتين فقط دون التطرق إلى 
وسائل الإعلام والاتصال الأحرى هذا من جهة» ومن جهة أخرى يختلف معه في تناوله لجريعة 
الإخلال بالآداب العامة دون التعرض إلى حربمى القذف والسب عبر وسائل الإعلام والاتصال» 
وأيضا في اقتصاره على الجانب القانوي فقط و لم يتناول الجانب الشرعي لهذه الجرائم» هذا وتختلف 
عنه دراستنا في بيان واقع هذه الجرائم في مجتمعاتنا» وذلك من خلال بيان أسباب انتشارها وما تخلفه 


الما هج المتبعة: 
نظرا لطبيعة الموضو ع فإنه يحتاج إلى المناهج الاتية: 
المنهج الوصفي من أجل تحديد مفهوم الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال وصورها 
والعوامل المسؤولة عن ظهورها والاثار المترتبة عنها. 
المنهج الاستقرائي لإبراز القواعد والنصوص الشرعية والمواد القانونية» وكذا المادة العلمية المتعلقة 
موضوع البحث وقي عمليات التونيق لذلك. 
المنهج التحليلي من أجل تحليل القواعد والنصوص الشرعية والمواد القانونية واستنباط الأحكام 
المتعلقة بالموضو ع منها. 
المنهج المقارن كون هذه الدراسة مقارنة بين الشريعة والقانون. 
المنهجية المعتمدة: 
همه الآبات: 
- ألتزم بذكر الآية مع تخريجها في المتن. 
مه الأحاديث: 
- أخحرج الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة أو التابعين في الهامش» وأكتفي بتخريج الحديث 
من خرجه من غيرهماء مع ذكر الحكم عليه صحة وضعفا من أحد أئمة الحديث. 
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- طريقة التخريج لحون كالدن دادر حي ثم الكتاب» ثم الباب» ثم رقم الحديث. 

- اعتمدت الترقيم الذي وضعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للصحيحين» وبالنسبة للسنن 
الأربعة اعتمدت ترقيم الطبعات الى حققها الشيخ مشهور حسن آل سلمان» وغيرها من 
المصادر» فترتيب أحاديثها يكون بحسب الترقيم الموحود في الطبعات المعتمدة في البحث. 

*م* التوثيق من المصادر والمراجع: 

- أذكر اسم المؤلف» ثم عنوان الكتاب» ثم المحقق إن وحدء ثم دار الطباعة» ثم مكان الطباعة, 
ثم رقم الطبعة مع سنة الطبعة» ثم الجزء والصفحة. 

- ألترم بذكر المعلومات كما ذكرت في الطبعات» وف حالة الاعتماد على أكثر من طبعة أذكر 
عبارة (طبعة أخرى) أمام دار الطباعة» وما يوحد من نقص من معلومات في التوثيق من 
المصادر والمراحع يرحع إلى عدم وحودها في الطبعات المعتمدة. 

- وأما المصادر الى أعتمدها في الترحمة للأعلام أو لنقل أحكام العلماء على الأحاديث» فأكتفي 
فيها بذكر اسم المؤلف» ثم العنوان» ثم الجزء والصفحة» على أن سأورد المعلومات الكاملة 
عنها في قائمة المصادر والمراجع. 

- في حالة تكرار الاقتباس من المصدر أو المرحع فإن لم يكن هناك فاصل بمصدر أو مرحع 
آخرء أكتفي بذكر عبارة المرحع السابق» ثم المرحع نفسه. 

- وإن كان هناك فاصل .عصدر أو مرحع آخر أكتفي بذكر اسم المؤلف» ثم العنوان» ثم عبارة 
مرجع سابق» ثم الجزء والصفحة. 

- عند اقتباس النصوص حرفيا من المصادر أضع علامة التنصيص "...")» وإن كان الاقتباس 
بالمعين أو بإعادة صياغة العبارة بأسلوبي أذكر عبارة (أنظر) في المحامش. 

- وعند النقل بالواسطة» أذكر معلومات المصدر أو المرحع على النحو السابق ذكره» ثم أتبعها 
بعبارة (نقلا عن)» ثم أذكر معلومات المصدر أو المرحع الواسطة الذي اعتمد عليه. 

- عند وحود علامة التهميش بعد جملة متبوعة بنقطتين ( ا :') فإن هذا يعن أن الكلام 
السابق لعلامة التهميش واللاحق لما مستفاد من المصدر أو المرحع المذكور في الحامش. 

- بالنسبة للمجلات والدوريات أذكر اسم الباحث» ثم عنوان البحثء ثم اسم المحلة» ثم اسم 
الجهة الى تصدر عنها المحلة» ثم المحلد أو الجزى ثم العدد, ثم السنة» ثم الصفحة. 

- وبالنسبة للقوانين الصدارة بالجريدة الرمية أذكر العدد والسنة الي صدرت فيها والصفحة. 
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- وأما الرسائل الجامعية» فأذكر اسم الباحث» ثم عنوان البحثء» ثم الدرحة المراد نيلهاء ثم 
القسم بالجامعة» ثم التخصص إن وجدء ثم الكلية» ثم الجامعة أو المعهد؛ وأنبه هنا أنه قد 
يحصل نقص ف ذكر المعلومات» وذلك للاحتلاف بين الجامعات قي ذكر المعلومات على 
الرسائل الجامعية. 

*م* الترجمة للأعلام: 


ألترم بالترجمة للصحابة الكرام والتابعين وكل الأعلام من العلماء المسلمين الواردين في البحث» 
الأقدمون منهم دول المعاصرين» مع الاختصار ف التر جمة» والاحالة على مصدر أو مصدريين ممن 
تولى الترجمة لهم. 

9 الرموز المستخدمة ف البحث: 
ق. ع .ج: اختصارا لعبارة: قانون العقوبات الجزائري. 
ق.!. ج: اختصارا لعبارة: قانون الإجراءات الجنائية الجزائري. 
و.م.أ: إشارة إلى عبارة: الولايات المتحدة الأمريكية. 
غ.ج: إشارة إلى: الغرفة الجحنائية. 


خطة ال لحث : 





المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع. 
أهداف البحث. 
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الدراسات السابقة. 
المناهج المتبعة. 
المنهجية المعتمدة. 
الفصل التمهيدي: مفاهيم ومصطلحات ووصف عام لواقع الجرائم محل الدراسة: 
المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات أساسية في الدراسة: 
المطلب الأول: مفهوم الحماية الجنائية 
الفرع الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للحماية الجنائية 
الفرع الثابئ: وسائل الحماية الجنائية 
المطلب الثابي: تعريف الجربمة والأخلاق ووسائل الإعلام والاتصال 
الفرع الأول: تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الفرع الثابئ: مفهوم الأخلاق أو الآداب العامة: 
الفرع الثالث: تعريف وسائل الإعلام والاتصال 
المبحث الثابئ: وصف عام لواقع الجرائم محل الدراسة: 
المطلب الأول: صور الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 
الفرع الأول: المواد الإباحية التي تعرض في وسائل الإعلام والاتصال 
الفرع الثابئ: جرائم القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال 
المطلب الثابئ: أسباب وآثار تفشي الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 


الفرع الأول: أسباب انتشار الإباحية في وسائل الإعلام و الاتصال 
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الفرع الثابئ: آثار انتشار الصور والأفلام الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال 
الفصل الأول: دور القواعد الموضوعية في الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية في وسائل 
الإعلام والاتصال: 
المبحث الأول:تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال 
المطلب الأول: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في 
الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري 
الفرع الأول: تجر.م وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في 
الشريعة الإسلامية 
الفرع الثابئ: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في 
القانون الجزائري 
المطلب الثابئ: أركان جريمة الإخلال بالآداب العامة في القانون الجنائي 
الفرع الأول: الركن المادي 
الفرع الثابئ: الركن المعنوي 
المبحث الثابئ: تجريم وعقوبة القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال 
المطلب الأول: تجربم وعقوبة القذف والسب في الشريعة الإسلامية 
الفرع الأول: تعريف جرائم القذف والسب وأدلة تجريمها في الشريعة الإسلامية 
الفرع الثابئ: عقوبة القذف والسب في الشريعة اسلامية 
المطلب الثاي: تجريم وعقوبة القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال في القانون 
الجزائري 
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الفرع الأول: تعريف القذف والسب وتجريمه في القانون الجزائري 
الفرع الثابئ: أركان جريمتي القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال في القانون 
الجدائي 
الفصل الثابئ: دور القواعد الإجرائية في الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية في وسائل 
الإعلام والاتصال: 
المبحث الأول: إجراءات المتابعة القضائية في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
المطلب الأول: رفع الدعوى والتحقيق الأولي في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال 
الفرع الأول: إجراءات تحريك الدعوى الجحنائية 
الفرع الثابئ: التحقيق في الجرائم في الشريعة الإسلامية 
الفرع الثالث: عمليات التحري والاستدلال في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري 
المطلب الثابئ: الاختصاص القضائي بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال 
الفرع الأول: قواعد الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الفرع الثابئ: اختصاص القضاء الجزائري بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال 
الملبحث الثابئ: أدلة الإثبات الجنائي في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


المطلب الأول: أدلة الإثبات المادية في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 
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الفرع الأول: أدلة الإثبات المادية في القانون الجزائري 
الفر ع الثابي: حجية أدلة الإثبات المادية في الفقه الإسلامي 

المطلب الثابئ: أدلة الإثبات القولية في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 
الفرع الأول: الاعتراف (أو الإقرار) 


الفرع الثابئ: الإثبات بالشهادة 


نتائج الدراسة. 


التوصيات. 
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الفصر التمهيدي: مفاهيم ومصطلحات ووصف عام 
وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات أساسية في الدراسة 


المبحث الثاائ: وصف عام لواقع الجرائم محل الدراسة 
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إن معرفة المصطلحات العلمية في أي فن من الفنون هو المفتاح الذي يفتح للبحاث باب البحث 
العلمي» ويسدد حطاه لفهم ما يقوم بدراسته من ظواهر ومشكلات علمية: فالصطلح وسيلة للتعبير 
عن الأفكار والمعان قى ألفاظ وعبارات محدودة» وقي هذا يقول الإمام التهانوي -ر حه الله-» مشعرا 
بأهمية بيان معان وحقائق المصطلحات العلمية أن من أتقن مصطلحات فن من الفنون وعرفها كان 
ذلك كافيا له من الرحو ع إلى الأساتذة العارفين في ذلك الفن؛ وعلى هذا الأساس تناول هذا الفصل 
إيضاح المصطلحات والمفاهيم والتعريفات الى تحتاج إليها الدراسة في المبحث الأول. 


ولا كان من الواحب على أي باحث في جال ما أن يحيط علما بواقع الظواهر الي يريد البحث 
فيها ومعالجتهاء إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وعرض الحقائق المشاهدة على أرض الواقع 
يغ عن الكثير من الكلام» ولأنه كما قيل: "لسان الحال أبلغ من لسان المقال"» من أحل ذلك تناول 
هذا الفصل إضافة إلى ما سبق» بيان واقع الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال في المبحث 
ا 


+0 


* انظ : حمد علي التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, مكتبة لبان ناشرون» بيوت- لبنان» الطبعة الأول 
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المبحث الأول: 
مفاهيم ومصطلحات أساسية في الدراسة: 


يعد هذا المبحث ,كثابة الإطار النظري هذه الدراسة» فهو يرتكز أساسا على إيضاح المصطلحات 
الي يتكوان منها عنوان البعخث». حيث: إنة يتناو ل بیان مفهوم اما ا اة 2 المطلب الأول» 3 
مفهوم الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال في المطلب الثاني. 


المطلب الأول: مفهوم الحماية الجنائية: 


وقد تضمن هذا المطلب بيان المعئ اللغوي» و المعئ الاصطلاحي للحماية الجنائية في منظور 
القانون الوضعي» مع بيان ما يقابل هذا المفهوم في الفقه الإسلامي» في الفرع الأولء ثم بيان الوسائل 
الى من خلاها تتحقق هذه الحماية في القانون الوضعي وقي الشريعة الإسلامية في الفرع الثاني. 


الفرع الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للحماية النائية: 
البند الأول : معن الحماية الجنائية مر کبا من كلمتين: 
1 الحماية: 


كلمة الحماية في القوانين الوضعية العربية مستمدة من ترجمة الكلمة:'015066©11011" الى 
استعملها القانون الفرنسي» ومدلول هذه الكلمة مأخحوذ من الكلمة اللاتينية:"10)٥ع)۲0"‏ من 
الفعل:"©71 010166" أي 0 والحماية في اللغة العربية تعب المنع والدفع عن الشيء» ومنه أحمى 
المكان حعل له ما بمنع من الوصول إليه» وحميت الحمى هيا أي منعته» فيقال مى فلان الشيء حميا 
وحماية منعه ودفع عنه» ويقال حمى المريض ما يضره أي منعه ما يضره» والحامية الرحل الذي يحمي 
أصحابه ق ا 


أ محمود صا العادلي» الحماية الجنائية لالتزام الحامي بانحافظة على أسرار موكليهء دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» الطبعة الأول 
3م ص: 7. 

” انظر: محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1426ه_- 2005م » ج8/ 
ص: 178» إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيطء تحقيق مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة 1425ه- 
4م › ج1/ص: 200. 
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وسلامته ضد المخاطر» عن طريق وسائل قانونية أو مادية؛ وهذا الاحتياط يتوافق مع من يحميه أو ما 
يحميه» كما يعبر هذا المصطلح على الحماية ونظامها على حد سواء» أي على التدبير أو الإحراء أو 
النظام أو الجهاز الذي يتكفل بالحماية المعنية». / 


وقد ورد استعمال مصطلح:"01801666©11011" في القانون الإنحليزي والأمريكي أيضا .معن الحماية 
E‏ 
والوقاية» ومن صور ذلك: 
أمر الحماية من الدعوى» وهو أمر مموحبه يتمتع الشخص الذي يستفيد منه بالحصانة من كافة 
الدعاوى القانونية» وعدد کا من الدعاو ى العقارية دة عام واحد» وهذا الأمر کان اللاك كنلحه 


لأحد رعاياه م كان مكلفا بخدمة حارج البلاد. 


واستعمل مصطلح:"8101]6611013" في القانون الإنحليزي أيضا للدلالة على شهادة حماية كانت 
تمنحها وزارة البحرية لبعض المشتغلين 8 السفن التجارية» لإعفائهم من التعبئة البحرية الإإجبارية. 


وف القانون التجاري العام (الإنحليزي) استعمل للتعبير عن نظام حماية تتخذ الحكومة .موجبه 
تدابير خاصة لتسيير منافسة البضائع الأحنبية المستوردة بتحميلها بأعباء ضرائبية ورسوم جمركية 
ثقيلة» نما يؤدي إلى إضعاف رواحهاء وينعكس على تشجيع الإنتاج الوطيئ. 


أما القانون الأمريكي فقد استعمل هذا المصطلح في القانون التجاري للتعبير عن شهادة إثبات 
شخصية يعطيها كاتب العدل(الموثق للبحار أو المسافر حارج البلاد» وتنطوي على أن حاملها من 
رعايا الولايات المتحدة الأمريكية» .معن أنه يتمتع بالحماية ما دام أنه من رعايا الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


١‏ جرار كورنو, معجم المصطلحات القانونية» ترجمة منصور القاضي» المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الأولى 1418ه- 1998م ج1ا/|ص: 7/27-126. 

ا حارث سليمان الفاروقي» المعجم القانوي-إنجليزي عر بي -. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الثالثة 2000 ص : 
3. 
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2 الحنائية: 


نسبة الحماية إلى أنها حنائية من باب نسبتها إلى القانون الذي يتضمنهاء وهو القانون الجنائي» 
وهو أيضا من باب تمييزها عن أنواع الحماية القانونية الأحرى» فالحماية الجنائية هي أحد فروع 
الحماية القانونية» ووسيلتها القانون الجنائي الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه بتحقيق هذه الحماية (أي 
القانونية)» فتوصف حيئئذ بأها حماية جنائية» وقد يشترك معه غيره من فروع القانون الأخرى في 
0 

وكلمة "الجنائية" صفة مشتقة من الأصل (حين)» فيقال حن يحي جناية» والحناية لغة: اسم لما 
يجنيه ويكتسبه المرء من شرء وهي ههذا المعن العام: الذنب والحرم الذي يأتيه الإنسان ويستحق عليه 
ا 


أما في الاصطلاح الفقهي الإسلامي: فهي اسم لفعل حرم شرعاء سواء وقع الفعل على نفس أو 
مال أو غير ذلك» لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الحناية على الأفعال الواقعة على نفس 


الإنسان أو أطرافهة» خخلافا لمن ذهب منهم إلى إطلاق لفظ الحناية على جرائم الحدود والقصاص. 7 


" سيق معنا يان أن مصطلح الاب ق القاتوة عام يشل كل اط يكر علق رقابة فص أ مال وطيماة امد ر سامت خا 


اللحاطر» عن طريق وسائل قانونية أو مادية» وهذا الاحتياط يتوافق مع من يحميه أو ما يحميه. وعليه الحماية الجنائية هي أحد فروع 
الحماية القانونية بصفة عامة» فالحماية القانونية تتنوع بتنوع القاعدة الي تكفلها وتحققهاء فقد تنفرد بعض القواعد القانونية بحماية 
مصلحة معينة دون غيرها من قواعد فروع القانون الأحرى» ومثال ذلك انفراد قواعد القانون المدي بتعريف العقد» والإرادة 
المنفردة» وانفراد القانون التجاري بتعريف الأوراق التجارية» وقد تشترك عدة قواعد قانونية من مختلف فروع القانون في حماية 
مصلحة معينة» ومثال ذلك حماية قواعد القانون المدني لموضوع الشركة» وكذلك القانون التجاري» وإلى جانبهما يتناول القانون 
الجنائي حماية أحكام الشركات. انظر: حيري أحمد الكباش» الحماية الجنائية لحقوق الإنسان-دراسة مقارنة-. دار الجامعيين» 
3ه -2002م: ص: 7. 

” انظر: ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج8/ ص:145» مادة (حئ. 

* انظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نحيمء البحر الرائق شرح كر الدقائق» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية 
ج8/ص: 327, عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسيء المغني» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو» دار 
عام الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة 1471ه-1997م» ج11/ ص: 443. 

"انل + إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, تحقيق الشيخ مال 
مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1416ه- 1995م ج2/ ص177» محمد بن أحمد بن محمد بن 
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فإطلاق الفقهاء لفظ الحناية على بعض الحرائم دون بعضها الأاحر» هو عرف فيما بينهم» وإلا فإنه 
بمكن القول إن لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف لِلَفظ الجرعة » وسيأن بيان مفهوم مصطلح 
الجركة. 

والحناية في القانون تطلق ويراد بها معنيان أيضاء أحدهما عام» والآخر خحاص» فبالمعئ العام تطلق 
مرادفا للفظ الجرعة”» وبالمعن الخاص تطلق ويراد ما أحد أقسام الحرائم باعتبار حسامة الجرعة 
وخمطورقنا:والعقوية اللقررة ها اراتم كنذا الاعبان قق إل عناياف وج رالمات 


البند الثابئ: التعريف الاصطلاحي للحماية الحنائية: 
1 تعريف الحماية الجنائية في القانون الوضعي: 


لم أحد فيما وقفت عليه من مراحع قانونية مختصة بشرح قانون العقوبات تعريفا محددا لمصطلح 
الحماية الجنائية» غير أن من أفرد بالدراسة موضوع ال حماية الجنائية على نوع معين من المصالح الي 
يتناولحا القانون الجنائي بالحماية ذكروا محاولات لتعريف الحماية الجنائية في القانون الوضعي. 


ومن بين تلك المحاولات التعريف الذي ذكره عبد الله بن 'ناضر بن أحمد. العمري قي دراستة 
"'الحماية الجنائية للبريد الإلكتروني"» وهي رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة 
الماجستير في قسم العدالة الجنائية» تخصص السياسة الحنائية» كلية الدراسات العليا» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» حيث عرفها بأنها:" قيام الجهات المكلفة بوضع القوانين في دول العالم بإصدار 
قوانين تضفي صفة التجريم على الأفعال الى تهدد مصلحة معينة أو حقا من الحقوق". 


أحمد بن رشد القرطيء بداية امجتهد وقاية المقتصد. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» الطبعة السادسة: 1402ه_ - 
2م ج2/ص:394- 395. 

.6/ انظر: عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء دار الكاتب العربي» بيروت» ج1/ ص:‎ ١ 

7 انظر: محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات- القسم العام-» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة السادسة» 1989م, 
ص: 6 

3 

اقيقد ق تيد کد ا اماه اا ارد اكرون سور اة اة فقاز نام ا د 
لتطلبات الحصول على درجة الماحستير في قسم العدالة اللجنائية» تخصص السياسة الحنائية» كلية الدراسات العلياء جامعة نايف 
العر بية للعلوم الأمنية ريات 1ه-2010م, کر 9 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





إلا أن هذا التعريف ليس جامعاء وذلك أنه قصر الحماية الجنائية على القواعد الجحنائية الموضوعية 
فحسب» وأغفل دور القواعد الحنائية الإحرائية فيهاء وهذا واضح من قوله:"...إصدار قوانين تضفي 
صفة التجريم على الأفعال..."» فهذا حاص بالقواعد الموضوعية» وهي القسم المختص بالتجريم 
والعقاب من قانون العقوبات» بينما الحماية الجنائية نوعان» حماية موضوعية وأخحرى إحرائية» 
فالقواعد الموضوعية تمدف إلى حماية حقوق ومصال الأفراد والجماعة عن طريق تحريم الأفعال المضرة 
بهاء بينما تمدف القواعد الإحرائية إلى تنظيم كيفية تطبيق القواعد الموضوعية» أي أفا تنظم السبل الى 
يحب سلوكها حن يتحقق الوصول إلى حكم قضائي يقرر حق ابحينٍ عليه في العقاب أو براءة المتهم 
ا لكين ا 


ومن التعريفات الى شملت كل ما يدل عليه معن الحماية الجنائية» التعريف الذي أورده الدكتور 
محمود صالح العادلي» في كتابه "الحماية الجنائية لالتزام ا حامي باحافظة على أسرار م وكليه", حيث 
عرفها بأها: " مجموعة الأحكام أو بالأحرى القواعد القانونية الحنائية الموضوعية والإحرائية» الى 
رل هنا الشتريع” لوقاية تفن ار هال أو ووه عام ما مها عند البناس التفلي ار اكل 
ولفرض جزاء جنائي على من بخالف ذلك» أو جزاء إحرائي على العمل الإجرائي الذي انطوى على 
O‏ ان 


انظ : عدنان خالد الت ركمان» الإجراءات النائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» مركز البحوث والدراسات 
بأكادعية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1990-51420م, ص: 16-15. 

“ كذا عبر صاحب الكتاب» والتشريع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» فلا يطلق لفظ المشرع في لغة العلم الشرعي على أي أحد 
من البشر» لا في حق العلماء» ولا في حق البي ي وقد حاء في نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع لله تعالى» كما في قوله جل 


4 


شأنه: + سَرَحَ کم مالین موی يو وساو ۍ أَوْحَيَسًالليّك #[الشورى: ۱۳ ]» و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن 
الله شرع لنبيكم سنن اهدی». أخر جه مسلم» كتاب المستاعيل ومواضع الصلاة باب صلاة اهماعة من سنن اهدى» رقم: 654 
انظر: بكر بن عبد الله أبو زيد» معجم المناهي اللفظيةء دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة 1417ه-1996م» ص: 509-508 وانظر أيضا: تعليق محمد عبد الحكيم القاضي (محقق كتاب الفتوى في الإسلام 
للقاسمي) على كلام الإمام الشاطبي الذي نقله محمد جال الدين القاسمي من الموافقات في كتابه الفتوى في الإسلام, دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1406- 1986م » ص: 53. 

" محمود صا العادل» الحماية الجنائية لالتزام امحامي بامحافظة على أسرار موكليه» مرجع سابق» ص:8. 
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ويلاحظ على هذا التعريف أنه فيه الكثير من التطويل» حن أنه يبدو شرحا لعن الحماية الجنائية 
وليس تعريفاء لأنه من الشروط الى تعتمد في صناعة الحدود والتعريفات الاختصار ف الألفاظ 


0 


2 مفهوم الحماية الجنائية في الفقه الإسلامي: 


الحماية الجنائية (أو الجزائية) مصطلح قانون لم يرد استعماله في الفقه الإسلامي» وهذا يتطلب 
منا النظر في مفهوم هذا المصطلح, ثم تحديد ما يقابله في الفقه الإسلامي. 

فبالنسبة لمفهوم هذا المصطلح» فقد سبق معنا أن الحماية الجنائية هي الأحكام أو بالأحرى 
القواعد القانونية الحنائية الموضوعية والإحرائية الى يتوصل جا إلى وقاية الحقوق أو الأشخاص أو 
الأموال أو بوجه عام حماية مصلحة معينة من المساس الفعلي أو المحتمل» فموضوع الحماية الحنائية 
يتعلق بالهدف والغاية أو المقصد والغرض من وراء سن القوانين الجنائية الموضوعية والإحرائية» وهو 
توفير الحماية للمصالح الضرورية والحقوق والقيم الجوهرية للفرد واجتمع والحفاظ عليها. 

وإذا عرفنا هذا تبين لنا أن مفهوم الحماية الجنائية ليس شيئا جديدا على الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامي» بل على العكس من ذلك تماماء فالشريعة الإسلامية برمتها مبنية على الحفاظ على مصالح 
الخلق ودرء المفاسد عنهم» يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
ا يكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
اك ويقول أبو حامد الغزالي -رحمه الله-: " ...ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
القيينة قتي مجه a‏ اكه N a E r‏ 


' ابن قيم الحوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق مشهور حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» الرياض- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 1423ء ج4/ ص:337. وانظر أيضا: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1414ه - 1991م» ج2/ ص:73», أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى, 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية, 
5--2004م: ج20 ص: 48. 

ا حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصول» تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولىء» 1413ه - 1993م, ص:174. 
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الشاطبي كيف يكون حفظ الشريعة لمذه الأصول الخمسة حيث قال: "والحفظ لما يكون بأمرين 
أحدهما ما يُقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود, والثاني ما 
يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتما من جانب العدم"» فكما 
ات اا اة اناد ع ا اح م اليه اح يلت مان ع 
مصالحهم من حانب العدم بتشريع ما يكفل صيانة وحفظ تلك الأصول الخمس من المساس بماء 
وذلك من خلال التشريع الجنائي الإسلامي المتكامل من كل جوانبه» فالمولى عز وجل شرع لنا النظام 
العقايي قي الإسلام لتحقيق مصالح العباد في الدارين وذلك رحمة بعباده» قال 


7 اس حت سأكل ور اللہ 


تعالى :+ وماأرسلت لار م ةللعليي ىل 4 [الأنبياء:١٠]؛‏ فاهدف من تشريع العقوبات في 
الإسلام هو حماية المصالح العامة ا ف الضروريات اللنمس: وهي حفط الدين والنقس والعقل 
والعرض ولمال» وما يتبع ذلك من مصالح حاجية ونحسينية» فالضرورات الخمس من مقومات الحياة 
الأساسيةء لأنه بدون حماية هذه الصا لا تستقيم الحياة 2 


هذا وقد وقفت على محاولات لبعض الباحثين المعاصرين لوضع تعريف يعبر عن مفهوم الحماية 
الجنائية في الشريعة الإسلامية» ومن ذلك تعريفها بأها:" إضفاء الحماية التشريعية للمصالح الي 
يتوحاها الشارع» و يعبر عن ذلك بالجزاء الجنائي أو العقوبة. "5 
ومثله أيضا تعريفها بأنها: "إضفاء الشارع وصف التجريم على كافة الأفعال ال تمدد مصلحة معينة 
أو حققا من الحقوق» أو الاحتهاد فقها وقضاء بإضفاء وصف التجريم على هذه الأفعال إن لم يوحد 
نع تروفها ين اميا الع 


ارا بن موسى الشاطي» الموفقات ٤‏ أصول الشريعة, نحقيق مشهور حسن آل سلمان» دار ابن عفان للدشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية-الخبر -العقر بية» الطبعة الأولى 1997-71 ج2/ص:18. 

1 عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» مرجع سابق» ص: 22» و ص: 70» محمد أبو 
زهره» الجرعة والعقوبة, دار الفكر العربي) القاهرة» 08م ص:300-28. 

” على صالح رشيد الوهيي, الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» بحث مقدم 
استكملا لمتطلبات الحصول على درجة الماحستير في العدالة الجنائية» قسم العدالة الجنائية» تخصص التشريع الجنائى الإإسلامى» معهد 
الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعوم الأمنية» الرياض» 1422ه-2001م» ص:25. 

"ساك بن ناصر بن أحمد العمري» الحماية الجنائية للبريد الإلكتروي› ر سابق» ص : 9 
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ويلاحظ على التعريف الأول أنه تعريف للشىء بنفسه» فالحماية الحائية هى نفسها الحماية 
التشريعية بالجزاء الجنائي أو بالعقوبة . 


ويلاحظ أيضا على التعرفين معاء أنُما ليسا جامعين لكل معان الحماية الحنائية» لأنهما قصرا 
الحماية الجنائية في الشريعة الإسلامية على حانب التجريم والعقاب» ولم يتطرقا للجوانب المتعلقة 
بالقواعد الإجرائية» وعليه فإن تعبير الإمام الشاطي ح رحمه الله- عن حفظ الشريعة للمصالح الأساسية 
للأفراد ب: "مراعاتها من حانب العدم"» يصلح أن يكون تعريفا دقيقا يعبر عن مفهوم الحماية الجنائية 
في الشريعة الإسلامية» وذلك أن مفهوم الحافظة والرعاية الذي أشار إليه الإمام الشاطي حر حمه الله- 
لا يقتصر عنده على الصيانة فقط» وإنما يشمل الإقامة والإنشاء لما تلح الحاحة والضرورة إلى إقامته 
من المصالح العامة والمرافق الأساسية في الدولة» ويشمل أيضا التنمية لسائر مرافق الحياة والمصالح 
العاف والقرهية على ا لعن ا ا 
الإسلامية في تعريف الشاطي-رحه الله- شق التجريم والعقاب للأفعال المضرة ممصالح الأفراد 
والجماعة» وكل التدابير والإحراءات والأنظمة والأحهزة الى تكفل تحقيقهاء ما في ذلك قواعد 
الإجراءات الحنائية. 


وعلى ضوء ما سبق» يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية سابقة للقوانين الوضعية في فكرة حماية المصالح 
العامة والخاصة للأفراد» وأن عدم وجود هذا المصطلح في الفقه الإسلامي لا يعن أبدا النقص في 
حوانب التشريع الجنائي الإسلامي» بل على العكس من ذلك يدلنا هذا على كمال الشريعة الربانية, 
وعلى دقة المصطلحات الي وضعها علماء المسلمين وشموماء حيث أما ما زالت قادرة على استيعاب 
ما قد يستحدث من مصطلحات ومفاهيم. 
الفرع الثابئ: وسائل الحماية الجنائية: 
البند الأول : وسائل الحماية الجنائية في القانون الوضعي: 
القانون الجنائي بشقيه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الحنائية هو الفر ع من بين فروع القانون 
الوضعي» الذي يتكفل بتوفير الحماية الجنائية للمصالح الجوهرية في المجتمع والحفاظ عليها. 


١‏ انظر: فتحي الدريئ, خوت مقارنة في الفقه الإسلامي, مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية 2008-9 ج1/ 
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ويعرف القانون الجنائى بأنه: «مجموعة القواعد القانونية الى تضعها الدولة بواسطة السلطة المكلفة 
بوضع القوانين» لتحدد يما ما يعتبر من سلوك الإنسان جريمة» وتعين فيها ما يترتب على هذا السلوك 


Ea 5 


والقانون الجنائي يشتمل على نوعين من القواعد القانونية: الأول تلك القواعد الي تحدد نماذج 
الأفعال المعتبرة حرائم والعقوبات المقررة لماء وهو ما يصطلح عليه بقانون العقوبات» ويسمى هذا 
النوع من القواعد الحنائية أيضا القواعد الموضوعية» والثاني تلك القواعد ال تبين الإحراءات المتعلقة 
علاحقة الحاني والتحقيق معه ومحاكمته وتوقيع العقوبات عليه» وهو ما يصطلح عليه بقانون 
الإحراءات الحنائية» ويطلق عليه أيضا مصطلح القواعد الشكلية. “ 


1 قانون العقوبات١‏ القواعد الموضوعية): 


الوسيلة الأولى ال تحقق الحماية الجنائية في القانون الوضعى هى القواعد الموضوعية ممثلة في قانون 
العقوبات» وهو «جموغة القواعد ال تحدد اراتم والعقوبات المقررة ها والمسؤولية الجحنائية عنها»؛ 7 


والقاعدة في اللغة مصدر قعد» وتعيئ الأساس أو الضابط أو الأمر الكلي الذي ينطبق على 
لات 


والقاعدة القانونية هى الوحدة الي يتكون منها القانون في مجموعه» وهى فى ذاتما حطاب موجه إلى 
الأشخاص في صيغة عامة لما قوة الإلزام» وهي الوسيلة الي تفرض جا السلطة الي تنولى وضع القانون 
المبادئ اللازمة لتوجيه السلوك ا 


١‏ انظر: حسين عصام» فلسفة التجريم والعقاب الشرعية في تجزئة القاعدة الجنائية» دار الكتاب الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى 
0ه-2010م:) ص:23. 

EE‏ محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم العام-» مرجع سابق» ص:10» جلال ثروت» نظم الإجراءات 
الجنائية, دار اللنافعة الجديدة» توتير - الأزاريطة, 3م E‏ 

ا حمود مود مصطفی» شرح قانون العقوبات-القسم العام مرحع سابق» ص: 23 سيعد عبد اللطيف حسن» الحماية 
الجنائية للعرض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004م ص: 44. 

1 انظر: مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء الطبعة الأولى 1400ه- 1980م» ص:510-509. 

” انظر: حسين عصام » فلسفة التجريم والعقاب الشرعية في تجزئة القاعدة الجنائية» مرجع سابق» ص: 28. 


11 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





وبناء على ما سبق» فالقاعدة الجنائية تعد الخلية الأولى للنظام القانون الجنائي والمصدر الأساسي له 
ويمكن تعريفها بأها:« تعبير يفرض به من يتولى وضع القانون إرادته على أعضاء الجماعة ويحدد فيه 
أنواع السلوك-ارتكابا كان أم امتناعا- الى يعدها حرائم كما يوضح الجزاءات القانونية الى يرتبها 
على مخالفة هذه ال 


والقاعدة الحنائية الموضوعية بطبيعتها تتكون من شقين: الأول شق التجري» والثاني شق الحزاء» ولا 
يشترط أن يوحد هذان الشقان في نص قانوئى واحد» بل قد تكون القاعدة القانونية محرأة بين أكثر 
من نص قانون من قانون واحد أو من قوانين مختلفة صدرت في زمن واحد أو متعاقبة.“ 

وحسب ما يراه شراح القانون الجنائي الوضعي» القواعد الجنائية الموضوعية تعمل على توفير 
الحماية الحنائية للمصاح والقيم الموجودة ٤‏ احتمع» سواء كانت هذه الصاح مادية أو أدبية من 
خلال ما تتضمنه من قوة الإلزام ال تفرض جا السلطة الى تتولى وضع القانون إرادتها على أعضاء 
الجماعة وتحدد فيها أنواع السلوك الى تعتبر حرائم وتوضح الحزاءات القانونية الى ترتبها على مخالفة 
هذه الإرادة» وهذا ما بميز قانون العقوبات عن سائر فروع القانون في تقريره للحماية الاحتماعية 
للحقوق والحريات والواحبات العامة بتجريم المساس بماء وفرض عقوبات معينة يتعرض ها كل من 
يرتكب الأفعال ال ا 
2 قانون الإجراءات الحنائية: 


القواعد النائية الإحرائية بالنظر إلى موضوعها تتمثل في النصوص الحنائية الى تستهدف ضمان 


حسن سير العدالة الاجتماعية» الخ تتصل بإجراءات سير الدعوى منذ. بذاية تحريكها حي صدور 


' انظر: عصام عفيفي حسين عبد البصير» تجزئة القاعدة الجنائية-دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي دار 
النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى 2003م» ص: 29. 

” انظر: حسين عصام » فلسفة التجريم والعقاب الشرعية في تجزئة القاعدة الجنائية» مرجع سابق» ص: 12. 

* انظر: محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم العام-» مرجع سابق» ص: 14» حسين عصام» فلسفة التجريم 
والعقاب الشرعية في تجرئة القاعدة الجنائية» مرجع سابق» ص: 12 . 
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1 ١ ع‎ a 
وتحقيقهاء ورفع الدعوى بشأفا وإصدار حكم فيها.‎ 


ويعرف قانون الإحراءات الحنائية بأنه "مجموعة القواعد الى تحكم نشاط السلطة القضائية في كل 
ما يفيد في نسبة الجركة إلى محدثها والعقاب عليها".” 


ويتبين لنا من خلال هذا التعريف أن الجنس الذي ينتمي إليه هذا النوع من القواعد هو القواعد 
القانونية الى تحكم نشاط السلطة القضائية» وهي القواعد الي تتكون منها النظرية العامة للعمل 
الاحراى على وج المرم بوالقواغد ‏ الخحرائية احافة هى ار من تللق القراعد الذي جک 
النشاط القضائي في جال الجرعة والعقوبة.“ 


والقاعدة ا ا شائر راع القانونية الأخرى كرون فخ شقن شق 
التكليف» وشق الجزاء» غير أن هذين الشقين من الصعب أن يجتمعا معا في نص واحد من نصوص 
قانون الإحراءات» إذ الغالب على نصوص قانون الإحراءات أُا نصوص وصفية» تتألف بالدرجة 
الأولى من جملة من التكاليف مُنفكة عن الجزاء» لكن هذا لا يعن أن الجزاء غير موحود كما هو 


منفكة الصلة عن نصوص التكليف» وهي في الحقيقة حزء متمم لما و شق لا تكتمل مقومات القاعدة 


الإإجرائية ا 


' انظر: حسين عصام» فلسفة التجريم والعقاب الشرعية في تجزئة القاعدة الجنائية» مرجع سابق» ص: 48. 

حلال ثروت» نظم الإجراءات الجنائية مرجع سابق» ص: 11. 

” يعبر عن القواعد الي تنكون منها النظرية العامة للعمل الإجرائي بالقانون العام للإحراءات؛ وهذا القانون خخاص بكيفية أداء 
السلطة القضائية لنشاطها القضائي ومداه» واختصاص كل جهة من جهات القضاء بالنسبة لكل نزاع» وعلاقة جهات القضاء 
بعضها بالبعض الآحرء والأعمال الى يحق لكل حهة أداؤهاء و ضمانات العمل القضائي» والجزاءات الي توقع عند عدم مراعاتاء 
علي اذ القانون الإحرائي لا يتناول العمل القضائي .معناه الدقيق فحسب» وإنما يتناول بالتنظيم افيا قلف الأعمالن الي تسبقه أو 
تصاحبه أو تتبعه» وإن كانت هذه الأعمال لا تعتبر من قبيل الأعمال القضائية إلا أا تكمل دورها ومن ثمة ينسحب عليها حكمها. 
انظر: حلال ثروت» نظم الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» ص: 13. 

1 انظر: المرجع السابق» ص:13. 

ا ا مرجع نفسه: 1 2 
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ومن خصائص القاعدة الإحرائية أنها قواعد صادر عن الدولة» والهدف من وضعها الحد من طغيان 
السلطة التنفيذية على حقوق الفرد وحرياته الي يكفلها له الدستور» فهي مجموعة من الإجراءات الي 
OCONEE aa‏ أن :اذا ريق وكا يطلب 
بالضرورة أن تكون هذه القواعد صادرة عن الدولة» وهذه القواعد الصادرة عن الدولة نوعان: نوع 
يتولل وضع القيود على سلوك الأفراد و حرياتهم» وقانون العقوبات من هذا النوع» ونوع ثان يتولى 
تنظيم وتحديد وظيفة جهاز قانون معين» وقانون الإحراءات الحنائية من هذا القبيل» فهو خاص 
بتنظيم نشاط السلطة القضائية في كل ما يتعلق بنسبة الجريعة إلى المتهم والعقاب عليهاء أي بكل ما 
بتعلق بالدعوى الجنائية ' 


البند الثابئ: وسائل الحماية الجنائية في التشريع الإسلامي: 


لقد جاء التشريع الإسلامي للمحافظة على المصالح الضرورية للناس» وتنظيم حياهم وجانبتهم 
للفوضى وتحقيق الأمن لهمء و ذلك من خلال النظام العقابي في الإسلام الذي استهدف حفظ 
الكليات الخمس» فلحفظ النفس شرع القصاص» ولحفظ الدين شرع حد الردة» ولحفظ العقل شرع 
حد الخمر» و لحفظ النسل شرع حد الزناء وللحفاظ على المال شرع حد السرقة» ولحماية هذه كلها 
ر 


فالحماية الجنائية قي التشريع الإسلامي تتحقق بحفظ المصالح الضرورية من جانب العدم» من خلال 


أ انظر: جلال ثروت» نظم الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» ص: 22 أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات 
الجنائية» دار النهضة العربية» الطبعة السابعة 1993م» ص: 20. 

انظر: فكري أحمد عكازء فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون» شركة مكتبات عكاظء الرياض-المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الأول 1402ه-1982م: ص:35. 
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1 عقوبة الحدود والقصاص: 


يقصد بالعقوبة الجزاء الشرعي الذي يستحقه الجاني على اقتراف الجريمة» وهو نوع من الأذى 
والضررء يلحقه مقابل ما ارتكب» تحقيقا للعدالة بين الناس وردعا لهم عن معاودة الوقوع في 


نر 

والحدود والقصاص من العقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية» حيث ورد تحديدها في أصول 
الشريعة الإسلامية» وهى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وهى عقوبة ثابتة واضحة» لا يملك 
القاضي سلطة الزيادة أو النقص فيهاء إنما يقتصر دوره على إصدار الحكم بتطبيقها عند ثبوت 
و 


والحدود جمع مفرده حد» وهو في أصل الوضع العربي .معن المنع» ولهذا يقال للحاحز بين الشيئين 
حداء لأنه يمنع احتلاط أحدهما بالاحر» ومنه: حدود الأرض» و حدود الحرح» ونحوهماء و عليه ممیت 
الكتوناك ادر جدية ” 


والحدود عقوبات مقدرة شرعا حقا لله تعالى» فهي عقوبات لأنها جزاء بالضرب أو بالقطع» أو 
بالرحم أو القتل» وهي مقدرة لأنها مُبَيَّة بالكتاب والسنة والإجماع» وهي حق لله تعالى لأنها تتعلق 
بالتقع الاه من غير أن قعصي لاحك واا سب ال ال فال + وهي بعد ال ةا ود المرة وا 
القذف وحل الخمر وحد ا حرابة و حد الردة و حد البغى. 


١‏ انظر: محمد نعيم ياسين» الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي, جامعة الكويت» مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع» قسنطينة -الجزائر, 
الطبعة الثانية 1411ه - 1991م, ص: 10. 

” انظر: عبد الفتاح مصطفى الصيفي» الأحكام العامة للنظام الجزائي» مطابع جامعة الملك سعود» الرياض- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 1415ه-1995م» ص: 497-496, عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي» مر جع سابق» ص : 633 . 

” انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الرابعة 7 ه ‏ 1987 م“ ج2 /ص: 426« محمد بن مكرم و منظور» لات العوب» مر حع سابق» ج2/ 
ص: 537 محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس, ا علي شيري» دار الفكر» 4ه--1994م, 
ج4/ ص:411-410. 

المعرفة» بيروت - لبثان) الطبعة الثانية 128ھ __- 0007م ج6/ ص:4. 
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ا القصاص فهو عقوبة مقدرة شرعا ا ويكوين بقتل اجان قي جربكة القتل العمد الموجبة 
للقصاصء» وععاقبة الجاني .مثل ما ألحقه با جي عليه من ضرر في حرائم الاعتداء على ما دون النفس 
1 


و"أساس تشريع والحدود في الإسلام» أنها ضابط يحفظ التوازن بين حقوق الفرد والجماعة معاء 
فمن حق الفرد على الجماعة تحقيق مصالحه وحفظهاء وصيانة حياته ومقوماتها والعمل على حمايته 
ليس فقط من غيره بل من نفسه أيضا؛ وللمجتمع كذلك الحق في صيانة كيانه من كل اعتداء أو 
مساس» وفي الحصول على حياة آمنة وادعة تتسم بالطهر والعفاف» وجميع الجرائم الى حرمها 


الإإسلام إا هي من النوع ال وشأنه لأدى إلى اضطراب اجتمع؛ وإشاعة الفوضى والقلاقل 
٠.‏ 2 
فرك . 


ها 


2 عقوبة التعزير: 


سر ار ايل 


التعزير لغة مصدر عزر- بفتحات ثلاث مخففاً- اك 0 أو تعزيرأ» وهو من أسماء الأضداد 
أن .معن التعظيم والنصرء ويأت .معين الرد والمنع واللوم» وسمي الضرب دون الحد تعزيرا لأنه يمنع 
الجانى من معاودة فعله ويردعه عن المعصية» هذا هو أصل معناه كما قرره غير واحد من علماء 
0 


أ انظر: عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف» وجوب تطبيق الحدود الشرعية» مكتبة ابن تيمية» حولي-شارع تونس- الكويت» 
الطبعة: الثانية ‏ 1404ه - 1984م, ص:35. 

ع علي الخولي» أبحاث حول الحدود في الإسلام جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 51-50 ربيع الآخر - رمضان 
1ه من برنامج جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» البرنامج صادر عن عمادة البحث العلمي للجامعة سنة 1423ه_- 
02م. 

* انظر: أحمد بن فارس» مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر الطبعة: 1399ه - 1979م ج4/ 
ص:311. إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مرحع سابق» ج2/ ص:44/» محمد مرتضى 
الزبيدي» تاج العروس» مرجع سابق» ج7/ ص: 212- 213, جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس 
المخيط؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1399ه- 1979م, مادة (عزر). 
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ع . ع : 8 ٠‏ 11 ۰ اش : 
أما اصطلاحا فهو :«التاديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» » وإن كان ثمة حلاف بين 
العلماء في بعض ألفاظ هذا الحدء إلا أن تعريفاقم تتفق جميعا على لمعن الذي يتضمنه هذا 


وعرفه من المعاصرين الد كتور عبد العزيز عامر بأنة: عر فر رة أ فقا ب أو لادمي, 
في كل معصية ليس فيها حد أو كفارة».” 


والتعزير من العقوبات غير المقدرة في الشريعة الإسلامية» وإنما فوض أمر تقديرها لول الأمر وفقا 
ا وا ا للشبريعة الاساقية 7 


وتخصيص الشريعة لبعض الحرائم بالنص عليها وتحديد عقوبتها نوعا ومقدار هو إنما لخطورقاء 
وخطورة ما تت ركه من آثار على الحتمع» ذلك أن هذه الجرائم فيها مساس خطير بالنظم الأساسية الى 
يقوم عليها الحتمع» ومن جهة أحرى أن هذه الجرائم ثابتة في الحياة الإنسانية ولا تتغير إلا من حيث 
أساليبها ووسائلهاء فكان من الحكمة مواحهتها بعقوبات ثابتة مقدرة لا تخضع لسلطان أحد في 
التحفيف أو التبديل؛ وتطبق على الجميع» أما بقية الجرائم الي بمكن أن تظهر في الحياة البشرية» فلم 
يشر ع ها الإسلام عقوبات محددة» وترك أمر تقديرها للحاكم المسلم» يفعل ذلك وفق ما تقتضيه 
المصلحة الشرعية,” 


' انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص: 310 ييى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة 1423ه - 2003م» ج7/ص:380)» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. تحقيق لحنة إحياء التراث العربي قي دار الآفاق الجديدة» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 1403ه-1983م» ص: 9/7-96, ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج3/ 
ص: 347» ابن فرحون» تبصرة الحكام» مرجع سابق» ج217/2. 

* محمد بن سليمان بن عثمان النيعي» زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود, محلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية 
امحكمة» جامعة أم القرى» السنة الحادية عشرء العدد18, 1419ه- 1998م, الشريعة والدراسات الإسلامية 2» ص: 25. 
”عبد العزيز عام التعزير في الشريعة الإسلاميةء دار الفكر العريء الطبعة الرابعة» ص: 52. 

“محمد نعيم ياسين» الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي» مرجع سابق» ص: 11. 

الخو اا ص :1 
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وفي تبْصِرَةٍ الحكام لابن فرّحُونٍ: "وقال ابن قيم الجوزية: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في 


المطلب الغابي: تعريف الحرعة والأخلاق ووسائل الإعلام والاتصال: 


إن الكلام عن الجرائم الأحلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال هو كلام عن مركب من 
مصطلحين اثنتين هما: "الجرائم الأخلاقية" و "وسائل الإعلام والاتصال". وعليه فإن بيان معن 
مفردات كل مصطلح منهما مهم جدًا في البحث. 


الفرع الأول: تعريف الجربمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: 
البند الأول: تعريف الجربمة في الفقه لإسلامي: 
1 الجريمة في اللغة: 


الجريمة في اللغة ترجع إلى الأصل (ج ر م)» والجرم في اللغة القطع» فيقال جرمه أي قطعه. 
وشجرة جرعة أي مقطوعة» وله معان أخرى يستعمل فيها منها: الكسب» فيقال حرم يجرم واحترم 
أ كس لأن اللي عون ا کی ورمع هنا لفن قر لاق چ ا 
كاسبهم» وار التعدي» والحرم الذنب» ويقال تجرم شخص على شخخص آخر أي ادعى عليه ذنبا 
م يفعله”» قال الراغب الأصفهانى”: "...واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه ولا يكاد يقال ف عامة 
كلامهم للح ا 


' ابن فرحون» تبصرة الحكام, مرجع سابق» ص:218-217. والقول الذي عزاه ابن فرحون -رحمه الله- إلى ابن القيم ل أقف 
عليه فيما بحثت فيه من كتب ابن القيم (يهذه العبارة الى ذكرها) والله أعلم. 

انظر: محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج7/ص:83, أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة» مرحع 
السابق» ج1/ ص: 445- 446. 

الحسين بن محمد الراغب» أبو القاسم الأصبهان (المتوق سنة: 502ه) أحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل متحقق بغير فن من 
العلوم وله تصانيف كثيرة منها: كتاب تفسير القرآن» كتاب أحداق عيون الشعر» كتاب الحاضرات» كتاب الذريعة إلى معالم 
الشريعة» كتاب المفردات من تفسير القرآن. انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي, معجم الأدباءء ج3/ ص: 1156. 

5" القاسم الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ص:91. 
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r E . Î ۴‏ ءءء کے کک 2 
وقد وردت اشتقاقات الجحذر (ج ر م) في القرآن الكريم منها قوله تعالى: # ولاج رمتكم سان 


ا أن مدو سعفه 98 ا لار أن تعتدوأ [المائدة: ١‏ ] 


ر ر 2 كاي 


وقوله: چ وَلْآيَجْرِ ميسكم سان تَوَوعََأَلَاتَرِلُوا [المائدة: ۸[ 4 وغيرهما من الآيات. 


في الحديث الشريف: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سأل عن أمر م يُحَرّمْ فَحُرُمَ على 
الناس من أجل ل 


2 _الجربمة اصطلاحا: 


. 1 5 18 س 5 Zn‏ " 
إما إتيان فعل منهي عنه» أو ترك فعل مأمور به» وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية» إشارة إلى أنه 


يجب ف الجربمة أن تحظرها الشريعة. 


فالجريبمة إذن هي إتيان فعل حرم معاقب على فعله» أو ترك فعل محرم الترك معاقب على ت ركه 


ويتبين من تعريف الجحربمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريعة إلا إذا تقررت عليه عقوبة؛ ويعبر 
الفقهاء عن العقوبات بالأحزية» ومفردها جزاءء فإن لم تكن على الفعل أو ترك عقوبة فليس 


3 


ا البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال و تكلف ما لا يعني رقم: 7289) 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقيره بي وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» 2358 عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه 
ا الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق أحمد مبارك البغداي» مكتبة 
دار ابن قتيبة» الكويت» الطبعة الأولى 1409ه- 1989م» ص: 285 القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف 
ابن الفراءء الأحكام السلطانية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية » 1421 ه - 
2000 م ص: 257/7. 

“عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» مرجع سابق» ج1/ ص:66. 
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والحقيقة أننا إذا أمعنا النظر بحد أن للجرعة في الشرع ا 


الأول عام: ويراد به كل معصية لله عز وجل بارتكاب ما فيه مخالفة لأوامر الله سواء شرع لما 
عقوبة دنيوية أو اقتصر العقاب فيها على الآخرة» وبذلك تكون الجرعة والإثم والخطيئة بمعين واحده 
TER‏ فيمنا TP‏ اودتقتينا قن سوا لقي عاد لاق I‏ دهوية أو 


e 


والثابئ خاص: ويراد به ارتكاب معصية رتب عليها الشار ع عقوبة دنيوية يحكم بها القضاء وينفذها 
السلطان على القاضي» وهذا هو ال معن الاصطلاحي الذي يورده الفقهاء عادة. 


وككقو ال انيعي التقيات عع E‏ 


البند الثابئ: الجربمة في القانون الوضعي: 
1 تعريف الجريمة في القانون الجنائي: 


إن تتبع التطور التاريخي للفلسفة الحنائية والسياسة الحنائية في القوانين الوضعية ذات الأصل 
اللاتيئ يكشف لا أنها قد بدأت بنظرة فلسفية بإدانة السلوك الذي يعتبر جرعة» ثم تحولت بعد ذلك 
هذه النظرة الفلسفية إلى نظرة قانونية وضعية» إلى أن استقرت في الأخير على تحديد واقعي اجتماعي 
للظاهرة ا 


ومعظم القوانين الوضعية درحت على عدم وضع تعريف للجرعة» وتركت أمر تعريفها إلى شراح 
القانون» الذين اخحتلفوا في تعريف الجحربمة تبعا لاحتلاف التوحهات الفكرية الي تبنتها المدارس 


ا 


ا 000 الجربمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» مرحع سابق» ص: 20. 

“ سبق الكلام على معين الحناية في الشريعة والقانون الوضعى في المطلب الأول عند الكلام عن معن الحماية المننائية. 
IBE‏ حسن» الحماية الجنائية للعرض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» مرجع السابق» ص: 1-70 /. 
“ انظر: مأمون سلامة» قانون العقوبات- القسم العام-, دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة 1990م» ص: 91» على عبد 
القادر القهوحي» شرح قانون العقوبات-القسم العام منشورات الحلي الحقوقية» بيروت- لبنان» 2008م» ص: 43. وقد 
وحدت بعض القوانين الى وضعت تعريفا للجرعة كالقانون الروماني لسنة 1968. و القانون اليوناني لسنة 1950. و المحري لسنة 
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فالمدرسة الألمانية حاولت تعريف الجحريمة من وجهة النظر الموضوعية بأنها «تلك الواقعة الى يعاقب 
عليها القانون»» والمدرسة الفرنسية التقليدية اعتبرت الجريمة: «التعبير الخاطئع عن إرادة تعمل 
بالمحالفة للقانون الذي يحدده له المقنن عقوبة»» بينما أعطى الفقه الإيطالي للجريمة ثلاث أنواع من 
التعريفات: تعريف شكلي وتعريف اجتماعي - قانوني) وتعريف تحليلي, الأول يعتبر ا جربمة «كل 


سلوك يعد مخالفا للمصالح الاحتماعية والجوهرية في لحظة تاريخية معينة»» وأخيرا نحد التعريف الثالث 
اللائ رز كد أن الجريمة: «سلوك إنساني يتفق مع الوصف الذي تعطيه القاعدة الجنائية الذي لا يحول 


لك سني سروس كن دافم ل لقص رون وحم لطر E‏ 


وعلى العموم بمكن القول بأن المدارس القانونية في تعريفها للجريمة سلكت اتحاهين اثنين: الاتحاه 
الشكلى أو القانون» والا تجاه الموضوعى أو الاحتماعى.“ 


فالاتجاه الشكلي يرتكز في تعريفها على العلاقة الشكلية بين الجريمة وقانون العقوبات» وبناء على 
ذلك لا يعتبر الفعل جربمة إلا إذا كان مخالفا لقانون العقوبات ويترتب عليه عقوبة» والتعريفات 
الشكلية أو القانونية تدور حول إظهار مضمون الحريمة من خلال النصوص القانونية حسبما يراه كل 
فقيه؛ أما الاتحاه الاحتماعي أو الموضوعي فمناط تعريف الجريمة عنده هو كوها واقعة ضارة .عمصالح 
الحتمع الأساسية الي يقوم عليها كيانه وأمنه» فهي قتم بتعريف الجحريمة باعتبارها سلوكا مخالفا 
للناموس الاحتماعي السائد في مجتمع ماء وحدير أن يستحق فاعله عقابا حي ولو لم يعاقب عليه 


ا 


0؛ و الإسباني لسنة 1928 و الحبشي لسنة 1957 و الروسي لسنة 1960» انظر: إبراهيم الشباسي» الوجيز في شرح 
قانون العقوبات الجزائري» دار الكتاب اللبناني» بيروت لبنان» ص:3/7» محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم 
العام-» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الثانية 1967م» ص: 34. 

' انظر: سعيد عبد اللطيف حسن» الحماية الجنائية للعرض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» مرحع سابق» 71-70. 

” انطر: مأمون سلامة, قانون العقوبات- القسم العام-, مرجع سابق» ص: 91» علي عبد القادر القهوجيء قانون العقوبات- 
القسم العام-» مرجع سابق ص: 43. 

١‏ انظر: مأمون سلامة» قانون العقوبات- القسم العام-» مرجع السابق» ص:92» علي عبد القادر القهوحيء قانون العقوبات- 
القسم العام-» مرجع السابق» ص: 43. 
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وبغض النظر عن الاختلاف بين التعريفات المختلفة للجرعة» فإِهُا ترحع في النهاية إلى النصوص 
القانونية وتحتكم إليهاء إضافة إلى أن الاحتلاف والتباين بين هذه التعريفات يرحع إلى التباين بين 
المنطلقات الفكرية والمناهج الي ينتهجها كل فقيه في وضعهاء وعليه فإنه يكتفى في تعريف الجريعة 
بإبراز أهم عناصرها وآثارها الجنائية» وعلى هذا النحو يكون تعريف الجريمة في القانون: "سلوك 


إرادي يحظره القانون ويقرر لفاعله جزاء ا 


2 أوجه الشبه والاختلاف بين تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: 


يتفق تعريف القانونيين للجريمة مع تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية السابق ذكره من حيث أن 
كل من التعريفين يعتبر الجريمة كل فعل -إيجابي أو سلبي (أي ترك الفعل)- محظور يترتب عليه 
عقاب» إلا أن الاحتلاف يبدو في مصدر التجريم والعقاب عن الفعل والترك» فالتجريم والعقاب في 
الشريعة الإسلامية من عند الله الحكيم الخبير» فلا تبديل وزيادة ولا نقصان في العقوبة إلا في حدود 
ما أذن فيه الشار ع الحكيم. 


ومن جهة أحرى يتضح الخلاف في تقسيم الجرائم في كل من الشريعة والقانون» ففقهاء الشريعة 
الإسلامية قسموا الجرائم من حيث جسامة العقوبة إلى حدود وقصاص أو دية» وتعزير» بينما قسم 
القانونيون الجرائم من حيث العقوبة إلى جنايات وجنح الات ” 

ومن حهة ثالثة فإن الشريعة الإسلامية تمتاز عن القوانين الوضعية بقسم التعزير» فهو أعم وأشمل 
من حيث إنه يدخل فيه كل الأفعال سواء الى هما عقوبة محددة أو الى لم ينص على عقوبة محددة فما 
فالعقوبة قي هذا القسم تقديرية للقاضي بدءا بالزحر والتوبيخ وانتهاء إلى حد إيقاع عقوبة القتل» تبعا 
للفعل المرتكب ومدى تقدير القاضي لذلك الفعل» ومن هنا تختلف نظرة الشريعة الإسلامية إلى 
الجريمة عن نظرة القوانين الوضعية إليها» حيث إفا أشمل وأعم في الشريعة عنها في القوانين الوضعية» 


أ علي عبد القادر القهوجيء قانون العقوبات- القسم العام-, مرجع السابق» ص: 44. 
2 ا ا 50 5 

انظر: مسفر عرم الله الدميئ, الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, حث مقدم لنيل شهاده العالمية للعام الدراسي 
aN gE Ea 1 3835-3‏ 
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الأمر الذي يجعل الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل ما يستجد من فعل شاذ أو غير مقبول 
شرعا وإن لم ينص على تخريعه قانونياء ومعاقبة فاعله. ' 

ولا يعن هذا أن كل الأفعال الي تصدر عن الإنسان مجرّمة في الشريعة» وإنما المقصود هو أن كل 
فعل شاذ أو مناف لتعاليم الإسلام وإن كان جديدا فإن له عقابا في الشريعة» وذلك أن الأساس في 
اعتبار الفعل جرعة في نظر الإسلام هو خالفة أوامر الدين» أما العقوبة المقررة لكل جربة فهي متفاوتة 
بتفاوت ما في الجرائم من مفاسد» فالشريعة حددت إطارًا عامًا للأفعال المقبولة وغير المقبولة 
حديدها وقديمهاء وحددت العقوبة المناسبة لكل حرعة أو فعل غير مقبول شرعاء وهذا هو سر تفوق 
ا 


الفر ع الثابئ: مفهوم الأخلاق (أو الآداب العامة): 
الأحلاق (أو الآداب) العامة هى المصلحة محل الحماية في هذه الدراسة» وتحديد طبيعة المصلحة محل 
الحماية الجنائية في أي نوع من الحرائم أمر مهم» لما في ذلك من بيانٍ لمعالمها وحدودهاء وتمييز لما عن 
غيرها من المصالح المشابمة لماء وتَحَدِيدٍ دقيق لنطاق الحماية الجنائية الب تنطبق عليها. 
البند الأول: الأخلاق في الشريعة الإسلامية: 
1 الأخلاق والآداب العامة في اللغة العربية: 


الأحلاق في اللغة العربية جمع مفرده خلق» وهو اسم للسجية والطبيعة الي يخلق عليها 
4 1 ع ع : : : 
الإنسان » والخلق يرحع إلى الأصل (خ ل ق) الذي يدل على تقدير الشيء» فيقال فلان خليق بكذاء 


' انظر: محمد عبد الله المنشاوي» جرائم الإنترنت من منظرو شرعي وقانوي» موقع كلية الحقوق: 1222.266[-.707 11 
عرد 199ا 

” انظ : محمد أبو زهرة» الجريمة والعقوبة» مرجع سابق» ص: 25 و ص: 144. 

“ انظر: محمد عبد الله المنشاويء جرائم الإنترنت من منظرو شرعي وقانوي» مرجع سابق. 

“ انظر: نوال كريم زرزورء معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن الكريم, مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 2001م, ص: 14 . 
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تق 5 ع io‏ ع 7 م 1 . 7 9 7 عر 1 سن لو 
واحلق به وما ااه اي هو تمن يعدر فيه ذلك» والخلاق: النصيب؛ انه فل فدر لكل اح 


a 
. لصسهك‎ 


++ 


ومن معان الخلق في لغة العرب: المروءة والدين» ومن الثاني أي الدين ‏ قوله تعالى في وصفه 


2س راص وو عظر 


لنبيه محمد  :‏ وإنكلعلخلق عير )ام 4] ولا ملت آم اللامنين..عاتشة رضي 
عنها عن خلقه 5 قالت: کان څلقه القرآن»“ أي کان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهیه» وکل ما 
a‏ واحاسن و الألطاف؛ وحقيقة الخلق ا صوره ة الإنسان الباطنة» وهي فسه 


وأوصافهاء ومعانيها ممنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء وكلاهما تعتريه أو صاف حسنة 
3 


وقبيحة. 


«++ 


قال الراغب الأصفهانى: "الخلق والخلق في الأصل واحد كالشّرب والتشُرب والصرم والصرمء 
كع مكف اندرو شاف وراش كال بو الضيون o E‏ ادرو E‏ 
ا 

والخلاق: ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه» قال تعالى: ایت 
4 #[البقرة: ونان كدليق 15 أي كانه O‏ كقوالاق يو ل على كذ ار 


ا أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج2/ص:214 مادة (خحلق)» محمد بن مكرم ابن منظور» لسان 
العرب» مر حع سابق» ج5/ص:831 مادة (خحلق)» 0 م رتضى الحسيئ الويتدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مر جع 
سابق» ج13/ ص: 120- 121 مادة (خلق). 
ا مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض رقہ:7/46. 
3 

انظر: محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج5/ ص: 2 محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» مرحع 
سابق» ج13 /ص: 24 1., مادة (خحلق)» ماده (خحلق). 
1 الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة» بيروت- لبنان» الطبعة الرابعة 1426ه- 
5م ص: 164 . 
ا 
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وقال الماوردي: "وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأحذ به الإنسان نفسه من الآداب» سمي لقا لأنه 
بو ك4 ا و لاي من الآداب فهو الخيم فيكون الخلق الطبع التكلف» والخيم 
هو الطب الغريزي..."" 


نا الآدَاب فهي مع مفر ده EC‏ قال صاحب تاج العروس: كه ا ال ادت به 


O 


الأدين من الناس» بح به أنه 2 ا إلى اا د وينهاهم عن مقابح» مر الأَذب: اا 


ال 2~ 0© م 


وقال شيخنا ناقلا عن تقريرات شيوخه: الدب مَلكة تَحْصِمٌ مَنْ قامت به عمًا يشيئ وق المصباح: 


هو تَعلَمْ رِيَاضَة الس ومحاسن الأخلاق وقال 0 زيد الأسيازى: أدب يّقع على كل ريَاضَةٍ 
50 


م 0o‏ تر اس 


مَحْمُودَةٍ يحرج جا الإنسان في فضيلة من الفَضَائِل .. 


و قن الخافظ ارم حجر ىت رهه ال الاد يفول لادب الشعمال ها مد قرلا وف 

فوقك والرفق .عن دونك وقيل إنه مأحوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام سمي بذلك لأنه يدعى 
3 

ا 


ها 


و"العامة" صفة مأخوذة من الأصل (ع م م) أو (عم) اتيت ومن معان هذا الأصل في اللغة 
العربية الذيوع والشيوع والشيمو ل قال اين رر وع ع الأمر عيض د شملهم يقال 
عمهم بالعطيّة, eS‏ ارد i A E Se‏ اسم 


1 5 5 
علي بن حبيب الماوردي» النكت والعيون (تغسير الماوردي (“ مطابع مقهري» نشر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لدولة 

الكويت» الطبعة الأولى 1402ء- 1982م ج4/ص: 279. 

9 مر تضى الحمسيئ الرفيدكئ تاج العروس, مر جع سابق» ج1/ ض: 6 مادة (أدب). 

الطبعة الأولى 1426ه- 2005م ج13/ص: 491. 

١‏ أحمد بن ييى بن زيد بن سيّار» أبو العباس النحوي الشيبان المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغة» مع إبراهيم بن 

المنذر الحزامي» ومحمد بن سلا الجمحي» ومحمد بن زياد الأعرابي وغيرهم» انظر: علي بن يوسف القفطيء إنباه الرواة على أنباء 

النحاة» ج1/ ص: 173. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج1/ ص: 396. 


25 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





اللجمه الا وال ابضياء برقال كراة ‏ «ويدن لع كا النانى ععروفه ا لمعي و TE‏ 
الي أ 00 

وهكذا تبين لنا من خلال تحديد المعئى اللغوي للأحلاق والآداب الفرق بين كل منهماء 
فالأخلاق تطلق على الخصال والأفعال الى يتحلى به الشخص حميدة كانت أم قبيحة» والأدب هو 
رياضة النفس وتعويدها على التحلي بتلك الأوصاف والأفعال» إلا أنه قد يطلق الأدب ويراد به تلك 
الأوصاف والأفعال نفسها وليس رياضة النفس عليهاء وهذا من قبيل الاستعمال العرثي 
(الاصطلاحي) للألفاظ» إذ من المعلوم أن حقائق الألفاظ كما هو مقرر في أصول الفقه تنقسم إلى 
شرعية ولغوية وعرفية(اصطلاحية). 


2 العنى الاصطلاحي للأخلاق أو الآداب العامة في الشريعة: 


مصطلح الاداب العامة أو الأحلاق العامة مر کبًا من صفة وموصوف يا يو جد ق الفقه 
الإسلامي» وإِنما هو ترجمة للمصطلح الفرنسي"112021115 6011125" (بالإنحليزية: 80040 
95 الذي درجت معظم القوانين على استعماله» وعلى هذا الأساس يتناول هذا البند تعريف 
الأخلاق عند بعض علماء اش هان كلمة مغر ده فقط وليس باعتبارها مر کا من صفة وموصوف 
كما هو معروف في غالب القوانين الوضعية 


احتهد علماء المسلمين في وضع تعريف للأخلاق» وحاءت تعريفاقم مختلفة تبعا لتوحه كل 
واحد منهم» وقد اقتصرت على ذكر بعض التعريفات الى ارتأيت أنها أحسن لبيان مفهوم الأخلاق 


فعرف أبو حامد الغرّالى الأحلاق بقوله: "الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاحة إلي فكر وروية ... فإن كانت الفيئة الي تصدر عنها الأفعال 


ف بين ال بزو ار اا الأ رو ا ال كان را ان علو ر عات ان ا ف 
النحويين البصريين والكوفيين» وصنّف كتبا في اللغة» روى عن أبى يوسف الأصبهاني؛ وعن أنى عبيد القاسم بن سلام» انظر: علي 
بن يوسف القفطي» إنباه الرواة على أنباء النحاة» ج2/ ص: 240, ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» معجم الأدباءء ج4/ 
ص: 1673 . 

” انظر: ابن منطور» لسان العرب» مرجع سابق» ج7/ ص: 388 مادة (عمم)» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» مرجع سابق» ج5/ ص: 1993 مادة (عمم). 
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الخماة :امور 3 كفا ع ن ا ج وو كان الاد عا ااال ااا 
غيص ف الى ف عدر جا قا وات ار الق ارده ران ى کا 


ار اك فقد عرف الأخلاق بقوله: "الأحلاق غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتقهر 

5 1 

ا 
إلا أن مفهوم الأحلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية ارتبط ارتباطا وثيقا .مفهوم الإبمان» وهو عنده 

6 5 5 

يعوم على عله عناصر هي : 


اأ او ا د ا ف و 


2 معرفة الله سبحانه وتعالى» معرفة تقوم على أنه وحده ‏ سبحانه ‏ المستحق للعبادة ( توحيد 


الألوهية ). 


ذه عدي الله سحا ستول هلقن نامر تماق كيت ل و عر ان ا 
سبحانه. 

ا ا ان ساني ا غلوة اديوه دار اا ی و من 52 

“ أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه (المتوق سنة: 421ه» مؤرخ بحاث» أصله من الري وسكن أصفهان وتوف ها 
اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة» ثم أولع بالتاريخ والأدب والإنشاء» له مصنفات عديدة منها: تحارب الأمم وتعاقب امهم 
آداب العرب والفرس» انظر: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي معجم الأدباءء 2/ ص: 494-493, خير الدين بن محمود 
الزركليء الأعلام » ج1/ ص: 212-211. 

انظر: على بن محمد بن على الخرخاق» التعريفات» مكتبة لبنان- يروت». 1985م ض: 106 أحمد بن حمل بن يعقوب 
مسكويه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة لأولى 1405ه -1985م؛ ص:25. 
اونغ عاو عه بن ج ا ا ر ا مويق 50 احم جرعي ا 
أحذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري» وكان من وجوه الفقهاء الشافعية» له تصانيف عدة من أشهرها: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. انظر: عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» طبقات 
الفقهاء الشافعية, ج2/ ص: 636. 

” علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير با ماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق اللِك وسياسة الملك. تحقيق حي 
هلال السرحان وحسن الساعاق» دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى 1401ء-1981م» ص: 5. 

ا عبد الله عفيفي» النظرية الخلقية عند ابن تيمية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض ‏ المملكة 
العربية النسودية اله رل 1408م 59-58221989 
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4 وهذا الحب يستلزم أن يتجه الإنسان المسلم نحو هدف واحد هو تحقيق رضا الله سبحانه» 
والالتزام بتحقيق هذا الرضا في كل صغيرة وكبيرة من شئون الحياة. 

5 وهذا الاتحجاه يستلزم من الإنسان موا عن الأنانية وعن الأهواء» وعن المآرب الدنياء الأمر الذي 
يتيح له تحقيق أو الاقتراب من الرؤية الموضوعية والمباشرة لحقائق الأشياء» وهذه جوهرية في الحكم 
الخلقى. 

U وكرت الملو كو العون‎ gl اللوشعيفية‎ IGE 


7 وعندما يكون العمل خلقا من الدرحة الأولى» نكون ماضين في طريق تحقيق أو بلوغ الكمال 
الإنساني . 


فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أوق وأكمل وأكثر نضجا من علماء المسلمين 
أو غيرهم في هذا المضمار» لأن التصور النظري للأخلاق عند من سبق ذكرهم جميعاء فيه من 
الثغرات وعليه من المآخذ ما يجعل من تصورهم لفكرة الأخلاق ناقصا بل وعاجرًا عن تحقيق الكمال 
الإنساني؛ فالتصور الإسلامي للأخلاق عند شيخ الإسلام يتضمن ارتباطا وثيقا بين مفهوم الأخلاق 
ومفهوم الإبمان الذي حدده الإسلام وما ينبثق عنه من نظام في العبادة يكمن في التصور الخلقي 
الصحيح؛ ففي الإبمان وطرائقه وآفاقه تستطيع النفس الإنسانية أن تحد حاحتها المادية والروحية معاء 
وليس ثمة ما يبلغ بالإنسان إلى كماله المنشود وصلاحه المرجو غير طريق الإيمان"» فالإمان هو الركيزة 
الأساسية للأخلاق في الإسلام» فلا أخلاق مستقيمة بلا إيمان» ولا ضمير للمرء بلا إيمان» فكل 
جوانب النشاط الإنساني ترتكز في الشريعة الإسلامية على الإبمان وترتبط بالشعور ,عراقبة الله تعالى 


ووه لان 7 


' انظر: موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يل إعداد بجموعة من المختصين بإشراف: صالح بن عبد الله بن 
حميد» عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن ملوح, دار الوسيلة لنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية » ج/ ص: 
2- 63. 

” انظر: عثمان بن جمعة ضميرية» أثر العقيدة في اختفاء الجريمةء دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة المملكة- العربية 
السعودية » 1421ه- 2000م» ص: 51. 
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من أنسب تعريفات المعاصرين للأحلاق الإسلامية تعريف الدكتور مقداد يالجين» حيث عرفها 
بقوله: "مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني الى يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان» 
وتحديد علاقته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وحوده في هذا العالرساك کل 
3 طبيعة الأخلاق في الشريعة الإسلامية: 


وعلى أساس ما سبق بيانه من ارتباط مفهوم الأخلاق في الإسلام بالإيمان يمكن القول بأن النظام 
ا ؟5 2 2 
الإإسلامي ق الاخلاق يتميز بطابعين اثنين: 
الأول: أنه ذو طابع إِلهي من حيث إنه مراد الله» إذ إنه يحب أن يتبع الإنسان في هذه الحياة رغبة الله 


في حلقه» ولذلك جاء الوحي بصوره هذا النظام. 


العاى: طابع إنسايئئى من حيث إن هذا النظام عام في بعض نواحيه يتضمن المبادئ العامة وللانسان 
دوره في نحديد واجباته الخاصة والتعرف على طبيعة مظاهر السيلوك الإنسان المعبرة عن القيم. 


ا ل ا ل الناس الحنة فقال: «تقوى الله وحسن اخلی د »> ومبادثها لا 
تحكم على الأفعال بظاهرها فقط» ولكن تمتد إلى النوايا والمقاصد والبواعث الى تحرك هذه الأفعال 
الظاهرة» وهي أيضا تقنع العقل وترضى القلب والوحدان» فما من في شرعي إلا معه مسوغات 
ودوافع تحربمه» كما في قوله سبحانه وتعالى: ع ربوتكا و َة وس 


ورو و #2 ص 


سيبلا [الإسراء: ۳۲]ء ون قوله أيضا: اا يي اموا 1 م لير لصاف 


قِعَ کہ العلاوة 


ارم ِجَسُ من اَن أبحينبوه لمکم یحو () إِنَمَا بريد الشَيطن اوه 


' مقداد يالمن, التربية الأخلاقية الإسلامية؛ مكتبة الخاني» مصرء الطبعة الأولى 1397ه- 1977م ص: 75. 

"انيل عادر Oe‏ 

ا الترمذي» كتاب البر والصلة» باب حسن الخلق» رقم: 2004, وأحمد في المسند (طبعة الرسالة)» مسند أبي هريرة رضي 
الله عنه» رقم: 7909 ج13/ ص: 287 عن أبي هريرة رضي الله عن وصححه الألبان في صحيح الترمذي ج2/ ص: 379. 
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والبغضآة فالخمروالمسر 4 [المائدة:.1 - ]1١‏ فالأخلاق الإسلامية تقبلها الفطرة السليمة ولا 
1 1 
يرفضها العقل. 
ونظام الأخلاق الإسلامي يتكامل فيه الجانب النظري مع الجانب العملي منه» وهو جوهر 
مبادئه الخلقية في الأساس» بل إن الأخلاق هي جوهر جميع الرسالات السماوية» ولذلك قال 
الرسول 5: «إنما بعنت لام مكارم الأخلاق» » فالغرض من بعتته 4 هو إتمام الأحلاق» والعمل 
3 
على تقوعهاء وإشاعة مكارمهاء بل إن الدين نفسه هو حسن الخلق. 
ولما للأخلاق من أهمية في الإسلام نحدها مرتبطة E‏ ل ل ا 0 
يد بين الإبمان وحسن الخلق» فلما سغل الرسول كللِةُ: أي المؤمنين أفضل إعانا؟ قال 45: «أحسنهم 


507 4 . 1 . 5 
خلقا «« 4 كما ان الإاسلام عل الإيمان را قال تعالى 


6-2 2 و م رہ ےر م 2ے ۶ ې ا٤ےہ‏ و ی 2 rzو‏ ار يه e0 s۶‏ 
# لسَالِرَان تولو أو وھ كم قِبِلََلْمَشْرِقٍ والمعرب و لر من ءَامَنَ باه الوم الأ 


وَالْمَلهِكةَ وَالْكتبوَالئينَ #[البقرة: 107] › وقد قال البي 4#: «البر حسن الخلق »© 
والبر صفة للعمل الأخلاقي أو هو اسم حامع لأنواع ر 


ا جمال محمد الزكي» بحث حول قول الرسول ئل« إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق». المجمع العلمي لبحوث القرآن 
والسنة» مؤسسة د. أحمد شوقي إبراهيم العلمية» سيف الدين ‏ الزرقا ‏ دمياط ‏ مصرء ص: 13-12. 

> اخرييةه دق اا ننه شورق رقي 48958 عا ی بق ایی ار پاب بين طا رقم 273 عن أن 
هريرة رضي الله عنه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, رقم: 45 ج1/ ص: 112. 

" انظر: مقداد يالحن, التربية الأخلاقية الإسلامية, مرجع سابق» ص: 76. 

ا ابن ماحة» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم 4259. والطبراني في المعجم الأوسط» من امه عبد 
الرحمن» رقم: 4671. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: 1384 ج3/ ص: 372. 

ا مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» رقم: 2553. 

' انظر: محفوظ على عزام الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق» دار الهداية» مصرء الطبعة الأولى 1407ء-1986م» ص: 
16. 
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فالأحلاق في الإسلام مرتبطة بالعقيدة الإسلامية الي ترسم للانسان منهج السلوك الرفيع الذي 
يتحلى بالآداب والفضائل» وتأخذ بيده إلى مدارج الرقي» وتنمي في الإنسان الخصائص الى ينفرد يما 
نوة اطبو نا ب د الهج اتانيه الف روه دوعن الو 


وكما ترتبط الأخلاق بالعقيدة والإيمان» فهي أيضا ترتبط بالعبادة في الإسلام» إذ العبادة روح 
أخلاقية في حوهرها لأا أداء للواحبات الإلحية» ونحدها في المعاملات أيضاء وهى الشق الثان من 
الشريعة الإسلامية بصورة أكثر وضوحا؛ وخلاصة القول هي أن الإسلام قد ارتبطت حوانبه برباط 
أحلاقي» لتحقيق غاية أخلاقية» فالأحلاق هي روح الإسلام» والنظام التشريعي الإسلامي هو كيان 


بحسد لهذه الروح الأحلاقية. ˆ 
البند الثابئ: الآداب (أو الأخلاق) العامة في القانون الوضعي: 


مصطلح الاداب العامة | لمستعما ف القوانين الوضعية العر بية هو تر جمة للمصطلح 
الفرنسي "11005 60111265" (بالإنليزية:11201215 6000) الذي درجت معظم القوانين على 
امتعمالة:. 


وكلمة أخلاق في اللغة الفرنسية:" 120©1115"» و"11201315" في الإنحليزية» وهي اسم هع 
مؤنث» تعود حذورها إلى الكلمة اللاتينية:"12101©5". الى مفردها:"2"12105 وهي تعن كيفية 
التعامل أو السلوك» وقد تستعمل للدلالة على الأعراف أو العادات والتقاليد السائدة في مجتمع ما (ع] 
de coutume‏ nsعs».‏ فاستمدت هذه الكلمة من هذا الأصل اللاتيي» وصارت تطلق على 
الأحلاق أو الآداب أو السلوك أو الطبائع والعادات» وتدل على كل ما يتصل .معان الخير والشر 
والحسن والقبح والصواب والخطأ طبقا للسنن الأحلاقية السائدة في ججتمع ما.* 


' انظر: سعد عبد اللطيف حسن» الحماية الجنائية للعرض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» مرجع سابق» ص: 119. 

” انظر: محفوظ على عزام» الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص: 17-16. 

3 le robert, dictionnaire historique de la langue français, sous la direction de Alain rey, 
dictionnaire le robert, paris 1992,2/p :1259-1260. 

وانظر في معاني الكلمتين:حسن سعيد الكرمي» المغني الأكبر- معجم اللغة الإنجليزية الكلاسيكية والمعاصرة-, إبحليزي- عربي» 

مكتبة لبنان» بيروت- لبنان 1999م» ص: 822- 823 يوسف محمد رضاء الكامل الكبير- قاموس في اللغة الفرنسية 

الكلاسيكية وا معاصرة والحديثة- فرنسي- عربي» مكتبة لبنان» بيروت- لبنان» 1997م» ص: 792. 
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وق القانون الوضعى كلمة أخحلاق"120121" أو أخلاقى "120121166 أو ع66121011", يقصد 
ع 0 ع ع 1 


والأحلاق في نظر القانون "فكرة اجتماعية تستمد أساسها من قواعد الدين والمثل العلياء وهى من 
هذا المنطلق فكرة نسبية يتفاوت مضموفا بتفاوت العقيدة الدينية والمثل العليا الي تسيطر على امجتمع 
1 2 

في المكان والزمان. 


النظام العام» وما هذا إلا لأن الآداب العامة من المحالات الي تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع» والى 
١ :‏ 3 
يقوم عليها النظام العام. 


والنظام العام في نظر القانون هو تلك المصالح الأساسية الى يقوم عليها كيان المجتمع» سياسية أو 

احتماعية أو اقتصادية» فقواعد النظام العام هي تلك القواعد الى يقصد ها إلى تحقيق مصلحة عامة؛ 
ويراد بالمصلحة العامة كل أمر يتعلق بالنظام الأساسي للمجتمع حيث يرحع على كل مصلحة فردية» 
ومن ثمة وجب على جميع الأفراد أن يحترموا كل ما يتعلق بالنظام العام» حي لو كان في ذلك تضحية 
عصالحهم الخاصة؛ فإذا هم خرجوا على هذا لنظام باتفاق حاص وقع هذا الاتفاق باطلا." 


أما الآداب العامة فهى مجموعة القواعد الخلقية الى تدين با الجماعة في بيئة معينة وعصر معين»› 
وهى هذا المععئ تعتبر الشق الخلقى من قواعد النظام العام» ولا يقصد بالاداب العامة في القانون كل 
القواعد الأحلاقية» وإغا المقصود هما قدرا معين من هذه القواعد بمثل الأصول الأساسية للأحلاق في 


انظر: موريس نخلة وآحرونء القاموس القانون الثلائي» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولىء ص: 108. 
محمد زكي أبو عامر» قانون العقوبات- القسم الخاص» مكتبة الصحافة» الإسكندرية» 1989م» ص: 7/21. 

.WWW.4145-ء1°¥.٥011 انظر: محمد واصلء موقع الموسوعة العربية»‎ ١ 

“ انظر: عبد المنعم فرج الصدة» أصول القانون؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» ص:من 76 - ٠77‏ محمد عبد الحواد 
محمد» بحوث في الشريعة الإسلامية- أصول القانون مقارنة بأصول الفقه-. منشأة المعارف» الإسكندرية» 1411ه--1991م, 
ص: 95-94. 
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الجماعة» أو بعبارة أخحرى الآداب العامة تعبر عن الحد الأدن من القواعد الخلقية الى تعتبر لازمة 
: : 5 1 
للمحافظة على اجحتمع من الانحلال» وال يجب على أفراد ا مجتمع احترامها وعدم المساس يما. 


والآداب العامة في نظر القانون فكرة نسبية لا يمكن وضع تعريف جامع مانع لماء إلا أنه يمكن أن 
نضع ها ضابطا بالقول بأنها ترتبط مما تعارف عليه الناس ما يتأثر به من القواعد الأحلاقية 
والاحتماعية والدينية والأعراف والتقاليد السائدة في العرف الجماعة» فهى فكرة نسبية تختلف من 


CT LL 1 : ١ 
دولة إلى دولة» ومن مجتمع إلى آخر» بل ورا من مدينة إلى اخرى» ومن زمان إلى آخر.‎ 


والآداب (أو الأخلاق) العامة من وجهة نظر القانون الجنائي لا ينظر في التعبير عنها إلا من ناحية 
العالؤقة السميية ل يعر من ردلوف او ا الحافة ما رک ليه اا مق ا 
الخروج على الاحتشام بكل ما تحرح رؤيته أو ماعه شعور الجمهور» كالصور والأفلام والمسجلات 
EE E E n‏ 


ومقتضى الأحلاق في مادة الجنس في نظر القانون تنحصر في ضرورة إحفاء كل ممارسة جنسية عن 
أعين المجتمع وآذانه حماية للحشمة والحياء العام» وإلا كان خالفا لما ينبغي أن يتدثر به من حياء 
وة سا لار :الذي يكيله المتمع علق راه 
الفرع الغالث: تعريف وسائل الإعلام والاتصال: 


لا شك أن وسائل الإعلام والاتصال هي الوسيلة الى يتم من خلالها ارتكاب الجرائم محل 
الدراسة» لذلك كان من الضروري التطرق لتعريف هذه الوسائل وبيان مدلوهاء حي يتسئ لنا ضبط 


" انظر: عبد المنعم فرج الصدة» أصول القانون» مرجع سابق» ص: 77. 

” انظر :عبد الحكم فودة» الجرائم الجنسية في ضوء الفقه والقضاءء مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع» 1418 ه_ - 
و د ع كم نر ليه a A‏ 

" انظر: يونس شلالا وآحرون» القاموس القانوي-فرنسي- عربي-»؛ مكتبة لبنان» الطبعة السادسة 1998م ص: 43 أحمد 
زكي بدوي» معجم المصطلحات القانونية-فرنسي-إنجليزي-عربي» دار الكتاب المصري» القاهرة-مصرء دار الكتاب اللبناني» 
SIO E‏ 

“ انظر: على حسن محمد الطوالبة, الحماية الجنائية لمواجهة الجرائم الأخلاقية المستحدثة في التشريع الأرديئ والإماراي» جلة 
رة ر لاوت لد لامر راان ريحي 1129و 2008 2641 

” انظر: محمد زكي أبو عامرء قانون العقوبات -القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 722. 
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مفهوم الجرائم محل الدراسة ضبطا دقيقاء وأشير هنا إلى أن بيان المعين الاصطلاحي لهذا المفهوم 
سأعتمد فيه على بعض التعريفات من قوانين الإعلام والاتصال لبعض الدّول العربية إلى حانب 
الاعتماد على قانون الإعلام الجزائري. 


البند الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي لوسائل الإعلام و الاتصال: 
1 وسائل الإعلام والاتصال لغة : 


1 وو”‎ 7 1 eS 
الوسيلة لغة هي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به إليه» وجمعها وسائل ووسل.‎ 


والإعلام )][N OR. MA 110[N(‏ في اللغة العربية مصدر أعلم» ومعناه الإخبار والاطلاع, 


أما كلمة الاتصال(2)01/1111[120162801100120)) معناها اتحاد الأشياء بعضها ببعض 
كاتحاد طرق الدائرة» ويضاد الانفصال» ويستعمل 1 في الأعيان» وفي المعانى, فيقال: وَصّلتْ 
< 3 
فلانا. 


2 الإعلام اصطلاحا: 


عرفه قانون الإعلام الجزائري الجديد رقم 05-12 المؤرخ في 18 صفر 1433ه الموافق 
ل:12يناير 2012م في المادة 3 منه الإعلام بأنه: " كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو 
آراء أو أفكار أو معارف عبر أي وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية وتكون موجهة 


4 


' انظر: ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج6/ ص: 787 إسماعيل بن حماد الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» مرحع السابق» ج5/ ص: 1841» جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثرء تحقيق: محمود محمد الطناحيء المكتبة الإسلامية» الرياض» ج5/ ص: 185. 

ا ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج7/ ص: 379. 

ا احور ری ن كرا فج قاين اللغة برخ مان 6ض 115 ان بن هد وار اف الا ضهان 
المفردات في غريب القرآن» مرجع سابق» ص: 029. 

* الجريدة الرسمية الجزائريةء العدد 02, 21 صفر 1433ه الموافق ل:15يناير 2012» ص: 22. 
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ومن بين قوانين الإعلام الي بينت مفهوم الإعلام قانون الإعلام المرئي والمسموع الأردن 
المؤقت رقم 1/ لسنة 2002م قي المادةك منه:" كل عملية بث تلفزيون أو إذاعي توصل للجمهور 
أو فئات معينة منه إشارات أو صورا أو أصواتا أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع 
المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات 


فوشام سال البق أو النقل". ' 


3 الاتصال اصطلاحا: 


والاتصال هو العملية الى يتم من خلالها نقل رسالة معينة أو مجموعة من الرسائل من مرسل أو 
العطلنة لضاني .و الم اننا ما :تقودم هنا ê sa BES e‏ 


وقد تناول قانون الإعلام الجزائري الجديد موضوع الاتصال ق الباب الرابع المتعلق بالنشاط 
السمعي البصري» وأما عن تعريفه للاتصال فقد ذكره مقيدا له بالاتصال السمعي البصري» حيث 
حاء في المادة 60 منه: "يقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي كل 
حدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله أو فئة منه» يتضمن 
برناجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور /أو أصوات". 


وأشار أيضا إليه عند بيان مفهوم النشاط السمعى البصري في المادة 58 منه الى نصت على أنه: 
الجمهور أو فئة منه عن طريق الاتصال اللاسلكي أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو 


صور أو أصوات أو رسائل عقتلفة لا يكون لحا طابع المراسلة الخاصة".3 


' وائل الان بندق» موسوعة القانون الإلكترويئ وتکنولو جیا الاتصالات, دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية؛ الطبعة الأولى 
07م ص : 429. 

6 إسماعيل قاسمي وآحرون» مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال-مفاهيم عامة-, http://www.alredwan.jeera1.c01¬‏ 
8 أبريل 2006م. 

* الجريدة الرسمية الجزائرية» العدد 02, 21 صفر 1433ه الموافق ل:15يناير 2012م» ص: 27. 
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وإلى حانب قانون الإعلام الجزائري» عرف أيضا القانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 شعبان 
0 الوافق ل: 5 غشت 2009م المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الاتصال في المادة 2 منه» فقد عرفت هذه المادة 
الاتصالات الإلكترونية على أنها: " أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات 
أو صور أو معلومات مفتلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية"./ 


وأوردت أيضا العديد من قوانين الإعلام أو قوانين الاتصالات لبعض الدول العربية تعريفا للاتصال 
أذكر منها: 
قانون الاتصالات الأردن رقم 13 لسنة 1995م المعدل في الفصل الأول المادة2:" الاتصالات: 
كن أو مييق او ل أو .رسال الرسوق ا الكشاراكه ر اض ت و الور أو الات د 
كانت طبيعتهاء بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة 
11 2 
الإلكترونية 5 


قانون تنظيم الاتصالات رقم: (10) لسنة 2003م المصري في المادة الأول من الباب الأول: 
"الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز» أو الإشارات» أو الرسائل أو الكتابات أو 
الوه آل : مواقي بن للق با oa‏ ا جلك" دوا 
يلاحظ على قانون تنظيم الاتصالات المصري أنه عرف "الاتصالات" بوسائلهاء ولا شك أن هذا 
التعريف بمذه الصيغة كان من الأحدر أن يكون تعريفا لوسائل الإعلام والاتصال كما سيتضح من 
خلال الكلام على تعريفها اصطلاحا. 


' الجريدة الرسمية الجزائريةء العدد 47, 24 شعبان 1430ه الموافق ل:16غشت 2009م» ص: 5. 
7" بندق» موسوعة القانون الإلكتروي وتكنولوجيا الاتصاللاات, مر بجع سابق» ص:3692. 
3 

ا 


36 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





4 وسائل الإعلام والاتصال اصطلاحا (مركبا إضافيا): 


يعرفها المختصون بعلوم الإعلام والاتصال بأفا: "الوسائل الى يمكن بواسطتها توحيه رسائل إلى 
الجماهير» ويمكن من خلاها توصيل الأفكار والآراء والمعلومات لحم في كل مكان يوجدون فيه 


حيث يستخدمها القائم بالاتصال أو المرسل لتوحيه رسالته إلى جمهور ا" 


وعرفت قوانين الإعلام والاتصال لبعض الدول العربية وسائل الإعلام والاتصال» نذكر من بينها: 

القانون الاتحادي في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات المادة1: "أجهزة الاتصالات: تشمل 
معدات و محطات وكات ورات الاتصالات السلكية واللاسلكية الي تمتلكها الو 5 

قانون الاتصالاات البحريئ) مر سوم بقانون رقم )48( لی 2002م الفصل الأول» المادة 1 
اهاه الاتصالاات: أ أجهزة أو أدوات تستخخدم أو يقصد من استخدامهاء ف أغراض 
الاتصالات وتكون جزءا من شبكة اتصالات أو مرتبطة بها أو ضمن مكونانما» و يشمل ذلك أجحهزة 
الاتصالات ا 
البند الثابئ: أنواع وسائل الإعلام والاتصال: 

تُقسّم وسائل الإعلام من خلال اعتبارات كثيرة» وأكتفي هنا بذكر التقسيم الذي يعتمد على 
|الحواس الى يستعملها اللإنسان للاستفادة من هذه الوسائل» وذلك لسهولة هذا المعيار ووضوحه. 

ات وسائل الإعلام المرئية: 


وتسمى أيضا وسائل الإعلام البصرية» وذلك لاعتمادها على حاسة البصر مصدرا رئيسيا في 
عملية الإعلام, فو وسيط إعلامى يرتبط بمذه الحاسة اللحامة في حياة الإنسان» حيث إن المشاهدة 


00 شلي» معجم المصطلحات الإعلامية, مرحع سابق» ص:399. 
“انلق انور بندق» موسوعة القانون الإلكترويي وتكنولوجيا الاتصالات, مر جع سابق» ص: 55 . 
* امرجم السايق أص: 580 
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العينية للشىء تضيف قوة في الإثبات والمعرفة لحذا الشىء المشاهد» لذلك فالوسيلة الإعلامية البصرية 
E‏ 1 
تلاقي قبولا واسعا لدى المشاهدين أكثر من سواها. 


وتدحل القراءة والمشاهدة في باب الوسائل البصرية» كالصحيفة والكتاب والحلة» والمطبوعات 
ع 2 


2 وسائل الإعلام السمعية: 


تعتمد على السماع ق إيصال المعلومات الى يراد إعلام الناس بماء» وهي من أكثر وسائل الإعلام 
شيوعا في حياة الإنسان» وتشمل الندوات والحاضرات وكل المواد المسجلة» والمقابلات والإذاعة, 
وهذه الأخيرة تعد من أهم الوسائل السمعية المعاصرة الي تقوم بوظيفتها كوسيط إعلامي واسع 
الاقا را مله من يقابك التكوو لزيا القظطووة” 


3 وسائل الإعلام السمعية البصرية: 


وهي تعتمد على حاسي السمع والبصر في وقت واحد» وهي أكثر الوسائل تأثيرا وأبلغها 
وضوحا في الإعلام» وقد ثبت علميا أن اشتراك أكثر من حاسة في الاطلاع على الشيء يجعل 
الإنسان أكثر معرفة به من غيره» ولذلك كان أثر هذا النوع من الوسائل الى يعتمد عليها الإعلام 
أكثر من غيرها في نقل مفهومه إلى جمهور المشاهدين والمستمعين» وتشمل هذه الوسائل التلفزيون 
والسينما والمسرح والأفلام التسجيلية والوثائقية'» وعموما كل الوسائل الي يمكن من خلاها عرض 
أو شري اعمال لفرت والصيورة و اوا كال ا الولة و رها 


انظر: عبد الفتاح أبو المعال» أثر وسائل الإعلام على الطفل» مرجع سابق» ص:14. 

” انظر: المرجحع السابق. 

aaa 

ا المرجع نفسه» ص: 14 . 

“ انظر: إبراهيم السمرائي المعجم الوجيز في مصطلحات الإعلام- عربي-فرنسي-إنجليزي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولى 1999م» ص: 118. 
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4 الإنترنت: 


ويرحع إفراد هذه الوسيلة بفقرة خاصة بها لكوفا تحقق بوسطتها كل صور وسائل الإعلام 
والاتصال الأخرى» من بصرية وتمعية) و "معية بصرية في آن واحد. 


وكملة "1161161" إنحليزية الأصل» وهي مركبة من كلمتين: "12161" وتعئ "بين" 
"net",‏ وا "'الشبكة" و عند تمع الكلمتين تكون الترجمة الحرفية ا الكلمة: ا 
ا 


٠‏ جو 


وهناك من رأى أن هذه الكلمة اختصار مزجي للحروف الأولى من كلم 111116121101221 
عع دولي» و W۷0۲)‏ 06€ .معن شبكة» وعليه يكون معن الكلمة عند المزج بين الكلمتين 
رفوه "الشركة بوك7 


والتواصل بين الشبكات» تحمع مجموعة من أحهزة الحاسب الآلي المرتبطة بعضها ببعض» إما عن 
طريق خطوط التليفون أو عن طريق الأقمار الاصطناعية» وتعمل وفقا لبرتوكول جيد 


I حيث تقدم للإنسانية جملة من الخدمات كالبريد الإلكترون‎ “(TCP /IP) 


' انظر: على بن عبد الله عسيري» الآثار الأمبية لاستخدام الشباب للإنترنت» م ركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية 
لر الكسنية» ارات الطبعه رل 1324م 2005 :13 

7 انظر: محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت- الجرية المعلوماتية-» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» 
الطبعة الأولى:2007م: ص: 15. 

“ والبورتوكولات الاتصالية هي مجموعة القواعد الي تحدد الطريقة الي تتصل ها آلة بأخرى» وبروتوكول الإنترنت(18) هو 
مجموعة القواعد الى تشكل الأساس لكل اتصال عبر الإنترنت» بينما يستخدم بوتوكول (17) 1) في معالحة الكم الكبير من 
البيانات» ولمعالحة الحالات ال تتلف فيها البيانات المنقولة» انظر: محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت- الجريمة 
المعلوماتية-» مرجع سابق» ص:16. 

عبد الفتاح بيومي حجازيء الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة» يمجات للطباعة والتجليد» مصر - 
الزقازيق» توزيع منشأة المعارف - الإسكندرية؛ الطبعة الأولى 2009م» ص: 22. 
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فالإنترنت إذن هى مجموعة شبكات وحاسبات آلية عالمية متنوعة» بجمع بينها أنظمة الاتصالات 
الإلكترونية الى تستخدم لنقل البيانات أو ما يدعى ب:"16008/12"» یوحد ہما 43 مركزا في 
الكرة الأرضية منها اثنان في الشرق الأوسطء في الكويت وق الأراضي الحتلة من قبل اليهود. 


وشبكة الإنترنت لا بملكها أحد» ولا يسيطر عليها أحد» وإنما هي ملكية تعاونية للبشرية وللجميع 


0 


والبحثية ا 


امون E‏ ا 


وشبكة الإنترنت تقدم للفرد وا مجتمع كل ما تقدمه وسائل المعرفة السابقة مجتمعة» بل وتقدم 
كذلك المعلومات الى تمنعها السلطة ممثلة في الدين أو الدولة أو العلم» وتقدم معلومات لم تكن لتصل 


' انظر: محمد السعيد رشديء الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات» دار النهضة العربية» القاهرة» 2004ء ص:15-14. 
” انظر: عبد الفتاح بيومي حجازيء الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة, مرجع سابق» ص: 25. 

" انظر: المرجمع السابق. 

' انظر: إسماعيل عبد النبي شاهين» أمن المعلومات في الإنترنت بين الشريعة والقانون» بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر 
والإنترنت» جامعة الإمارات» الفترة من 1- 3 مايو 2000 الطبعة الثالثة 2004م ج3/ ص:972. 
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المبحث الثابئ: 


وصف عام لواقع الجرائم محل الدراسة: 
هذا المبحث يتناول بالدراسة بيان صور الحرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال» في 
المطلب الأول» ثم بيان أسباب انتشارها -مع ذكر أرقام وإحصائيات تبين مدى الانتشار الرهيب 
للاباحية عبر وسائل الإعلام والاتصال- » وما تخلفه من آثار على الفرد وا مجتمع في المطلب الثان. 


المطلب الأول: صور الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 
لك د د ي 


القسم الأول: المواد الإباحية الى تعرض عبر وسائل الإعلام والاتصال» وتشمل مظاهر الخلاعة 
والفسق والفجور والإباحية ال تعرض في القنوات الفضائية والمواقع والقوائم البريدية عبر شبكة 
الإنترنت» وكذا ما كل ما ينتج أو يصدر من الصحف وابحلات والكتب والروايات ال تتضمن 
الخلاعة والجنس» وكل أنواع المسجلات (أشرطة الفيديو أو أقرص (1[م) أو 101/10 أو غيرها من 
وسائط تخزين البيانات) الى تحتوي على المواد الإباحية» وهو ما يعبر عنه القانون الجنائي بجرائم 
الإخلال بالآداب العامة» و بيان هذا القسم في الفرع الأول. 


والقسم الغاي: يشمل جحرائم الس والقذف والذم والتحقير والإساءة ا الغير الي تتم ف وسائل 
الإعلام والاتصال بكافة أنواعهاء وبيان هذا النو ع من الجرائم في الفر ع الثاني. 


الفر ع الأول: المواد الإباحية التي تعرض في وسائل الإعلام والاتصال: 


قبل التطرق إلى بيان هذا النوع من صور الحرائم الأحلاقية» فإنه لابد من بيان مفهوم المواد 
الإباحية» إذ إن هذا النوع يتجلى في صورة هذه المواد سواء على شبكة الإنترنت أو غيرها من 
وسائل الإعلام والاتصال. 
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البند الأول: مفهوم المواد الإباحية: 
1 معنى المواد الإباحية أو الفاحشة في اللغة: 


مدلول كلمة الإباحية في اللغة العربية مأحوذ من مادة: (ب و ح) وهو يدل على سَعَة الشيء 
وبروره وظهورٌةُ» ومن هذا الباب إباحة الشيء» وأي اله لبس ور ' 
رال المد قال فا واا انق ا ل ا وال ا کے وق الأول ا 
ا وطالةة و اة احا ا ML‏ في الإباحة إظهارٌ الشّئء للناظر 
لیتناوله من شاءء ومنه باح 
وأنسب مصطلح يقابل الإباحية باللغة الفرنسية هو: "1161111286" وهي مشتقة من 
الجذر:"”11661©1" الذي يرحع إلى الأصل اللاتيئ:"©1166121" ومعناه التحرير أو إخلاء سبيل 
شخص أو عبد» أو يدل على التحرر والتخلص من القيود» ومنه اشتقت الصفة:"11©10112" الى 
تطلق على الشخص الذي يتحرر من الديانة و لا يتقيد E‏ وطن ا ا الى الا 
غير أنما في الاستعمال القانوني(الاصطلاحي)تشمل العديد من المصطلحات منها: 
"ع نط م دج متهم ,عع معء 6 قتاع مطل" فكل هذه المصطلحات تندرج تحت مفهوم 


الإباحية و نمثل صورة من صورها. 


' انظر: أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق» ج1/ ص: 315 مادة (بوح). 
انظر: محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» مرجع سابق» ج/4 ص:/1 مادة (بوح). 

*dictionnaire le robert, op., cit., 1/p :1124.‏ 
انظر: يوسف محمد رضاء الكامل الكبير» مرحع سابق» ص:713» يونس شلالةء المعجم العملي للمصطلحات القانونية 
والتجارية والمالية (فرنسي عريي)» منشأة المعارف» الإسكندرية» ص:689. وانظر أيضا: عبد الفتاح مراد المعجم القانوي رباعي 
اللغة (فرنسي إنجليزي إيطالي عربي شرعي)» مرجع سابق» ص:501. 
” انظر: سلطاني الشريفء الهدى (قاموس عربي ‏ فرنسي)» دار الهدى» عين امليلة ‏ الجزائر» ص: 8. 
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أما الفحش في اللغة العربية فيرحع معناه إلى الأصل (فحش)» الذي يدل على القبح والشناعة في 


حصلة قبيحة من الأقوال أو الأفعال ET‏ 


والفحش ف اللغة الفرنسية:"©1111101©111"» ومعناها: فاحش أو إشارات فاجرة أو فاحشة» وإن 
كان المعيئ الدقيق لها هو عدم الحياء» وأيضا كلمة" 112016061166" فهى تعن البذاءة والفحش» وقد 
تقرف قن اها اعون N N‏ 


والإباحية بمعناها الواسع تطلق على من يتب نوع من الفكر الذي يدعو إلى التحرر من كل القيود 
الدينية والقانونية» كما في المعجم الوسيط: "الإباحية التحلل من قيود القوانين والأخلاق» وفرقة تبطل 
قدرة العبد على احتناب المنهيات والإتيان بالمأمورات وتنفي ملكية الفرد وتشرك اللجميع في الأموال 
والأزواج"”» وفي معجم المصطلحات الفقهية والقانونية: "هي المطالبة بإبداء الرأي دون قيد أو شرط 
وخصوصا في الأمور الدينية» كما أمُا دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بالقواعد التقاليد والعادات 
الاحتماعية» والتحلل من كل القوانين المرعية الإحراءء والانغماس في الفسق والفجور وارتكاب 
المعاصي من دون خوف أو وجلء وهي تقول بأن الجميع مشتركون ف الأموال والأزواج وأن ليس 
بنا قدرة على احتناب المعاصي. "3 


2 المواد الإباحية أو الفاحشة اصطلاحا: 


يستعمل القانون الوضعي مصطلح: "pornography"‏ بالإنليزية و" 5011208122121 " 
بالفرنسية للتعبير عن المواد الإباحية» وهذه الكلمة ترحع في الأصل إلى كلمة 5011108121105 
الإغريقية» ومعناها من يكتب في الدعارة» والكلمة تتكون من شقين: الأول "00112" الى تشير إلى 


ا ال ابن فارمن ابن زكرياء معجم مقايبس اللغة, مرحع سابق» ج4/ جر 478« إماعيل ورم هناد الجوهري» الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية) مر جع سابق» ج53 ص 1014 محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس»› مرحع سابق» ج9 
ا 
0 : 7 ا : : 

انظر: عبد الفتاح مراد المعجم القانون رباعي اللغة (فرنسي إنجليزي إيطالي عربي شرعي)» مرجع سابق» ص: 483. 
ر مصطفى وآخرون» المعجم الو سيط ر سابق» ص: 6. 
جر حس جر حس» معجم المصطلحات الفقهية والقانونية, مراجعة أنطوان اللاو الشركة العالمية للكتاب» 06م ص: 9 
وانظر أيضا: محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» مرجع سابق» ج1/ص: 60-79. 
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الدعارة» والثان "01011205" الذي يرحع معناه إلى الكتابة» ومع التطور الدلالي هذه الكلمة 
e‏ لزاه لاناتعكة ل LA CBE a‏ 
القواميس الحديثة تفسر هذا المصطلح بانه يعئ : الخلاعة والإاباحية و منافاه لات هة او كل ما هو 
اف لااب اكات ا غل اا 


وقد احتلفت تعريفات الكتاب الغربيين لمصطلح المواد الإباحية ولم يستقر معناها قي تعريف 
موحد» وهذه المشكلة ما زالت تعانى منها الكثير من الدول» ولعل صعوبة تحديد مفهوم المواد 
الإباحية ترجع إلى صعوبة تحديد معيار الفحش الذي تقاس به المواد الإباحية'» ولا يستغرب وقوع 
أمر مثل هذا نظرا لما سبق ذكره من نظرة القانون لفكرة الأحلاق والآداب العامة» وأنه يرى أنا 
فكرة نسبية يتغير معناها من مجتمع إلى آخرء بل وتتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف الى 


تحکم اعات 


وعلى سبيل المثال عن الاختلاف قي تحديد مفهوم هذا المصطلح» فإن التعريف القانوني هذا 
المصطلح قي و.م.أ مر على العديد من المراحل بداية من سنة 1960م» حيث تم في الأول اختيار 
مصطلح"]0116612© 6011616 5621121177 المحتويات الجنسية الواضحة (الفاضحة) للدلالة على 
معن المواد الإباحية» إلا أنه تم فيما بعد العدول عن استعمال هذا المصطلح, واشت عة اللقفن ى 
كاليفورنيا التعريف الذي أورده قاموس:" 126612126101121 Webster's Third New‏ 
9 06 1010102217", الذي عبر عنها بأها كل صورة تعبر عن الفسق أو الخلاعة أو 
الدعارة" a depiction (as in a writing or painting) of 116121011511655 OF‏ 
59 6 وجاء في شرحه ها: أنما كل تصوير لسلوك جنسي بقصد إثارة الشهوة الجنسية» أما 
قامس Newbury House Dictionary of American English":‏ و'علماع 1ط" 
فعرفها بأنما:" الكتابات (الروايات) والصور والأفلام الداعرة الموجهة لإثارة الشهوة الجنسية"» بينما 
نحد قي محاولة لبعض الجمعيات المناهضة لنشر الصور والأفلام الإباحية بأمريكا 


١ dictionnaire le Robert, Op., cit., 2/p:1583. 
انظر: عبد الفتاح مراد, المعجم القانوي رباعي اللغة (فرنسي إنجليزي إيطالي عربي شرعي)» المرجع السابق» ص:7/98.‎ 1 
انظر:حسن بن عبد ربه بن حسن الحسين الزهران» منكرات الإنترتت الأخلاقية والاحدساب عليهاء بحث مقدم لنيل درحة‎ ” 
.34 الدبلوم العالي في الحسبة من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى 1427ه» ص:‎ 
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Cv Rights Ordinance"‏ 411100111012215" تعريف المواد الإباحية على أنها:" 

كل امتهانٍ للمرأة في الجنس» سواء عن طريق الصور أو الكلام"» إلا أن هذا التعريف قوبل بالرفض 
۴ ع 1 

ولم يتم اعتماده من طرف قضاء النقض الأمريكي. 


أ باعطية 31انت قر AE‏ 


1 - حدش الشراع العام. 
2 - احتواؤها على أوصاف مهينة للمعايير العامة بطريقة واضحة. 
وبالرغم من الاختلااف في محديد تعريف مقبول للمواد الإباحية» فهناك ضابط بمكن الاعتماد عليه 


في تحديد مدلولماء وهو أن هذه المواد تتضمن محتوى يدل على جنس فاضح ينتهك القيم الأخلاقية 
للناس» ولذلك فإن من التعريفات الى تعتبر قريبة إلى ثقافتنا الإسلامية هو أن المادة الإباحية هي: 


"كل مادة تحتوي على جنس فاضح أو ضمينء بدءا من الصورة العادية الكاشفة للعورة”» وانتهاء 


Pornography in the United States" انظر بالتفصيل تاريخ تحديد مفهوم هذا المصطلح في أمريكا والاختلاف فيه:‎ ١ 
.http://www.en.wikipedia.org/wiki/Pornography على الصفحة:‎ " 

ا حسن بن عبد ربه بن حسن الحسيئ الزهران» منكرات الإنترنت الأخلاقية والاحتساب عليهاء مرجع سابق» ص: 34. 
' هناك فرق واضح في تحديد مفهوم العروة بين الشريعة والقانون الوضعي؛ إذ أنه خلافا للقانون الوضعي فإن الشريعة الإسلامية 
حددت ما يمكن اعتباره عورة من حسم الإنسان تحديدا دقيقاء وبالتالي يكون كشفه محرما ومخلا بالحياء والآداب العامة» وفرقت في 
ذلك بين المرأة والرحل» فجسم المرأة كله عورة على خلاف في الوحه والكفين» وعورة الرحل محددة .ما بين السرة والركبتين. 
انظر: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام» فتح القدير (شرح المداية)» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى 1424ء-2003م» ج1/ ص: 267-264 زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن بحيم المصري» البحر 
الرائق شرح كبر الدقائق» المطبعة العلمية» الطبعة الأولى» ج1/ ص: 284, أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» الشرح الصغير على 
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» دار المعارف» القاهرة» ج1/ ص: 289-288, محمد بن الخطيب الشربين؛ مغني المحتاج 
إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج, تحقيق محمد خليل عيتان» دار المعرفة» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1418ء-1997م» ج1/ 
ص: 285,» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الكافي في فقه الإمام أحمد. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر» دار هجرء الطبعة الأولى 1417ه-1997م) ج1/ ص: 241- 
2. 
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بالفيلم الذي حوضو الغا اة الكافلة ين اطا اة أو سارف أظنيالة ااا کارا 
و ا إلى إثارة الشهوة الجنسية عند القارئ أو المستمع أو اللساهدة أي "كانيع" الوسيلة اليد 
و 7 1 1 
چ 
البند الثابئ: المواد الإباحية في الإنترنت: 
1 المواقع الإباحية: 
يندرج حيرت هلكا الد حرائم اتاد المواقع الإباحية» والشراء منهاء والاشتراك فيهاء أو e‏ 
وقد أصبحت شبكة الإنترنت عبارة عن طوفان هائل من هذه الصور والمقالات والأفلام الإباحية 
٤‏ 3 
بشكل لم يسبق أن شهد له التاريخ مثيلا. 


فالعا م اليوم يشهد انتشارا واسعا للصور والأفلام الإباحية على الإنترنت بشكل يوحي أن هذه 
القضية أصبحت ذات اهتمام عالمي قي الوقت الراهن» فكل مستخدم للإنترنت معرض للتأثر ما يتم 


أما القانون الوضعي فلم يضع معيارا محددا لما يعد عورة» وترك الأمر في ذلك للاحتهاد القضائي ليقوم به على ضوء الواقع والبيئة 
الاحتماعية» وهذا ما يسمى بلمعيار العرفي لتحديد العورة عند القانونيين؛ والمعيار العرفي هو الذي يحدد العورة وفقا للعادات 
والتقاليد والبيئة الاحتماعية ومستوى الأخلاق الذي يسود الحتمع» ويترتب على ذلك اختلاف العورة من مجتمع إلى آخر إذ ليس ها 
مدلول عرف واحد وإنا ها عدة مدلولات تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف الاجتماعية؛ وقد اتجهت الاجتهادات القضائية 
الوضعية في كثير من الدول إلى الأخذ بالمدلول العرفي للعورة» بحيث يعتبر ال مرجع في تحديد ما يعتبر عورة وما لا يعتبر عورة العرف 
الجاري وأحوال البيئات الاحتماعية. انظر: علي رشيد أبو حجيلة» الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة 
الإسلامية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان- الأردنء الطبعة الأولى 2011م- 1432ه. ص: 209-207. 

ا إبراهيم حضرء مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية» موقع: 71 . 21.151211155737. 55577 10 شعبان 51429 - 11 
أوت 2008م. 

7 انظر: محمد بن عبد الله بن علي المنشاوي» جرائم الإنترنت في الجتمع السعودي, رسالة مقدمة استكمالا لتطلبات الحصول 
على درجة الماحستير في العلوم الشرطية تخصص قيادة أمنية» كلية الدراسات العليا» قسم العلوم الشرطية» أكادمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياض» 1423ه- 2003م ص: 48» وانظر أيضا: عارف خليل أبوعيد» جرائم الإنترنت-دراسة مقارنة-» 
بحلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد 5» العدد 3» شوال 1429ه- أكتوبر 2008م ص: 92. 

ا داود حسن طاهرء جرائم نظم المعلومات» أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» الطبعة الأولى 1420ه- 
0م ص: 93,. إياس بن مير الماجري» أمن المعلومات على شبكة الإنترنت» ورقة عمل مقدمة في إطار الندوة العلمية حول 
حقوق الملكية الفكرية من إعداد جامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية» م ركز الدراسات والبحوث» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» الطبعة الأولى 1425ه-2004م, ص: 145- 146. 
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عرضه على الإنترنت الذي لا يعترف بأي حدود دولية أو جغرافية فهو يشكل خطرا حقيقيا نتيجة 


NS 


وغالبا ما يكون الهدف من المواقع الإباحية تحقيق الربح المادي» حيث إهها تفرض على المتصفحين 
ها دفع مبالغ مالية مقطوعة مقابل مشاهدة فيلم» أو من خلال دفع اشتراك شهري أو سنوي مقابل 
الاستفادة من خدمات هذه المواقع» و بعص هذه المواقع تعمل على استدراج مرتاديها بتعدتم خحدمة 


ومن المؤوسف أن شبكة الإنترنت أصبحت المكان المفضل للاستغلال الجنسي» والاستغلال الجنسي 
للأطفال عبر الإنترنت يشمل: حَضّ وتحريض القاصرين على طائفة الحرائم الجنسية» وإفساد 
القاصرين بأنشطة جنسية» وإغواء أو محاولة إغواء القاصرين لارتكاب أنشطة حنسية» وتلقي أو نشر 
المعلومات عن القاصرين عبر الإنترنت من أجل أنشطة جنسية» والتحرش الجنسي بالقاصرين عبر 


3 1 


وتشير الإحصائيات الحديثة» أن عدد المواقع الإباحية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية يصل إلى 
2 مليون موقع وهو ما ثل 012 من إجمالي مواقع الإنترنت في العالم» ويقدر إجمالي عدد 
الصفحات الإباحية ب: 420 مليون صفحة» وعدد مرات البحث عن تلك المواقع مح ركات 
البحث 68 مليون طلب يوميًا(025 من إجمالي الطلبات)» وعدد الرسائل الإلكترونية الإباحية 2.5 


ا المت مان لزغ لبان لار مالاع و لظفا ل غات ا ا رة هر الأسوانية» دنه برسي 
مواحهتهاء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» تونس- تونس» 1420ه- 1999م ص:75- 76 مرم محمد آل علي» واقع 
الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة عبر الإنترنت-دراسة ميدانية-» م ركز بحوث الشرطة بالشارقة» الشارقة-الإمارات 
العربية المتحدة, الطبعة الأولى 1430ه-2009م, ص: 50. 

7 انظر: أحمد سليمان الزغاليل» الاتجار بالنساء والأطفال» مرجع سابق» ص: 73ء مرم محمد آل علي» واقع الجرائم الإلكترونية 
المتعلقة بالآداب العامة عبر الإنترنت» مرجع سابق» ص: 50 منير ممدوح الجنبيهي» محمد ممدوح الجنيبهي» جرائم الإنترنت 
والحاسب الآلي ووسائل مكافحتهاء دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2004» ص:29. 

" انظر: يونس عرب» جرائم الكمبيوتر والانترنت»-ورقة عمل مقدمة إلى مؤثمر الأمن العربي-2002 م تنظيم العربي للدراسات 
والبحوث الحنائية» أبوظي 12-10 ففري 2002م.) ص:9. الورقة ملف 1014 محملة من موقع: 
7.00151121117771 6 وانظر أيضا: محمد سيد أحمد الزغي» جرائم الإنترنت والمعلومات» ورقة عمل مقدمة ضمن 
مؤتمر الأمن والتكنولوجيا ميبول 2006م, الإدارة العامة لشرطة الشارقة» مركز بحوث شرطة الشارقة» الطبعة الأولى 1427ه_- 
6م ص: 104-103. 
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مليار رسالة يوميًاا(08/ من إجمالي الرسائل)» ونسبة زوار المواقع الإباحية من مستخدمي الإنترنت 


7 من إجمالي زوار الشبكة» وعدد الزوار الشهري لتلك المواقع أكثر 72 مليون زائر» بينمتبلغ 
GT E‏ شاك اران تر 


وتان وما في مقدمة قائمة البلدان الأكثر امتلا كا للصفحات الإاباحية على 00 الإنتر نت بنسبة 
0 صفحة (أكثر من244.5 مليون صفحة) تليها ألانيا بنصيب يبلغ 
10,0 صفحة (أكثر من 10 ملايين صفحة)» ثم المملكة المتحدة 8,006,800 صفحة 
(أكثر8.5 مليون صفحة) ثم أستراليا 5,655,800 لأكثر من 5.6 مليون صفحة)» واليابان 
0 أثر من 2.7صفحة)» وهولندا 1,883,800( أكثر من 1.8 مليون صفحة) ثم 
روسيا 1,080,600» وبولندا 1,049,600 وإسبانيا 852,800 . وتقدر المبالغ الحققة من 
وراء تحارة الجنس على شبكة الإنترنت بنحو 12 مليار دولار أميركي» وهذا ما يمكن أن يشير إلى 
أن تحارة الجنس عبر الإنترنت تفوقت على جميع الوسائل الأحرى ونظّمت نفسها صناعة رقمية 


2 
جديده. 


2 القوائم البريدية الإباحية: 


القوائم البريدية أسهل من المواقع الإلكترونية إنشاء وغالبا ما تكون جانية» وتستخدم هذه 
القوائم من قبل الأعضاء المشتركين فيها لتبادل الصور والأفلام على عناوينهم البريدية؛ وتضم هذه 
القوائم البريدية آلاف الأشخاص الذين يتصلون فيما بينهم عن طريق الرسائل ال يرسلها كل 


http://internet-filter- من موقع:‎ Internet Pornography Statistics « Jerry Ropelato انظر:‎ : 
- 2012م. والموقع يعتمد في الإحصاء على منظمات و حهات رسمية معتمدة وهي:‎ 169716957 .] 611157165751 
ABC, Associated Press, AsiaMedia, AVN, BBC, CATW, U.S. Census, Central 
Intelligence Agency, China Daily, Chosen.com, Comscore Media Metrix, Crimes 
Against Children, Eros, Forbes, Frankfurt Stock Exchange, Free Speech Coalition, 
Google, Harris Interactive, Hitwise, Hoover's, Japan Inc., Japan Review, Juniper 
Research, Kagan Research, ICMEC, Jan LaRue, The Miami Herald, MSN, 
Nielsen/NetRatings, The New York Times, Nordic Institute, PhysOrg.com, 
PornStudies, Pravda, Sarmatian Review, SEC filings, Secure Computing Corp, 

SMH, TopTenREVIEWS, Trellian, WICAT', Yahoo, XBIZ. 


2 
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مشترك منهم إلى جميع المشتركين الآخرين» وهذا يعن أن هناك كما هائلا من الرسائل والصور 
الجنسية المتبادلة بين مشت ركى اک 00 


وتضم المواقع الإباحية في شبكة الإنترنت عددا كبيرا من القوائم الجنسية وال أصبحت أكثر 
تخصصاء فقد أصبحت توحد على الإنترنت قوائم خاصة للشواذ من الجنسين» ومن الموسف أنه 
وحدت بعض المواقع الشاذة تحمل أسماء عربية» والأدهى والأمّرٌ من ذلك أنه توجد بعض القوائم 
الإباحية ال تربط أسماءها بالإسلام”» وإنا لله وإنا إليه راحعون. 


البند الثالث: المواد الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال الأخرى: 
1 الإباحية في وسائل الإعلام البصرية والسمعية البصرية: 


يندرج تحت هذا البند نشر الإباحية عن طريق وسائل الإعلام المقروءة» مثل الكتب والحلات 


والدوريات الى تحتوي على قصص الحب والغرام» والروايات الجنسية» أو الي تشتمل على التحريض 
على الجنس من وصف لكيفية العلاقات ا أو وصف محسان النساء وعوراهن. 


ويضم إلى الصورة السابقة أيضا الكتب والمحلات والدوريات المصورة الي تحرض على الفسق من 
والعلاقات الجنسية المثيرة بين الجنسين. 


وأما عن الوسائل السمعية البصرية» ففى مقدمتها تأي القنوات الفضائية الإباحية» والمراد يما هنا 
هى تلك الترددات ال تلتقط من قبل قمر محدد وتبث من م ركز البث الخاص ها لكل من يستقبلها 
5 


' انظر: محمد عبد الله المنشاوي» جرائم الإنترنت في الجتمع السعودي» مرجع سابق ص: 48. 

7 ا مرجع ان 2 49 

” انظر: إبراهيم حمد المبرزء القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم الاجتماعية لدى طلاب الثانوية العامة بمدينة الرياض, 
دراسة مقدمة إلى قسم الاحتماع بكلية العلوم الاحتماعية كمتطلب تكميلي لنيل درحة الماحستير» كلية العلوم الاحتماعية علم 
الاجتماع» جامعة الإمام محمد بن سعودء 1432ه - 2011م, الدراسة مكتوبة كمشاركة من أحد الأعضاء-اسمه ثادق- 


مشت کن ف موقع: منتديات اجتماعى 17 17 11 
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أو هي جميع القنوات الي تستقبل -من داخل إقليم الدولة أو من دول أخحرى- عبر الأطباق أو 
الشيكة العنكبونية أو الخوال أو وسائ الأتضال: الأعيزى»: سراد كانت هذه القنوات تت بط هة 
رمية أو غير رسمية مفسوحة أو منوعة مشفره أو غير مشفرة. / 

وتعمل هذه القنوات على نشر الرذيلة والأفلام والمسجلات الجنسية» سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة» كما تنتشر أيضا بعض القنوات الى تبث المشاهد الجنسية المثيرة» من أحل التحريض على 
ناوية ی زاود لقانت وفيا وام رباقم بعلمو على انا قط اراس E‏ 


أكثر من 150 مليون مشاهد يتابعون القنوات الإباحية في العالم» مشيرا إلى وحود أكثر من 112 
قناة إباحية موحهة باللغة العربية» كما أن هناك أكثر من 13 ألف قناة في العالم منها 513 قناة 
عربية و7500 قناة مشفرة و5500 قناة محانية" 3 


ع 
٠‏ 


وحسب ما أفاده الدكتور مشعل بن عبد الله القدهي في دراسته " الإباحية وتبعاتها" أن إحدى 
شركات أدلة القنوات الفضائية جمعت عام 2005م قائمة بأكثر من 604 قناة تلفزيونية فضائية 
عالمية متخصصة في البرامج الإباحية في قارة أوروبا فقط وأنه أصبح في هذا العصر من المتوقع في 
أكثر الفنادق الغربية أن يتم تأمين قناة إباحية واحدة أو أكثر من إنتاج فلاف ا 


وإضافة إلى كل ما سبق ذكره» فإنه يندرج ضمن هذه الصورة كل أنواع المسجلات من أشرطة 
الفيديو أو أقراص (01) أو (101/1 أو غيرها من وسائط تخزين المعلومات الي تحتوي على المواد 
الإباحية» واليّ بمكن عرضها من خلال مختلف وسائل الإعلام من تلفاز أو فيديو أو كمبيوتر وغيرها 
من وسائل عرض تلك المسجلات. 


أ انظر: المرحع السابق. 
”انظر:الأستاذ شوكات» القنوات الإباحية ‏ تفتك بشبابنا وبعضنا يبعفها ‏ من موقع: 
www .1112021112..111212001010 8.71‏ في 25 مايو 2010م الساعة: 13:55. 7 
من موقع: .PM 10:00 «2009-05-24 www. algeria-tody.c01¬‏ 

“ انظر: مشعل بن عبد الله القدهي» الإباحية وتبعاهاء دار كنوز إشبيلياء الرياض-المملكة العربة السعودية» الطبعة الأولى 1426ء- 
6م » ص: 152. وهذا البحث قيم» بين فيه صاحبه مدى اتشار المواد الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال وما تخلفه من آثار 
على الجتمعات. 
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2 الإباحية في وسائل الإعلام السمعية (الحاتف الثابت والمحمول): 


هناك نوعان من الخدمات الإباحية الحاتفية: في النوع الأول يتم الاتصال بين متصل وامرأة في 
الطرف الآحرء أما في النوع الثاني فإن المتصل يتلقى رسائل مسجلة عند طلبه لذلك الرقم» ويفيد 
الدكتور مشعل القدهي أنه: "في يوم واحد من عام 1983م تم رصد ثمانمائة ألف عملية اتصال بجهة 
واحدة فقط متخصصة في الرسائل المسجلة» وق السنة المنتهية في عام 1984/2/28م تم رصد مائة 
E,‏ ارا رقاء "لين ,وتواقر امعط ELENA Sell‏ 
ر 


ويضيف الد كتور مشعل القدهي أنه:" في تحقيق بحلة نيويورك الأمريكية بتاريخ 1987//3/23م 
قدر المحقق بأن ما لا يقل عم نصف الأرقام الخدماتية 900 و 960 (الى يدفع المتصل جما مبلغا 
مقطوعا لكل دقيقة) تستخدم لخدمة الإباحية الحاتفية» كما تبين أن أكثر القائمين على هذه الأرقام 
هم شريكان» رحل وامرأة» بحيث يكتب الرحل النص الإباحي وتقوم الشريكة بتسجيله بصوقاء 
وقدرت الحلة متوسط أرباح هؤلاء الفرق بنحو 1750 دولار شهرياء مع العلم أن نصيب الأسد 
من هذه المكالمات يذهب إلى شركة الماتف نفسها حيث إنه من كل خمسين سنتا تستحوذ شركة 
الاتصالات على 45 سنتا منها والباقي يذهب لصاحب الرقم. وقد صرح الخبير "كوري أيزنر" أن 
هذه الشركات بمكنها أن تستقبل مائة ألف مكالمة في اليوم الواحد و تكسب خمسة آلاف دولار 
e‏ 
هذا وأصبح ينتشر اليوم الخطر المحمول (الماتف المحمول) والذي يسهل استخدامه بين فئات 
الشباب في امجتمع. فالحاتف النقال بتقنياته الحديثة أداة تدميرية إذا ما خسن استخدامه للغرض 
الأساسي الذي صنع من أحله» فهواتف اليوم أصبحت وسيلة اتصال متطورة محمولة لعرض وبث 
ونقل المادة الجنسية» مما يساعد على تفشي ظاهرة الجرائم الأحلاقية“ خت اض حت تستخحدم تقنية 


OO 

* انظر: عبد الفتاح بيومي حجازي» الأحداث والإنترنت» دار الفكر العربي» الإسكندرية» الطبعة الأولى 2002م» ص: 134. 

" انظر: مشعل بن عبد الله القدهي» الإباحية وتبعاتهاء مرجع سابق» ص: 157. 

* انظر: عماد مهدي» توظيف التقنية الحديثة لمعالجة ومكافحة الجرائم الأخلاقية» موقع الدكتور سعود بن عيد العتزي 


7157057.01-53110-1 بتاريخ 25 ماي 2010م. 
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البلوتوث من هاتف إلى آخخر تي إرسال كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو أشياء 
ارق مخلة بالاداب الا 


وفيما ما مضى كان يتوقع عدد من الخبراء بأن تسهم تقنية اليل الثالث53) للهواتف الحوالة في 
نشر الإباحية بشكل كبير» فقد كانت تتوقع الشركات الأوروبية أن تحصد شركات أوروبا الغربية 
وحدها أكثر من واحد ونصف مليار دولار نتيجة للبث المترقب للمحتوى الإباحي من خلال تلك 
التقنية» بل إن هناك شركات متخصصة بالأفلام الإباحية لحوالات الجيل الثالث في بريطانيا وغيرها 
من الدول الأوروبية» وذلك بعد أن انتشرت المواقع المتخصصة في نشر الصور الإباحية الثابتة الموحهة 
للحاسبات اليدوية أو الجواللات» وف استراليا ظهرت شر كة الاتصالات الأسترالية(5ل] 1 018)) 
وبدأت في تقدم خدمة الإباحية عبر حوالات الجيل الثالث لمواطي استراليا منذ عام 0004م 


فإذا كان هذا توقع الخبراء لما سيقع من حرائم أخلاقية باستخدام المواتف المحمولة من تقنية الجيل 


الفرع الثائ: جرائم القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال: 
البند الأول: جرائم القذف والسب في الإنترنت: 


السب والقذف في شبكة الإنترنت حوادثه كثيرة جداء ففى ظل غياب الضوابط النظامية 
والجهات المسئولة عن متابعة السلبيات ال تحدث أثناء استخدام الإنترنت وحد ضعفاء النفوس في 


” اناي لذي‎ A E 


' انظر: إسماعيل بن وصفي غائم الآغاء سوء استخدام تقنية الإنترنت والجوال ودورهما في انحراف الأحداث بدول مجلس التعاون 
الخليجي» أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية» قسم العلوم الاجتماعية» كلية 
الدراسات العلياء حامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 1430ه-2009م» ص:45» عائشة إبراهيم البرعي» تقنية 
البلوتوث (الإيجابيات-المخاطر -الحلول), م ركز بحوث شرطة الشارقة» 2006م» ص:29. 

انظر: مشعل بن عبد الله القدهي» الإباحية وتبعاتقهاء مرجع سابق» ص: 158. 

” انظر: محمد عبد الله المنشاوي؛ جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي» مرجع سابق ص: 52. 
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من استخدام رنت والطريقة لوخ يستخدم بما»ء فقد تكون هذه لصون وجها لوجه عبر خحطوط 
الاتصال المباشر» وقد تكون كتابيا أو غيابياء أو بواسطة المطبوعات» وهذه الصور جميعا تتم من 


وهذه الصور السالفة الذكر منها ما يتم عن طريق البريد الإلكترون» بأن يسند الجا عن طريقه 
مادة معينة إلى شخص ما غالبا ما يكون محددا وقد لا يكون كذلك في بعض الحالات» بحيث تنال 
هذه المادة من شرفه أو كرامته أو تعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم» فيعد من يقوم .كثل هذه 
الأعمال معتديا على كرامة الغير وشرفه ولو كانت في معرض الاستفهام من دون بيان مدة معينة 
فإذا ما استخدم الحاني البريد الإلكترون للقيام بالأفعال السابقة عد مرتكب لجحريعة الذم والقدح ( 
الو والس اة 


ويرتكب القدح والذم والتحقير أيضا على شبكة الإنترنت من خلال إسناد مادة كتابية أو صوتية 
أو فيديوية صوتية(معية بصرية) تسيء إلى شخص معين على مواقع الإنترنت» وغالبا ما تتخذ صورة 
الذم والقدح على المواقع الطابع الخطي أو بواسطة المطبوعات» حيث يتم من خلال صفحات الويب 
نشر و إذاعة وتوزيع الكتابات والرسوم أو الصور الاستهزائية وكل ما من شأنه الإساءة إلى شخص 


3 ٠ 
. معين‎ 


البند الثابئ: القذف والسب في وسائل الإعلام الاتصال الأخرى: 


لاشك أن الإنترنت كما سبق وأن ذكرت توفر كل ما يمكن أن توفره وسائل الإعلام والاتصال 
الأحرى» وبالتالي فإن كل صور جرائم السب والقذف الي تتم عبر وسائل الإعلام والاتصال 
الأحرى تتم لزاما عبر الإنترنت» وعليه فإنه يمكن إجمالا القول بأن حرائم القذف والسب وسائل 
الإعلام والاتصال الأحرى تشمل كل صور القذف والسب سواء عفهومهما الشرعي أو القانون 
الي تتم عن طريق وسائل الإعلام والاتصال السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية» كأن تتم عن 


' انظر: محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت» مرجع سابق» ص: 31. 
ا امرجم الاين صن 331-32 
” انظر : ا مرجع نفسه» کن 6. 
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طريق الحرائد والجلات والدوريات أو عن طريق الكتب وغيرها من وسائل النشر المكتوبة» أيضا 
القذف والسب الذي يتم عن طريق الأفلام السينمائية أو أفلام الفيديو» والقنوات الفضائية من خلال 
مما تبثه من برامج .مختلف أنواعهاء ومثلها ال تتم عن طريق خطوط الحاتف. 

المطلب الثابئ: أسباب وآثار تفشي الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


بعد بيان صور الحرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ومدى انتشارهاء يأ هذا المطلب 
لبيان الأسباب الى أدت إلى انتشار الإباحية الخلقية في وسائل الإعلام والاتصال في فرع أول» ثم بيان 
الآثار الى يخلفها هذا الانتشار على الأفراد والجتمعات في فرع ثان» هذا والكلام في بيان أسباب 
انتشار هذا النوع من الجرائم وما تخلفه من آثار سيكون على وجه الإجمال احتنابا للتطويل 
والإسهاب المخرج عن المقصود. 


الفرع الأول: أسباب انتشار الإباحية في وسائل الإعلام و الاتصال: 
البند الأول: غياب الوازع الديني و اختلال القيم الاجتماعية: 


1 غياب الوازع الديني: 
"فق ظا 5 ا ال يظهر الا العوامل الاجتماعية و النفسية» هذه القاعدة اعتر ف كما 
وأقرّها الباحثون العرب» حن أولئك الذين ينتمون إلى أشد الاتجاهات الفكرية العلمانية تطرفا» كما 


كدق ادر ا تناولت دراسة الظواهر الاجتماعية والمشكلات النفسية". ' 


فغياب الوازع الديئ لدى اجحتمعات الغربية» واستجابتهم لزواتمم الشيطانية» وشهواتم الجسدية, 
أول سبب في انتشار هذه الجرائم» فمعظم الحتمعات الغربية انسلخت من تعاليم الدين» خصوصا بعد 
التحريف الذي طال الشرائع السماوية السابقة» وما ترتب عليه من فساد وظلم عانته الجتمعات 
الغربية» نما ترك نظرة قاتمة عن تعاليم الدين» فكان نحاح الثورة الفرنسية بداية انسياق امجتمعات 
الغربية وراء النظرة العلمانية في مختلف ميادين الحياة» وانفصلت بسبب تلك النظرة المضامين 
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الاحتماعية للقيم عن المضامين الأخلاقية والدينية» فلم يعد الفعل الذي يشكل إثما وحطيئة في نظر 
ا 

من أحل لك الاساب فنك اعات ال وة فد د الخرية الشتخهية والنفعية اللاجتافعة دون 
كبير اعتداد بالدين والأحلاق» وهذه الأفكار والمفاهيم الجديدة الى تبناها الفكر الفلسفي الغربي تبدو 
واضحة ف قول الوزير الإيطالي زانيديلي Zanaidelli)‏ ) اناك تقدمم مشروع قانون العقوبات في 
إيطاليا: "إن علينا جميعا عند تحديد السلوك المعاقب عليه في تلك المسائل أن نلتزم .بمفهوم أساسي 
مقتضاه أنه إذا كان من الضروري من ناحية أن بحرم بقسوة أفعال الانحراف الى تقع ضد العائلة 
فتصيبها بضرر واضح وشديد» أو ضد الحشمة وال حياء العام» فإن علينا أن نقف بعيدا عن منطقة 


الأحلاق الف 


وقي مقابل ذلك» فإن التخلي عن تعاليم الدين الإسلامي» ومنهاحه القويم الذي رسمه لنا المولى 
ارك وتعالى) هو الي الأول لما تعانيه امتمعات الإإسلامية من انتشار للجرائم الأخلاقية بصفة 
عامة وقي وسائل الإعلام والاتصال بصفة خاصة» وهذا مصداقا لقوله تعالى في كتابه 
ll.‏ 2س کے ر ه مڪ 2 رھ > رج م لے ەر 7 3 
الکرم: ظهرالقساد فال والبح ریما کس بت يى التاس ليذيقهم بعص الى عولوأ لعلهم عون 
2 14 الروم: 4١‏ | : فتخلي اسه عن تطبيق تعاليم دينهم ا واستبدالها بالقوانين 
الوضغية» الستهدة قالغال مها من انظ القوانيق الغربية زوضان :رآمنها القانززة الفرتسئ) > جع 
يجنون ويلات ما فيها من زلات وتعاليم مستمدة من الفكر الفلسفي الذي انطلق منه معظم رحال 
القانون الغربيون. 
2 اختلال القيم الاجتماعية: 
من بين أهم الأسباب الاجتماعية الي ساهمت في انتشار هذا النوع من الجرائم ضعف الرقابة على 
الأبناء من قبل الوالدين أو أولياء الأمورء الأمر الذي يجعل الأطفال عرضة لمصائد تلك القنوات 


أ انظر: محمد زكي أبو عامرء قانون العقوبات-القسم الخاص-»؛ مرجع سابق» ص: 728-727. 

انظر: المرجع السابق» ص:28/ . 

ار حول الأصول الأول لقانون العقوبات في الدول العربية: محمود حمود مصطفى» أصول قانون العقوبات في الدول العربية. 
دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى 1970م» ص: 17-9. 
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والمواقع الُدامة» وللأسف فإن كثير من الآباء يتناسى أو يغفل عن دوره أبا وقدوة في بيته وبين أبناءه 
ا + تاپا الزینءامنواف وا تشک وهلي تارا 4 [التحريم: ٠ ]٦‏ فقد أصبحت الأسرة 
تفتقد دور الأب الذي يستطيع أن يعالح الأمورء ويتعامل مع أي ظاهرة انحرافية تنشأ داحل أسرته» 
وهذا ناتج عن جهل معظم الأسر بطبيعة التعامل مع تقنيات العصر الحديث» حيث تفتقر معظم 
الأسر للتعامل مع التطور الحادث يحتمعنا الآن» مع عدم الإلمام بعلوم الحاسب الآلي وكيفية التعامل 
مع الأولاد في ظل وحود هذه (أعووة اعون عن اشرق ري 


ويضاف إلى ما سبق» قصور دور الوالدين في إيجاد البدائل النافعة لأبنائهما» خاصة ونحن أمام 
مجتمع حاصرته الفتن من كل مكان» هذا مع إحجام دور المؤسسات التعليمية في بيان مخاطر تلك 
المواقع والقنوات» فمن الواحب عرض خطورة مثل هذه المواقع والقنوات الفضائية للشباب» 
كاوهي عة معدا ااا هنا رصن ها من عات وات 


ومن أهم الأسباب المساعدة في هذا الجانب أيضا انتشار البطالة في المجتمعات العربية والإسلامية 
بالتحديد» مع زيادة أوقات الفراغ لدى الشباب وعدم تمكنهم من ملء هذا الوقت» والإحصائيات 
الي نراها في الصحف وال تبين زيادة نسبة البطالة حير دليل على هذا الأمر الذي يجعل الوقت المتاح 
أمام الشاشات وأجهزة الكمبيوتر يتضاعف بنسبة كبيرة gE‏ 


وقد أثبتت الدراسات والإحصائيات وجود العلاقة بين البطالة وبين ظاهرة الجريمة مختلف 
أشكالماء يما في ذلك الحرائم الأخخلافية”» فالبطالة تساعد على الانحراف بسبب الفراغ القاتل الذي 
يدفع العاطل إلى الانحراف» خاصة بين الشباب الذين لديهم طاقات كبيرة لابد لهم من استغلاها © 


أ انظر: حسين بن سعيد الحسينية» القنوات الإباحية والمواقع الهدامة (وأسباب انتشارها)» مرجع سابق. 

” انظر:عماد مهدى » توظيف التقنية الحديثة لمعالجة ومكافحة الجرائم الأخلاقية» مرجع سابق. 

" انظر: حسين بن سعيد الحسينية؛ القنوات الإباحية والمواقع الهدامة (وأسباب انتشارها)» مرجع سابق. 

” انظر: المرجع السابق. 

انظر: عبد الرحمن توفيق أحمدء دروس في علم الإجرام دار وائل للنشر والتوزيع» الأردن-عمان» الطبعة الأولى 2006م» ص: 
186-5 . 

* ار فان عن ا ها واو ع الاق و ر ار ا ك ار ورات ا رار ارا 
العدد 60. السنة السادسة» ذو القعدة عام 1407ه- يوليو عام 1987م » ص: 41. 
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وتؤكد معظم الدراسات والإحصائيات أن أسباب الانحراف الفكري والثقاقي تؤدى بدورها إلى 
الاحراف الأخلاقي للشباب» وذلك نتيجة الفراغ الذي يعيشه معظم الشباب الوطن العربي بسبب 
البطالة المتزايدة» الأمر الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى ملء هذا الفراغ .مشاهدة المادة الإعلامية 
والإباحية والمتاحة على الفضائيات. ' 


البند الثابئ: تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية: 
1 العوامل الاقتصادية: 


ويبدو أن العامل الاقتصادي هو الحافز الأول لانتشار تحارة الإباحية» فقد قدر معهد فور ستر 
للأبحاث العوائد السنوية الي جنتها المواقع الي تتعامل مع الصور الفاضحة في عام 1998م .بلغ 
)800( مليون دولار بينما تحاوزت مبلغ البليون دولار عام 2)00)000م, وقدرت مؤسسة نلسن ريتنغ 
عدد الزوار غير المكررين هذا النوع من المواقع في شهر يوليو 2002 م لوحده ب 283 مليون 


2 


ع 


زائر . 

وأمريكا هي أول دول العالم في إنتاج المواد الإباحية» فقد كانت في أواسط التسعينيات الميلادية 
تصدر سنويا 150 جحلة من هذا النو ع» أو 8000إصدار سنوياء وتحارة تأحير الأفلام الإباحية قد 
زادت من 5/ مليون دولار سنة 1985م إلى 665 مليون دولار سنة 1996م وولاية كاليفورنيا 
الأمريكية وحدها تأوي أكثر من اثئن عشر ألف موظف يعملون في تحارة الإباحية» وقد أكدت 
دراسة قام بها المدعي العام في الثمانينات الميلادية أن منطقة حنوب كاليفورنيا تنتج ما لا يقل عن 
0 من الأفلام والوسائل الإباحية 3 


أ انظر: عماد مهدى» توظيف التقنية الحديثة لمعالجة ومكافحة الجرائم الأخلاقية» مرجع سابق. 

2 لا لسن تش اس اله 

انظر: حسن بن عبد ربه بن حسن الحسيئ الزهراني) منكرات الإنترنت الأخلافية والاحتساب عليهاء مرجع سابق» ص:36. 
١ 3‏ 5 

انظر: مشعل بن عبد الله القدهي» الإباحية وتبعتها )مر جع سابق» ص: 28. 
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وتنشط تحارة الدعارة والصور الخليعة على شبكة الإنترنت» إذ تعد أكبر صناعة نشطة على شبكة 
الإنترنت بحجم عائدات كبير قدر ب:058 من بجمل عائدات الخدمات المدفوعة على الشبكة عام 
3 


وحسب الإحصائيات المسجلة حديثا في هذا الصدد فإن ما تحققه تحارة الصور والأفلام الإباحية من 
مداخيل تفوق مداخيل شركات: ,2100لا Microsoft, Google, Amazon, eBay,‏ 
and Netflix combıned‏ عأممك وقد بلغت مداعيل الصور والأفلام الإباحية عام 
06:: 97.06 بليون دولارء وتأت الصين في صدارة قائمة مداحيل الإباحية بلغ 27.40 
بليون دولارء تليها كوريا الجنوبية .مبلغ 25.73 بليون دولار» فاليابان .عبلغ 19.98 بليون دولار 
ثم و.م.أ .عبلغ 13.33 بليون دولارء فأستراليا 2 بليون دولارء ثم إبحلترا 1.97 بليون دولار ثم 
إيطاليا 1.40بيلون دولار» ثم كندا و الفلبين و تيوان 1.00بليون دولارء ثم ألمانيا 0.64)بليون 
دولار» ثم فنلندا 0.60 بليون دولار» ثم اليونان 0.46 بليون دولار» روسيا 0.25 بليون دولار 
ئNetherland‏ 0.20بليون دولار» فالبرازيل 0.10 بليون دولار.“ 


لو قارنا هذه المداحيل مع ميزانيات بعض الدول لوحدنا أن حجم مداخيل تحارة الإباحية العالمية 
تفوقها بكثير. 

وأفادت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لما بأن تحارة الدعارة والإباحية الخلقية ها أواصر وثيقة 
طا ا اا خت شير اتحضناتنات. الامشكها انهه الأمريكية :611315 أن حارة الدغارة 
ثالث أكبر مصدر دحل للجرعة المنظمة بعد المخدرات والميسر(القمار)» حيث إن بأيديهم 085 من 
أرباح الحلات والأفلام الإباحية.* 


اط اير رن عد اة السيو"التحديات" الاما المضاحية لرسائل الاتضال اطديفةك«دزاسةوهنفية اح لط اهر لاحر اة 
على شبكة الإنترنت-» الحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» علمية دورية محكمة» تصدر عن جامعة نايف العربية للعوم 
الأمنية, المجلد 20 العدد 39» محرم 1426ه. ص: 156. 

3 انظر: Pornography Statistics Jerry Ropelato‏ أع111112, مرجع سابق. 


١ 3‏ 5 
انظر: مشعل بن عبد الله القدهي» الإباحية وتبعتها » مرجع سابق» ص: 24. 
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وتستخدم عصابات الإجرام المنظم النساء والأطفال الذين وقعوا ضحية للاستغلال الجنسي بين 
ع : 20 ع. 1 
ايديهم في عمل الصور الفوتوغرافية الخليعة والافلام الحنسينية . 

وقد كشفت الشرطة الإسبانية عن متورطين في شبكة دولية للصور الإباحية للأطفال قامت ببث 
أكثر من (12)0ألف صورة لأطفال عارين» من خلال 45 موقع منها 21 موقع في الولايات المتحدة 
اا ا ضيف ما وو ا 


وقي عام 2000م صرحت منظمة العمل الدولية ق تقديرات ها أن 1.8 مليون طفل يتعرضون 
للاستغلال الجنسي فيما يتعلق بالبغاء أو إنتاج المواد الإباحية» وقي في سنة 2006م» كانت قاعدة 
بيانات المنظمة الدولية للشرطة الحنائية» ال تتضمن صورا للاعتداءات على الأطفال» تحتوي على 
أدلة فوتوغرافية تثبت حدوث استغلال جنسي لما يزيد عن 20000 طفل لإنتاج صور إباحية 
للأطفال» وكانت معظم هذه الصور حديدة.* 


وتنتشر بحارة الصور والأفلام الإباحية في الكثير من دول العام الأخرى» كدول أوروبا الشرقية 
والغويية :وغيرهها من اللاو ل كما ذكر ذلك :ال كتور ا حل سلبييان. الزعاليا »١ق«‏ دراس "الأخار 
ان 
فالتطورات الي شهدقا الأبنية الاقتصادية والتكنولوجية من أهم العوامل الي ساعدت على 
انتشار الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال» فبظهور الحسابات الآلية وشبكات الإنترنت وتطور 
البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية دحلت المجتمعات المعاصرة في عصر العولمة» ونتج عن ذلك أن 


أ انظر: محمد فتحي عيد» عصابات الإجرام المنظم ودورها في الاتجار بالأشخاصء بحث مقدم في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص 
والأعضاء البشرية في الفترة بين 26-24 محرم 1425ه- 17-15 مارس 2004م ص:22, خالد محيي الدين أحمدء الجرائم 
المتعلقة بالرغبة الإشباعية باستخدام الكمبيوتر» ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال الندوة الإقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر في 
إطار برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية-مشروع تحديث النيابات العامة» 20-19 نيسان-يونيو 20007م, المملكة 
المغربية» ص:38. 

انظر: محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت» مرجع سابق» ص: 106. انظر في هامش الصفحة. 

انظر: الاستغلال الجنسي للأطفال في مختلف أخاء العالم ر world congress against sexual expoitation of‏ 
.»)unice chilren and adolicsents‏ ريوديجانيرو البرازيل 28 نوفمبر 2008ء ص: 1ء ملف ٤ط‏ وهو منشور أيضا 
على موقع اليو نيسيف: .http://vwwww.U11Cef.01g/41301°‏ 

انظر: أحمد سليمان الزغاليلء الاتجار بالنساء والأطفال» مرجع سابق» ص: 46» 52. 58 59. 60 73 74 75.76. 
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ألغيت الحدود الجغرافية وباتت الحدود الفاصلة بين الأوطان والأقاليم ضيقة النطاق» فأصبحت 
الجرائم تتخطى الحدود الدولية وتوصف بأكها عابره للأوطان ' 


ومن الأسباب الاقتصادية أيضا-وإن كان غير ملاحظ بشكل كبير-: هو تمكين الشباب والشابات 
الذين يعيشون فترة المراهقة من البالغ النقدية الكبيرة من قبل من يعوهم دون ومراقبة تضمن 
اطمئنائهم على مصير تلك المبالغ» الب تكون معظمها مع الأسف الشديد قي الأبواب المحرمة شرعاء أو 
ف أمور مفالفة للشرع والعرف والعادة.” 


2 العوامل السياسية: 


ما لا شك فيه أن تحديد الأفعال الى تعتبر جرائم وتلك الى لا تعتبر حرائم يتأثر كثيرا بطبيعة 

النظام السياسي الذي يحكم البلاد» فما يعتبر حربمة في ظل نظام سياسي معين لا يعتبر كذلك في ظل 
ت ع ع ع 3 
نظام آخرء وهذا الأمر يظهر جليا عند مقارنة الأفعال المجرمة في النظامين الاشتراكي والرأسمالي. 


والحكومات الإسلامية وأغلب الحكومات الغربية لا يوحد فيها تصدي فعال للجرائم الأخلاقية - 
وهو أمر بديهى بالنسبة للدول الغربية إذا علمنا أن معظمها تتبن فكرة الحرية الجنسية- لمذه القنوات 
الفضائية والمواقع الإباحية الإلكترونية ال تسعى لنشر الفساد في الشعوب والأفراد» وهذا سبب 


ع 0 1 ١ ٠‏ مه 9 E O o‏ ۾ «e‏ 4 
رئيسي في حعلها - أي القنوات والمواقع - تتصرف بكل حرية فيما تريد بثه أو ترغب في نشره. 


ويو كل هلا الأمر أن الكثير من دول العام تضع قوانين تبيح الزواج المخلي» وتر خحص للنوادي 
الليلية» ونوادي الشذوذ الجنسي» بل وترحص أيضا محطات وقنوات الجنس» وتعتبر كل تلك الجرائم 
عملية طبيعية لا علاقة لما بالدين والأخلاق» عملا بقول الفيلسوف اليهودي فرويد:" إن الإنسان لا 


أ انظر: ناجي محمد هلال» البعد الاجتماعي جرائم الحاسب الآلي» دورية الفكر الشرطي» دورية ربع سنوية علمية محكمة» تصدر 
عن م ركز بحوث الشرطة بالشارقة» الشارقة- الإمارات العربية المتحدة, المجلد 17. العدد 65. أبريل 2008» ص: 38. 

” انظر: حسين بن سعيد الحسينية» القنوات الإباحية والمواقع الهدامة» مرجع سابق. 

“ انظر: عبد الرحمن توفيق أحمد» دروس في علم الإجرام؛ مرجع سابق» ص: 154. 

” انظر: حسين بن سعيد الحسينية» القنوات الإباحية والمواقع الهدامة مرجع سابق. 
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ع ع 


٠ 5‏ 0 1 
مدمر لطاقة الإنسان وهو كبت غير مشروع . 
هذا وإن لليهود الدور الكبير في انتشار الإباحية والفساد الأحلاقي في العالم» فقد جاء في 
و كو لات عكماء هو 0 ج اتا عمل ارغان ق كل كات مهن سيط فا عه 
إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء 
1 ع 5 . ع 5 21 
مقدس» ويصبح همه الا کبر هو إرواء غرائزه ان وعندئد تنهار اخلاقه. 
فغياب الأنظمة والقوانين الرادعة وضعف إحراءات المراقبة وقواعد التفتيش في معظم الدول أدى إلى 
000 3 
انتشار الجرائم الأخلاقية ق وسائل الإعلام والاتصال واستفحال خطرها على امجتمعات. 


الفرع الثايي: آثار انتشار الصور والأفلام الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال: 


البند الأول: الآثار على مستوى امجتمع: 
1 زعزعة القيم الأخلاقية والدينية للمجتمعات: 


أهم شيء يملكه الإنسان المسلم في حياته هو الإيمان والعقيدة الصحيحة» فجماع الأعمال الصاللحة 
والأخلاق الفاضلة كلها ترحع إلى صحة العقيدة والإبمان» ومن دوهما يفقد المرء السعادة في الدنيا 
والآحرة» ويضل في هذه الحياة يعيش عيشة الأنعام بل أضل» وانتشار الإباحية عبر وسائل الإعلام 
والاتصال مما يهدد القيم الأخلاقية والدينية في المجتمعات ككلء وق الجتمعات الإسلامية بصفة 
خاصة. 

وقد أجريت دراسة تتناول تأثير القنوات الفضائية على القيم الأخلاقية والدينية باعتبارهما 
منظومتين أساسيتين في منظومة القيم الاجتماعية» في عدد من بلدان العالم الإسلامي: كالسعودية 
واليمن والأردن ومصر وتونس» وحن بلدان خارج العام الإسلامي» منها دراسة ناصر الحميدي 
حول البث التلفزيون المباشر وتأثيره على التربية في المملكة العربية السعودية» وكان من بين النتائج 


.1 : انظر: عارف حليل أبو عید» جرائم الإنترنت-دراسة مقارنة-, مرجع سابق» ص‎ ١ 
0 
.40 انظر: ناجی محمد هلال» البعد الاجتماعى جرائم الحاسب الآلي» مر جع سابق» ص:‎ 1 
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الى توصلت إليها حسب رأي أفراد العينة المدروسة فإن التأثير على الجوانب الأحلاقية يأ في 
الدرحة الأولى» وأن أبرز هذه الآثار في الترويج للاباحية والاحتلاط والقيم والمبادئ المخالفة 
للاسلام» وبالنسبة للآثار الاجتماعية فتتمثل أبرز مشكلاتها في إغراء النساء بتقليد الأزياء الغربية 


وربط المشاهد بالتقاليد الاجتماعية الأجنبية والتأثير على الروابط الأسرية.' 


وأظهرت دراسات قام يما المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين وغيره من الجهات المختصة 
أن عددا كبيرا من البرامج الأحنبية الي يتم عرضها في أحهزة التلفزيون تتضمن مشاهد العنف 
واللجريمة والإدمان على المخدرات والجنس» وكثير منها يتضمن قيم ومبادئ وممارسات منافية 
الات و القع ا وهاه انين :ذا ا کے و ر ا 


وتوصلت إحدى الدراسات الى استهدفت معرفة تأثير التعرض للمواد التلفزيونية الأمريكية على 
الشباب الكوري إلى أن كثرة التعرض لهذه المواد قد أحدثت تحولات حادة في القيم الكورية 
التقليدية» لاسيما عند الفتيات اللاي أصبحن أكثر تحرراء وأقل تمسكا بالقيم الأسرية السائدة في 
كوريا الجنوبية» وأصبحن يرفضن طرق الزواج التقليدية» ولا يقمن اعتبارا للمعايير الأخلاقية, 
ويعتقدن أن قضاء الوقت في الممارسات الجنسية دون زواج ليس عيبا أو تصرفا غير أخلاقي» وإغا 
هو حرية جنسية, ” 

وقد أشارت دراسة بوعلي بالنسبة للآثار السلبية الي يتركها البث التلفزيون الفضائي على الشاب 
الجزائري إلى الانعكاسات السلبية الى تحدثها الأفلام والمسلسلات الإباحية على أفراد الأسرة بالدرجة 
الأولى» حيث احتل هذا المظهر المرتبة الأولى ليشكل العامل السلبي الأقوى لدى أفراد عينة الدراسة.' 


ا رحيمة الطيب عيسان» العولة الإعلامية وآثارها على مشاهدي الفضائيات الأجنبية, عام اکب دلوق ان بت 
الأردن» الطبعة الأولى 1431ه-2010م » ص: 125 . 

ا محمد كامل عبد الصمدء التلفزيون بين الهدم والبناءء دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» الطبعة الثانية 
5ه = 1993م و صن:191. 

3 انظر: رحيمة الطيب عيسان» العولة الإعلامية وآثارها على مشاهدي الفضائيات الأجنبية, مرجع سابق :عن 126-/12.. 

1 انظر: نصير بوعلي» التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائرء دار الهمدى» عين امليلة- الجزائر» ص:234. 
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2 انحراف السلوك والتوجه نحو الإجرام: 


لا شك أن الإعلام السمعي البصري له بالغ الأثر في النفوس» لما له من خاصية لا تتوفر في غيره 
من وسائل الإعلام» وهي مخاطبة العين والأذن بالصورة والصوت والح ركة» وتتضح أهمية ذلك إذا ما 
عرفنا أن الإنسان يحصل على معلوماته بنسبة 090 عن طريق النظر» وبنسبة 208 عن طريق 
السمع» وأن العين تحذههما الح ركة أكثر من أي e.‏ 

والتنشئة الاحتماعية(عادات وتقاليد وثقافة سائدة وأعراف وقيم ...) للفرد هي عملية اكتساب 
معارف مختلفة» تتم عن طريق آليات التنشئة الاحتماعية» وهي خمس آليات هي: التقليد“» 
الملاحظة”, التوحد“ الضبط” الثواب والعقاب”.” 


» 


فمن هذه الآليات الخمس تتبين لنا خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة 
الاحتماعية» فالفرد مهما كان عمره» عندما يقوم مملاحظة تكرار بعض الأفكار والقيم والأفعال 
كالعنف أو الإباحية الجنسية في البرامج الى تبث عبر القنوات الفضائية» أو من خلال ما يشاهده في 
مواقع الانترنت» أو عن طريق الملفات المحملة على الهاتف الحمول» لا شك أنه سترسخ لديه تلك 
الأفعال والأفكار وتصبح قيما ثابتة مع الزمن» فبعد الملاحظة يبدأ الفرد بتقليد تماذج معينة فيما رأه» 
لأا قامت بتصرفات نالت التعزيز والإعجاب» فيتوحد معهاء خصوصا تلك البرامج والأفلام الى 
تعمل على بث روح الجربمة حيث تصور ابحرم في صورة بطولية» وبشكل يثير الإعجاب بشخصيته» 


أ انظر: محمد كاملء التلفزيون بين اهدم والبناءء مرجع سابق» ص:7. وانظر أيضا: زكريا عبد العزيز محمد التلفزيون والقيم 
الاجتماعية للشباب والمراهقين» مركز الإسكندرية للكتاب» 2002م» ص:19- 20. 

فالطفل يقلد والديه ومعلميه وبعض رفاقه» أو بعض من يراه من الشخصيات الإعلامية. 

7 خيف هل اطق ليها عم ادل ماه مرد ج بعلو كى قله ريا 

“ ويقصد به التقليد اللاشعوري أو غير المقصود للسلوك النموذج . 

” وهو تنظيم سلوك الفرد ها يثقق مع ثقافة جتمعة و مايره 

“حي فهو النزاب دنعل التولوك ا عر وا الك الاوك غير ارب 

" انظر: فاتن ب ركات» التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل الاتصال الحديثة في التدشئة الاجتماعية» ورقة عمل مقدمة 
للمؤتمر العلمي النفسي التربوي» كلية التربية» جامعة دمشق» 27-25 نوفمبر 2009 الورقة مكتوبة كمشاركة من قبل نبيلة 
محمود خليل» مديرة موقع الرحمة والمغفرة: 2111125121213.211131220116202.60111 «pm 8:17 «2010 -12 www.‏ 
وشرح معن الملاحظة والتوحد و الضبط والثواب والعقاب مستفاد من هذا المرحع أيضا. 
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الفرد إلى يحاول تكرار السلوك العنيف أو الجنسي لأنه وحد أن ذلك يلي الرغبات ويشبع الغرائز» 
1 


هذا وأظهرت نتائج الأبحاث الي تتم بدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام وانتشار الجرية 
2 


'وتكمن خطورة المواد الجنسية على الأفراد في تأثيرها على السلوك والطباع حيث يفقد المرء الحياء 
ويسهل عليه التجرؤ على المحرمات بل والوقوع في الرذائل» ونتيجة كثرة مشاهدة المواد الجنسية 
يؤدي حتما إلى زوال الحياء وانمدام حاحز الدين والأحلاق» ويسهل على الشباب التجرؤ للنظر إلى 
عورات حارته أو قريباته» بل ليمتد ليتتبع العورات في الطرقات وإلحاق الضرر بأفراد امع" 

فمشاهدة المواد الجنسية يستثير الغريزة الكامنة في الإنسان» وحينئذ لا يستبعد أن يرتكب جرعة 
ويعتدي على أعراض الآخرين في سبيل إشباع تلك الغريزة.“ 


وقد اتضح من بحث كثير من حالات الاغتصاب وأسباب ارتفاع نسبة الجرائم أا من جراء التأثر 
من مشاهدة أفلام الجنس والعنف ال تتعمق داخل 00 


أ انظر: فاتن بركاتء التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل الاتصال الحديثة في التدشئة الاجتماعية؛ مرجع سابق. 

* انظر: شيماء المليجي» وسائل الإعلام...الإيجابيات والسابيات» جحلة الأمن والحياة, إعلامية- أمنية- ثقافية» تصدر عن مركز 
البحوث والدراسات» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» العدد 2/0, ذو القعدة 1425ه - ديسمبر 2004م يناير2005م, 
ص:442 محمد عبد الله سيدي» قضية الإعلام والجربمة, جحلة الأمن والحياة» المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 
اعدد 446 السنة الخامسة شؤال عام 1406هب رونيو حيوليو 1986 ض:12. وانظر أيضاء خالد بن سعود البشرء أفلام 
العنف والإباحة وعلاقتها بالجريمة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» المملكة العربية السعودية-الرياض» الطبعة الأولى 
06ه-2005م) ص:390-33. 

تنبيه: محلة الأمن والحياة كانت تصدر عن المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» ثم أصبحت بعد ذلك تصدر عن مركز 
البحوث والدراسات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

* انظر: عماد مهدي» توظيف التقنية الحديثة لمعالجة ومكافحة الجرائم الأخلاقية» مرجع سابق. 

ˆ انظر:عرسان عبد اللطيف» العلاقة بين الفيديو والجرية؛ بحلة الأمن والحياة» العدد67): جمادى الثانية 1408ه- يناير - فبراير 
8م ص:56. 
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حيث بينت دراسة قامت ها الاستخبارات في و.م.أ على 24 بجرما في السجون الأمريكية ممن 
كانوا مدمنين على جرائم اغتصاب وقتل» أن 81 % منهم كان يعرض نفسه بكثرة لمشاهدة المواد 
الإباحية ثم يقوم بتطبيق ما شاهده على ضحاياه بوحشية وعنف» وفي نتائج دراسة أخحرى أحرت 
وزارة العدل الأمريكية في " فينكس أرزونا" اتضح أن الأحياء الي تنتشر فيها متاجر للمواد الإباحية 
تزداد فيها حرائم الاغتصاب بنسبة 500 مقارنة بالأحياء الأحرى 2 


وق دراسة ميدانية عن جرائم هتك العرض في الكويت» أجريت على عينة مكونة من 57 شخصا 
ارتكبوا هذه الجريمة» تبين وحود علاقة بين ارتكاب جربة هتك العرض ومشاهدة الأفلام الحنسية» 
حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن 024,1 من أفراد العينة كانوا يشاهدون الأفلام الجنسية» وأن 
4 منهم كانوا يقتنون أو يشاهدون جحلات جنسية» هذا وأثبتت الدراسة أن 071 من الذين 
يشاهدون الأفلام الخنيية تقل ا 


كما أثبتت بعض الدراسات في الحتمع السعودي أن (68. 8 ) من مجموعة المبحوثين يرون أن 
هناك علاقة بين الانحراف والجرائم المرتبكة وبين مشاهدة أشرطة الفيديو الجنسية» وأثبتت إحدى 
الدراسات المتخصصة بتفسير ارتكاب الجرعة الجنسية قي المجتمع السعودي أحريت في الإصلاحيات 
المركزية بالمملكة أن (53. 7 70) من مرتكي الحرائم الجنسية كان لمم اهتمامات بالصور الحنسية 
وأن فئة كبيرة منهم كانوا بميلون إلى مشاهدة الأفلام الجنسية الخليعة وقت فراغهم» كما تبين من 
الدراسة قوة تأثير مثل هذه الصور في ارتكاب جرائم اغتصاب الإناث وهتك أعراض الذكور بقوة.* 

وقي كندا أشار التقرير الصادر عن المؤسسة الكندية للتربية والأسرة في عام 2004م إلى أن العديد 
من الدراسات أئبتت أن هناك ارتباطا قويا بين تعرّض الأطفال للمواد الإباحية والسلوك الجنسي 
اا 


1 انظر: محمد كاملء التلفزيون بين الهدم والبناءء مرجع سابق» ص:200. 

.47 ناجي محمد هلال» البعد الاجتماعي جرائم الحاسب الآليء مرجع سابق» ص:‎ E 

" انظر: محمد عباس نور الدين» العلاقة الحتملة للتلفزيون والسينما بالانحراف المحلة العربية للدراسات الأمنية» الم ركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» العدد الثامن عشر» 1415ه, الجلد التاسع» ص: 13. 

” انظر: محمد عبد الله منشاوي» جرائم الإنترنت من منظور شرعي وقانوي» مرجع سابق. 
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وأثبتت الدراسة الى نشرهًا محلة 10126115 الأمريكية أن المراهقات اللواق يتعرضن للاستغلال 
الجنسي كن ممن عرضن أنفسهن لصور مغرية لمن على الواقع التواصل الاحتماعي مثل 
1265001 أو تعرضن لتجربة اعتداء جنسى في ا 


3 عدم القدرة على التكيف الاجتماعي: 


الشخص المنحرف ونتيجة حالة عدم الاستقرار النفسي وما ينتج عن هذه الحالة من آثار 
ومضاعفات» يكون عاجزا عن العيش بصورة طبيعية في محيطه الاحتماعي؛ فالمنحرفون عادة ما 
يشكلون تجمعات وتكتلات تعاني من حالة الإقصاء من قبل الأبناء في الحيط الاجتماعي الذي 
يعيشون فيه» وهذا نما يدفعهم في الغالب على الاستمرار في حالة الانحراف انتقاما من امجتمع» وقي 
لقاب وروادمن ا ل اماق ل" 

وهذا بلا شك يؤدي إلى انعدام الأمن الاجتماعي» وانعدام الثقة في الحيط الاحتماعي بشكل عام» 
وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حالة الاستقرار في المجتمع» ليؤدي في النهاية إلى حالة من 
التفكك الاحتماعي» وعليه فإن سلوك المنحرف لا ينعكس سلبا عليه فقط أو على المجموعة الى 


بارس انحرافه معها أو من خلاهاء بل ينعكس على المجتمع بأكمله بصالحه وفاسده» ويجعله عرضة 
E I‏ الانر اف 3 


#4 إساءة استخدام الإنترنت ف جهات العمل: 

فقد أصبحت الشركات والمؤسسات ال تستخدم تقنية الإنترنت تعان من إساءة استخدام هذه 
التقنية بسبب انتشار المواد الإباحية .كمختلف أنواعها على الشبكة العنكبوتية» فقد أظهر تقرير أحرته 
إدارة استشارات الشبكة(©56156115 011511[162126© management‏ أن أكثر من ربع 


الشر كات البريطانية قامت بفصل موظفين لإساءة استخدامهم الإنترنت في الشركة» وقد احتل 


' انظر: موقع شبكة النبأ المعلوماتية 211112522.018 .800/07, السبت 13 حزيران 2009م - 15 جادى الآخرة 1430ه. 
: انظر: نادر الملاح» المضاعفات والآثار السلبية للانحرافات الجدسية» موقع منتدى كلية التربية 1€ .4-111ع. WW‏ 20 
نوفمير 2007م. 

" انظر: المرجمع السابق. 
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استعراض المواقع الجنسية المرتبة الأولى من المخالفات» يليه استخدام برنامج المحادثة» ثم استخدام البريد 
1 
الإلكترون الشخصي. 
ال 12 ee‏ 3 +[8[ل/ ١‏ أن 91 9 له 


الاستبيان اكتشفوا إساءة استخدام موظفيهم للإنترنت مثل الاتصال بالمواقع الإباحية وطباعة الصور 
من حلا اء وإساءة استخدام البريد الإلكتروق.” 


مستشعى لخصصى ق المعلكة العر بية السعودية استخدموه استخداما عير حمود أخحلاقياء ,%4 
استخدموه ا عختلفة» و03 فقط استخدموه ق البحث ل 


البند الثابي: الاثار على مستوى الفرد: 
تت تعرض الأطفال للاستغلال الجدسي : 


الإنترنت وسيلة وأداة حيدة» لكن يستغلها البعض ف الأغراض الإباحية من خلال الاستغلال 
الجنسي للأطفال» فإن كثيرا من الأطفال في سن المرهقة وما قبل المراهقة يدحلون في غرف الدردشة 
المثيرة بالنسبة إليهم» ولا يتوانون في المحادثة مع أشخاص لا يعرفوفم» ويثيرون تحديات ومواحهات 
قد تبلغ التواعد معهم وغير ذلك. * 


ومن بين صور الاستغلال الجنسي للأطفال استخدامهم في تصوير فيلم أو نموذج لإباحية جنسية 
وتعرف الإنتربول (112]61201) الإباحية الجنسية للطفل بأنُا:«تصوير مرئي للاستغلال الجنسي 
للطفل مع التركيز على سلوك الطفل المتسي» أو أعضائه التناسلية»”» ومن بين تعريفات للاستغلال 
الجنسي للطفل باستخدام الكمبيوتر: «عرض أي شيء (صورة فيلم أو رسوم أو أي منتج باستخدام 


ا e E E ١‏ : 
انظر: علي بن عبد الله عسيري» الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للإنترنت» مرجع سابق» ص: 46- 47. 
' المرحع نفسه» ص: 46- 47. 
انظر: رحيمة الطيب عيسانء العولة الإعلامية وآثارها على مشاهدي الفضائيات الأجنبية» مرحع سابق» ص:56. 
5 البداينة» سوء معاملة الأطفال-الضحية المنسية-. دورية الفكر الشرطي» دورية ربع سنوية علمية محكمة» تصدر عن م ركز 
بحوث شرطة الشارقة» الشارقة- الإمارات العربية المتحدة, المجلد 11. العدد 41 أبريل 2002م» ص: 186. 
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الكمبيوتر)» بأي طريقة من طرق العرض يظهر الأعضاء الجنسية لحسد الطفل» أو طفل يقوم 
٤ 1 ٤ 1‏ 1 
بارتكاب فعل أو سلوك جنسي واضح» سواء كان ذلك واقعي وحقيقي أم خيالي». 
وينتشر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت» خصوصا بغرض الترويج للا تة 
الجنسية» حيث يتم استغلال الأطفال للترويج الجنسي في شكل صور أو عن طريق فيديوات» من 
ا 2 
خلال غرف الدردشة ورسائل البريد الإلكترون. 


ع ع : 3 
وترحع أبرز الأحطار الحتملة ضد الأطفال عبر شبكة الإنترنت إلى وت او رس 


أولا: سهولة وصول الأطفال إلى مواقع إباحية رئيسية تنظم دعارة الأطفال عبر شبكة الإنترنت من 


ثانيا: الإنترنت هي المكان المناسب لنتجي دعارة الأطفال لترويج و بيع منتجاتهم من المواد و الأفلام 
الخاصة يذه الدعارة» وهذا يشكل تخليدا للانتهاك الجنسي للأطفال» ويساعد على انتقال الصور 
الإباحية للبالغين إليهم» حيث انتشرت مبيعات أفلام الخلاعة عبر شبكة الإنترنت للبالغين» وهي 
مشروعة في معظم قوانين الدول. 


ثالثا: وهو الأمر المتمثل في الأشخاص الخطيرين» والمنجذبين للأطفال على شبكة الإنترنت» الذين 
يعملون على الإيقاع بضحاياهم من الأطفال في الاستغلال الجنسي» ورا سعوا للوصول إلى لقاءات 
حقيقية ف الحياة من خلال تخاطب البريد وغرف التخحاطب» أو من حلال المراسلة عبر البريد 
الإلكترون» و لا سيما أنه في الإنترنت بمكن التنكر إلى حد كبير تصبح فيه أي شخص تريد. 


تالضف اللراشات» أن الافريته اذاه على درجة عالية من النفع لمؤلاء المولعين بحب الأطفال 


وذئاب الجنس» فهذه الفئة من الناس هي الى تقوم بتوزيع المواد الإباحية الي تعرض الأطفال للجنس» 
وتدحل قي محادئات حنسية صريحة مع الأطفال» وتبحث عن ضحاياها في غرف المحادئةق و كلما راد 


١‏ حالد محيي الدين أحمد, الجرائم المتعلقة بالرغبة الإشباعية باستخدام الكمبيوتر» ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال الندوة الإقليمية 
حول الحرائم المتصلة بالكمبيوتر في إطار برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية-مشروع تحديث النيابات العامة» 19- 
20 نيسان-ونيو 2007م, المملكة المغربية» ص:/3. 

” انظر: ذياب البداينة» سوء معاملة الأطفال-الضحية المنسية-» مرجع سابق» ص: 187. 

1 انظر: محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت» مرجع سابق» ص: 105- 106. 
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تعامل هؤلاء مع المواد الإباحية ارتفعت مخاطر ممارستهم لما يشاهدونه؛ سواء أكانت هذه الممارسة في 


59 عع 5 ع ٠.‏ ع 1 

صوره اعدناه ام اغتصاب جنسي ام حرش بالأطفال. 

وقد أوضحت نتائج دراسة استطلاعية عام 1999م أحراها "دافيد فينكيلهور" بجامعة "نيوهامشير 
ب: و.م.أ على مجموعة من الأحداث الذين يستخدمون الكمبيوتر في المنزل أو المدرسة أو المكتبة أو 
إباحية ‏ فاضحة» إضافة إلى تعرضهم Wm‏ 1 لے ا + 
وأكدت جمعية رعاية الأطفال الدولية" تشايلد كير"» وهي جعية تسعى لحعل الإنترنت مكانا آمنا 
للأطفال» أن عن الأطفال الذي ضرا اغلا ءات وة عر الا نت بلغ 0300 خلال ثلاثة 
ع 3 
اعوام. 

2 تعرض الفرد لأضرار صحية: 

إن التعرض لمشاهدة المواد الإباحية .مختلف صورها بدءا بالصور الكاشفة للعورة» وانتهاء إلى 
الأفعال الجنسية الفاضحة» سواء من الأطفال أو من البالغين» يجعل من ممارسة الجنس أمرا مقبولا بلا 
مسۇ و لية» بل ومرعوب فيه) وما ان المواد الإباحية تشجع على التعبير الجنسي بدو ل مسؤولية فإها 
ع 1 
تعرض صحة الإنسان للخطر. 

ومن بين الآثار الضارة للنشاط الجنسي بين الأطفال الذين على وشك البلوغ هو زيادة فرص 
إصابتهم بالامراض التاسة المعدية» وقل او ضحت الإإحصائيات با و.م.أ أن هناك ثلاثة ملايين 


' انظر: أحمد إبراهيم حضرء مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية» مرجع سابق. 

م انظر: ناحي محمد هلال» البعد الاجتماعي جرائم الحاسب الآلي» مرجع سابق: 32. 

0 انظر: عبد الحافظ عبد الحادي عبد الحميد» الآثار الاجتماعية والاقتصادية للاتجار بالأشخاص, بحث مقدم ضمن ندوة علمية 
E‏ :يآلا فعاض ANOS‏ ضرع :435 بست il 210011 gaa IS‏ 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض- المملكة العربية السعودية » 1426ه - 2005م, ص: 379. 
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مراهق أمريكي من النشطين حنسيا يصابون كل عام بمذه الأمراض» كما أن الإصابة .عرض 
(السفلس) راع :موك افر وف الكما تياف من العورل الماضي في إ٠‏ غا 


وي ما N a‏ بوعرضون: العراة دري قد 
ن الرابعة عشرة بون ١‏ کر ا ا ويدخلون في سلو كيات جنسية مختلفة 
بوصفهم بالغين» خلافا للذكور الذين لا يتعرضون فمذه المواد» وبنت إحدى هذه البحوث 
ارامات الى ين 9321 مته غل الس هناك 00900 مو حال 07 ف ا کو 
أن مشاهدة المواذ الإباحية يعد أحد الأسباب القوية لادمافهم على اتس" 


أحرى لشباب بالمرحلة الثانوية تي أمريكاء كل هذه الأمراض بسبب الترويج للاباحية والجنس عبر 


4 
ا 
3 الأضرار النفسية والذهنية والعصابية: 


حسب ما بينته دراسة أمريكية جديدة» فإن الإدمان على مشاهدة الصور والأفلام الإباحية 
يؤدي إلى خلل في نظام عمل الدماع» مما يفقد الزوج إحساسه بالاستقرار في بيته والشعور بالسعادة 
مع زو حته» وباقال ها لفاك ارود ينيدا ” 


أ و كسيتوسين المسؤول عن شعور الإنسان بالسرور والحب» فتزداد بذلك متانة العلاقة الروجية بين 


١ 1 1‏ : 008 5 1 1 : 05 
ور ایی مرش محتسي غالبا ما مل عن طريق العو رکه أن بطر إلى مرس نعط إذا ل يق علاتهه ن الرقت 
الاب ورا ادقن إلى الإصابة .حمشاكل صحية في الجهاز المناعي الفا تؤدي به في النهاية إلى الإصابة .عرض (الإيدز)» انظر: 

اا 

1 انظر: عارف حليل أبو عيل» جرائم الإنترنت-دراسة مقارنة-, مر حع سابق» ص : 2 

' انظر: أثر الأفلام الإباحية» من موقع: منتدى الفو ركس العربي الإسلامي» 7575557.15121111621:21101:636.60112. 01 مارس 
.PM 03:14 « 2012‏ 
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الرحل والمرأة؛ ولكن عندما يشاهد الرجل الأفلام الخليعة بكثرة» فإن دماغه يعتاد على إفراز هذه 
المادة دون وجود شريك حقيقي» فتنحرف نقطة التوجيه قي الدماغ من الشريك الحقيقي إلى الومي» 
ويبدأ التعود على اللذة المتأتية من هذه الأفلام. ' 


ويرى الباحثون في هذا الميدان أن الشباب الذين يكبرون في هذا الجو من الجنس الخيالي» تتكون 
لديهم مشاكل على مسقو ف العصبي والعقلي» وبجعلهم ينفصلون بشكل تام عن أزواحهم روحيا 


2 


e 
C7 N 


و جحسكد 


وذكرت جلة "5102600 0(" الفرنسية المتخصصة في دراسة علم الجنس والشواذ جنسيا 
من الجنسين» أن البحوث والدراسات الي استمرت لسنوات طويلة» على العديد من الشباب 
والشابات حديثي العهد بالزواج الذين يتشكون من عجز حنسي» قي أوروبا وغيرها من البلدان» 
ا تساف عجزهم الجنسي لا ترجع إلى أية مشاكل من الناحية العضوية» وإنما أسباب هذا 
العجز نفسية» وأكدت هذه البحوث ها لا يترك محالا للشك أن تلك الأسباب النفسية ناشئة عن 
إدمان هؤلاء الشبان والشابات مشاهدة الأفلام el ES‏ 


كما بيت تلك الدراسات والبحوث أن ما يشاهده الشباب في هذه الأفلام فيه الكثير من التمثيل 
بقصد الإثارة المصطنعة» ما حعلهم يفشلون عند مواحهة الواقع على الطبيعة في حياتمم الزوحية» 
حيث يكون قد علق في أذهافم الكثير من تلك المشاهد المثيرة في الأفلام الإباحية» وال قد لا 
يحدوفها عند شريك حياتمم - الزوجة أو الزوج- بنفس الأسلوب الذي كانوا يتصورنه» وبالتالي ينشأ 
لديهم عقدة كراهية تمارسة الجنس مع أزواحهم» ويؤول يم الأمر إلى الضعف الجنسي النفسي المنشأ 
بصورة فائية» والذي يصعب علاجه إلى درحة كبيرة» ويستغرق الكثير من الوقت والمال. " 

ومتابعة الأفلام الإباحية ها تأثير على الدماغ مشابه لتعاطي الكو كايين» وعدد المتعاطين لهذا النوع 
الحديث من الإدمان في تزايد مستمر؛ فالمدمنون على الأفلام الإباحية الي توفرها مواقع على شبكة 
الإنترنت ليسوا من الشباب العزاب فقطء بل بينهم الكثير من المتزوجين» من الرحال والنساء» ومهم 
ا 
ا 
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يعترفون بأن الأمر كان بالنسبة لمم في البداية جرد رغبة في الخروج من ملل الحياة الزوحية ورتابتهاء 
ثم تحول الأمر معهم إلى إدمان لا يستطيعون التخلص منه» حن أن البعض منهم بمارسون هوسهم هذا 
حن ين كاتني العدل والناه EE‏ 
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الفصل الأول: دور القواعد الموضوعية في الحماية الجنائية من 
الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب (أو الأخلاق) 
العامة في وسائل الإعلام والاتصال 
اللبحث الثالى: تجريم وعقوبة القذف والسب في وسائل 
الإعلام والاتصال 
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لا شك أنه بعد بيان حقيقة الجرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام والاتصال» وكشف جوانب من 
واقع هذه الجرائم في الحتمعات» يمكن القول أن القارئ قد أخحذ تصورا صحيحا عنهاء وتحلى له 
بشكل واضح مدى خطورة هذا النوع من الجرائم على الفرد والمجتمع» وضرورة توفير الحماية الحنائية 
لمواجهتها والحد منهاء فجاء هذا الفصل لبيان دور القواعد الموضوعية في توفير الحماية الجنائية من 
الجرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام والاتصال. 
وسيتناول هذا الفصل بالدراسة بيان بحرم وعقوبة الإخلال بالاداب العامة في الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعي المبحث أولء» ثم تحر وعقوبة القذف والسب في الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي في المبحث الان . 
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المبحث الأول: 
جر وعقوبة الإخلال بالاداب العامة 
في وسائل الإعلام والاتصال: 
إن تقسيم الحرائم قي التشريع الإسلامي يختلف عن التقسيم الذي يعتمده القانون الوضعي» 
ولذلك أردت أن أبين النصوص الشرعية الي تحرم هذه الأفعال الى يطلق عليها القانون الوضعي اسم 
الإخلال بالآداب العامة» مع بيان التكيف الفقهي لها على ضوء التقسيم الإسلامي للجرائم» والعقوبة 
ا محددة لما شرعاء ثم أتطرق بعد ذلك إلى تحر وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في القانون الجزائري» 
في المطلب الأول» وتماشيا مع الطريقة المعتمدة في القانون الوضعي في بيان الأ ركان الواحب توفرها 
قي الجرائم» تناولت دراسة هذه الأركان المكونة لحريمة الإخلال بالآداب العامة في القانون الجزائري 
المطلب الأول: جرع وعقوبة الإخلال بالاداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة 
الإسلامية والقانون الجزائري : 
ويتضمن هذا المطلب بيان بحرم وعقوبة الإخلال بالاداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في 
الشريعة الإسلامية وفي القانون الجزائري في الفرع الأول» ثم بيان تجحريم وعقوبة هذه الأفعال في 
القانون الجزائري الفرع الثاني. 
الفرع الأول: تجربم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة 
الإسلامية: 
البند الأول: جر الإخلال بالاداب العامة في الشريعة الإسلامية: 
1 التكييف الفقهي جرائم الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال: 


من كمال الشريعة الإسلامية وتمام فعاليتها أنما فرقت بين نوعين من الحرائم» وجعلتها على 
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وهو ما يعبر عنه بالحدود» وما كان منها دون ذلك جاء النهي عنها وتحربمها في نصوص شرعية 


1 ٤ 
أخرى» وهي ما يعبر عنه بالتعزير.‎ 


وبناء على ذلك كان هيكل التشريع الجنائي الإسلامي مقسما إلى ثلاث أنواع من الجرائم: حرائم 
الحدود» وحرائم القصاص» وحرائم التعزير» وسبق معنا بيان عقوبة كل نوع من هذه الجرائم. 


والجرائم الأخخلاقية بصفة عامة على ضوء التقسيم الإسلامي للجريعة تنقسم إلى جرائم أخلاقية 
حدية» وهي: جرعة الزناء وجريعة القذف» وجرائم أحلاقية تعزيرية» وهي بدورها تنقسم إلى: جرائم 
تعزيرية من قبيل ما شرع ي جنسها عقوبة مقدرة من حد أو قصاص» وهي جرائم: اللواط» والزنا 
بالحارم» ووطء الأحنبية في الدبر» ووطء البهيمة» والمساحقة» ووطء الميتة؛ والقسم الثاني منها هي 
حرائم تعزيرية ما دون الوقاع من الفعال؛ والقسم الثالث جرائم تعزيرية تمس الأعراض من مفسدات 
القيم والأخلاق» ويقصد يمهذا النوع من الحرائم ما يمس العرض وإفساد الأخلاق مما هو محرم في ذاته 
أو سبب في النيل من الأعراض وانحارم؛ ومفسد للقيم والأخلاق في اجتمع. 


وحرائم الإخلال بالآداب العامة عبر وسائل الإعلام والاتصال تندرج ضمن هذا القسم الأخير» 
وهي تشمل نشر الصور والأفلام المابطة والخليعة» ونشر الكتب والمقالات والروايات وغيرها من 
وسائل النشر الى تخالف الشريعة الإسلامية» وتدعوا إلى ما يسمى بالحب واهيام» وتسوغ العلاقات 
الجنسية ا محرمة» وتدعوا إلى تشبه الرحال بالنساء والنساء بالرحال» ويدخل فيها أيضا الأفعال والجهر 
بالألفاظ والأقوال المنافية للأحلاق في الحتمع. ˆ 


' انظر: خالد بن عبد الله الشاي دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة 
العربية السعودية» بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماحستير» قسم العدالة الجنائية» كلية الدراسات العلياء جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» 1424ه-1425ه» ص: /5. 

2 انظر: المرحع السابق» ص: 64-63. 
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2 تجريم الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة الإسلامية: 


أساس التجريم في الشريعة الإسلامية هو حماية مقاصد الشريعة» فإذا كان الفعل مهددا للمصلحة 

الضرورية فالعقاب عليه يكون شديداء إما بصورة حد أو قصاص أو تعزير» وإذا كان الفعل بعيدا عن 
: 5 ع : ر : : 1 
المصلحة الضرورية ولكنه متصل أو متجه نحوها فيكون العقاب في نطاق التعزير. 


وقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية» وها المصدران الأصليان اللذان يستقي منهما التشريع 
الإسلامي أحكامه» على تحريم بعض المعاصي والحرائم الى يكون الاعتداء فيها كبيرا على المصالح 
المعتبرة للفرد والمجتمع» وهي الضرورات الخمس» كما نص أيضا على تحر المعاصي والحرائم الي 
ف ا السرغية و ,ومن على الم الاجر ااي 


ومن أهم ميزات التشريع الإسلامي الى تميزه عن القوانين الوضعية تعدد وتنوع المصادر الى 
يستقي منها أحكامه؛ فإلى حانب استقائه الأحكام من الكتاب والسنة فهناك أيضا المصادر التبعية في 
التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب 
والعرف-على خلاف بين الفقهاء في التفاصيل-» وهي وسائل تعين المجتهد على معرفة الأحكام من 
معقول هذه النصوص» من خلال الاجتهاد بطرق الاستنباط المختلفة» وهذا التنوع في المصادر وق 
طرق البحث والاستنباط جعل الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل ما يحصل من تطور في 
اعات وؤقادرة على حفط الأمن :قبي ” 


هذا وت ركت الشريعة الإسلامية الباب مفتوحا لتجريم الجرائم المستحدثة نحت قواعد فقهية واضحة 


4 عاد 5 
منها: «لا ضرر ولا ضرار» » وقاعدة سد الذرائع . 


' انظر: المرجع نفسه» ص: 45. 

7 انظر: أحمد هبة» موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب» دار غريب للطباعة (الناشر: عالم الكتب)» القاهرة, 
الطبعة الأول 1985م ص:22-21. 

” انظر: حالد بن عبد الله الشاني» دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي مرجع سابق» ص: 66. 

انظر: جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1403ه - 1983 
ص:83) إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نحيم» الأشباه والنظائر» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكر دمشق- سورية» 
الطبعة الثانية 1986م الإعادة الرابعة 1426ه- 2005م ص: 94. 
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وتحريم الإخلال بالأحلاق في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة الإسلامية ينبن على تحريم 
التصوير لغير الحاحة أو الضرورة من جهة» وعلى تحرتم كشف العورة ووحوب سترهاء ووحوب 
غض البصر غما حرم الله سبحاته وتغالى» ووجوب احتناب كل ما يثير الفتنة بين الحنسين من قول 
أو عمل من حهة أخحرى» وذلك كله سدا لذريعة الوقوع في فاحشة الزنا وما التحق بها من حرائم 
ماسة بالأحلاق في ابجتمع. 


فأو حبت الشريعة الإسلامية ستر العورة سدا لذريعة الزناء قال أبوبكر الجصاص-رحه الله- ق 


تفسير قوله تعال: ا يبن ءادم 5 ارلا مک لاسا بوری سَوَءتكموَرِيِمًا چ [الأعراف: ۲١‏ ] 1 
"قوله تعالى يدل على فرض ستر العورة لإخباره أنه أنزل علينا لباسا لنواري سوءاتنا به " وقال أيضا: 
"وقد اتفشت الامة على معي ما دلت عليه الاية من لزوم فرض ستر العورة» ووردت به الاثار عن 
البي 585 7 

وحرم الإسلام النظر إلى العورة» كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي جه 
قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة"”. وقي حديث هز بن حكيمة 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال : "احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك"؛ قلت يا رسول الله إن كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: "إن استطعت أن لا تريها أحدًا فلا ترينها", قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: 


۱ 


9 3 . 1 ن ت‎ N Ê Wn 
فالله احق أن يستحى منه" . قال الإإمام الشوكاني -رحمه الله-: ففي الحديث الأمر بستر العورة‎ 


"انكر مدن أن بكو ابن قير ار اغا اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة المعارف» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» ج1/ ص: 361« وإعلام الموقعين عن رب العالمين» مر جع سابق» ج4/ ين : 953 
2ء ع ع ا" اال 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص» أحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت-لبنان» 
192-52 س4 من :203 
ريده مسلم» كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم: 338. 
4 : 1 

هز بن حكيم بن معاوية بن حيده القشيزئ (توفي قبل سنة 16)0ه)» من الذين عاصروا صغار التابعين» له عدة احاديث عن 
أبيه» عن حده» وعن زرارة بن أوق» روى عنه: الحمادان» ويجى القطان» وغيرهماء قال عنه الذهي في الكاشف ج1/ ص:286: 
بق ازل الذهبي, سير أعلام النبللاى ج6/ 293 
ا الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة» رقم: 09 وأبو داود» كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري» 
رقم: 4017« و حسنه الألبان ف حقيق المشكاة» رقم: 117 کر ج2/ : 934 . 
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ع ع 1 0 
في جميع الأحوال» والأمر بكشف ما لابد منه للزوحات والممل وكات حال الجماع" » فالحكمة من 
الأمر بالتستر عما سوى الزوجة والأمة» أن عدم التستر يؤدي إلى الوقاحة» وهي O‏ 

وإلى جانب الأمر بستر العورة وتحريم النظر إليها أمر الشارع الحكيم بالغض من البصرء قال الله 


تعالى ق سوره ة النور : # قل لِلَمُؤْمِن يَحْض وأ مِنْ أبَصصدرهحٌ وَحْمَظوأ روجهم ذلك أرق ل 


لله حير بِما يِمَايَصَئَعُونَ (5) 4 [النور: ۰] فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر حفظ الفروج بعد 

الأمر بغض البصرء لأن النظر رائد الزناء فلما كان هو الذريعة إليه أمر المولى سبحانه وتعالى بحفظه 

مع الأمر بحفظ الفروج”» قال ابن القيم -رحمه الله-: " فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدا 

بذكره» ولا كان تحريمه تحر الوسائل فيباح للمصلحة الراححة ويحرم إذا خيف منه الفساد وم 

يعارضه مصلحة أرحح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه وأما حفظ 
٠‏ 4 

الفرج فواحب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه". 


ا اصوصن دة اق الس النبوية اتأمر بيصن ال عنها حرم الله مسيعانة وتعال الط اله 


فعن جرير ˆ قال: سألت رسول الله كه عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف نرك :وغ أبن بريدة 


' محمد بن علي الشوكانء نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية- الدمام» الطبعة الأولى 1427ه » ج12/ ص: 296. 
” انظر: زين الدين» عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية 1391ء- 
2م ج1/ ص: 195. 
” انظر: محمد الطاهر بن عاشرورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج18/ ص: 204. 
“ ابن قيم الموزية» روضة الحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق محمد عزيز شس» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع (مطبوعات مجمع الفقه 
مدي مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1431ه. ص: 146. 

"ور ان عو دون E‏ ومالك ونه د نضر البجلي» كان رضي ي الله جميلاء قال عنه عمر رضي الله عنه: يوسف هذه الأمة» 
أرسله البي هن إلى ذي الخلصة فهدمهاء واستعمله عمر رضي الله عنه في حروب العراق على جميع بجيلة» مات سنة إحدى وقيل 
أربع وخمسين» روى عنه من أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ص: 121-120» أحمد بن علي حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج1/ ص: 583-581. 
8 أحرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب فيما يؤمر به من غض البصرء رقم: 2148, والترمذي» كتاب الأدب» باب نظرة 
الفجأة» رقم:2776. وصححه الألباني في صحيح أبي داود » ج1/ ص: 597. 
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ذه عن أبيه قال :قال رسول الله ي لعلي رضي الله عنه: « يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
ي 
الأولى وليست لك الاخرة». 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن البى ك4 قال: « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 

ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك 
:. 2 
ويكذبه». 


ولعلم الله تبارك وتعالى .بمخاطر النظر وما بمكن أن يوصل إليه» سد كل الأبواب والذرائع الى 
يكون النظر فيها سببا للفتنة والوقوع في الحرام» فحرّم رسول الله يي أن تصف المرأة لزوجها جمال 
امرأة أحرى لا تحل له وكأنه ينظر إليها فقال وَلِك: «لَا اشر الْمَرَأَة الْمَأَةَ فتَنْعَتَهَا ِرَوْجِهًا کاله 
ينظ يها + كل هذه الأمور اهتم يما الشارع وحرمها لكوها ذريعة لجريمة الزنا الي تعد من 
الكبائر» ومن حكمة الشار ع الحكيم ومعرفته ما في نفس الإنسان من شهوة النكاح» ولعظمة جريعة 
الزنا فانه لم يحرم الزنا فقط بل حرم الاقتراب منه» وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: 


7 0 ين قح٤‏ وس وساءسبی اک © 4[ الإسراء: ۲ ]ء قال الإمام القرطي رهه 


ص 


الق افر هذه الكيةة "قال العلا فل ال # ولاتفريوا لز * أبلغ من أن يقول ولا تزنوا 
فإن معناه فلا تدنوا من الزنا' "نشكا ارا ار ر ا ر أن جا ومن ذلك 
مشاهدة و الجنسية فضلا عن الا شتراك في تلك القوائم الإباحية أو شر اء مواد ةة مها أو 
إنشاء المواقع والقوائم البريدية الإباحية» وهذا الفعل الأخير أحطر لأن ضرره متعدي للغير» ويدخحل 


' أخرحه أبو داود» كتاب النكاح» باب فيما يؤمر به من غض البصرء رقم: 2149 والترمذي» كتاب الأدب» باب نظرة الفجأة 
رقم:2777» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود » ج1/ ص: 598. 

“ أحرجه البخحاري» كتاب الاستكذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم: 6243» ومسل كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم 
حظه من الزنا غيره» رقم: 26597. 

” أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم: 5240. 

"ين بن أحمد بن أبي بكر القرطي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد بن عبد المحسن التركي وآحرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى 1427ه- 2006م ج13/ ص: 7/2 . 
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ا 5 < f <A‏ سمس سخ م 
فاعله في وعيد الله عر وحل في سورة النور: # لإ الین حِيُونَ أنتِيعالْفحِمَة فى الزن 
را مرو ه كوس 7+2 © خخ وو . ص لحت lL ol‏ ع بوره دو col CoS‏ 

ءا منوا هم عذاب أل في الدنيا وا لاخر والهيعلموانت م لاتعلمون 4 [النو ر 


وهذه الأفعال تدحل أيضا ضمن التعاون على لمنكر والإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى: 
وتعاونوا عل أل لتقو وَلاْحَاو ع لالْمْوِوَالْعُرُوانِ 4 [المائدة: ؟] » «فالإعانة على الحرام 
حرام», و«ما أدى إن حرام فهو حرام»» «وما حرم استعماله حرم اغخاذه», «وما حرم أخذه 
حرم إعطاؤه»”» فكل هذه القواعد تدل على سد الأبواب والطرق الموصلة إلى الحرام أحذا وعطاء 


واستعمالا واتخاذا وفعلا e‏ 


وأحاطت الشريعة الإسلامية حانب الخلق والحياء عند الإنسان بسياج يرفعه إلى أسمى درحات 
العفة والسّتر» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَلهٌ قال:«إن من أعظم الأمانة عند 
الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يدشر سرها»”): وضع عاد دف ريد" آنا 
كاتف غلك ول الله وااو ا د «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة 
تخبر بما فعلت مع زوجها؟ فأرَمٌ القوم -أي سكتوا و لم يجيبوا- فقلت : إي والله يا رسول الله إهن 
ليفعلن وإفم ليفعلون» قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها 


' انظر: محمد عبد الله المنشاوي, جرائم الإنترنت في الجتمع السعودي» مرجع سابق» ص: 51. 

e‏ في هذه القواعد: عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر. مرحع سابق» ص: 150» زين الدين 
بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن بحيم المصريء الْأَشْبَاةُ وَالتَظَائْر مرجع سابق» ص: 183 أما قاعدة «ما أدى إلى حرام فهو 
حرام» فهي فرع عن القاعدة المعروفة عند أهل العلم ب: «الوسائل ها أحكام المقاصد»» انظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام» قواعد الأحكام في مصال الأنام» مرحع سابق» ج1/ ص:54-53, وقد أشار إلى معناها بقوله: " فالوسيلة إلى أفضل 
المقاصد هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل". 

* محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنئوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة» 1416ه - 1996م» ص: /38. 

“ أخرحه مسل كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم: 1437ء ص: 654. 

” أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ المدنية» إحدى نساء بئ عبد الأشهل» من المبايعات» وهي ابنه عمة معاذ بن حبل رضي الله 
ع بتكن آم ةوقل آم غا زرف عن رسو ل الله غ اديت فلوست نين عك اله ن عة البر: التمرئ»ه 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص: 873 أحمد بن علي حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج8/ ص: 22-21. 
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: De et 
والناس ينظرون» › فقد حرمت الشريعة الإسلامية صيانة لجانب حلق الحياء والستر نشر الأسرار‎ 
ع‎ 5 ٤ A 5 ا‎ 
المتعلقة بالوقاع بين الزوجين بالكلام والحكاية فقط'. فمن باب أولى تحريم نشر تلك الأسرار بالصور‎ 
والأفلام» والأمر أشد إذا كان ما ينشر هو ما يتم عن طريق علاقات جنسية غير شرعية كالزنا‎ 


والسحاق وإتيان الذكورء لأنه يندرج تحت نشر الفاحشة بين الذين آمنوا كما سبق بيانه. 


وإظهار ممارسة العلاقات الجنسية من فعل الشيطان كما جاء في الحديث السابق ذكره» قال محمد 
بن عبد اهادي السندي3 في حاشيته على المسند: "قوله: (فإغا مثل ذلك) 1 إظهار ما جحرى بين 
الإنسان وأهله بالقول» كإظهاره بالفعل» والثاني لا يجيء إلا من مثل الشيطان» فالأول كذلكء وال 
ف ولا يخفى أن من المواد الإباحية الى تنشر في وسائل الإعلام والاتصال أنواعها ما يحقق 
الإظهار بالفعل. 


و بناء على ما سبق ذكره» يتبين لنا أن الحكمة من الأمر بغض البصر والعلة في الأمر بستر العورة 
هي سد الذريعة للوقوع في الفاحشة» وأن هذه العلة تتحقق بالنظر إلى العورات سواء كان ذلك 


' أخرجه أحمد في المسند» مسند أسماء بنت يزيد» رقم: 2)27583 ج45/ ص: 565-564) وهو عند أبي داود في السنن» كتاب 
النكاح» باب ما يكره من ذكر الرحل ما يكون من إصابة أهلهء رقم: 2174. قال الشيخ الألباي: وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند ابن أبي شيبة وأبي داود والبيهقي وابن السبئ وشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد وشاهد ثالث عن سلمان في " الحلية" 
فالحديث هذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل. انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرة» ص: 144 . 

*انظر: يى بن شرف بن مري النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأول 
7ه-1929م: ج10/ ص:8. محمد شس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود, المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة لصاحبها محمد عبد المحسنء المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة 1388ه- 1968م» ج6/ ص: 
3 محمد بن علي الشوكان» نيل الأوطار» مرجع سابق» ج12/ ص: 308- 309. 

“ محمد بن عبد الحادي الحنفي السندي» من إقليم السندء نشأ يما ثم سافر إلى تستر وأحذ ها عن جملة من الشيوخ» ثم رحل إلى 
المدينة المنورة وسكن ها وأحذ عن جملة من المشايخ منهم الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني المددي» درس بالحرم الشريف النبوي؛ 
من أشهر مؤلفاته: الحواشي الستة على الصحاح الستة» حاشية على مسند الإمام أحمد, انظر: عبد الحي بن فخر الدين بن الطاليء 
الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بنزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر» ج6/ ص: 685. 

“ عمد بن عبد المادي السندي» حاشية مسيد الإمام أحمد بن حبل» تحقيق نور الذين طالب» إصدارات وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية بدولة قطر-الحيئة القطرية للأوقاف, دار الأنوار لصاحبها نور الدين طالب» دمشق -سوريا » بيروت حلبنان» الطبعة 
الأولى 1428ه- 2008م ج15/ ص: 182-181. 
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وللغرائز الجنسية عند الإنسان» نظرا لما حويه من مشاهد جنسية مثيرة» وتصوير لعلاقات جنسية 
كاملة. 

فمشاهدة المواد الإباحية بكافة أنواعها من الحظورات الشرعية الى حرص الشارع الحكيم على 
تحريها. 

3ل ما يستثنى من هذه الصور للضرورة : 

ما سبق بيانه هو الأصل العام في حكم الصور الي تحتوي على كشف العورة والمشاهد الحنسية 
بكل أنواعها وصورهاء لكن قد يرد السؤال عما إذا كان هناك ضرورة تدعوا إلى استثناء بعض 
الصور الى تظهر عورة الإنسان لبعض الاعتبارات العلمية» كما هو الحال في الجال الطبي» فما حكم 
هذه الصور في الشريعة الإسلامية؟ 

يستخدم الطب الحديث اليوم التصوير مختلف أنواعه» من صور جحسمة وفوتوغرافية وأفلام الفيديو 
وغيرهاء بل لا يكاد يستغئ عن التصوير تماماء وأصبح وحوده في كل كلية ومدرسة طبية حتم 
لازم» وأنواع التصوير المستخدمة قي الجحال الطي بحسب الغرض المقصود يمكن ردها إلى e‏ 
الصور المستخدمة في جال التعليم أو من أجل التداوي: 

وهي تشمل الصور البمحسمة والفتوغرافية وأفلام الفيديو وكل أنواع الصور الثابتة أو المتحركة» الي 
تستخدم في الجامعات والكليات الطبية في المحاضرات والدروس» وف الملتقيات والندوات العلمية 
لغرض التوضيح والتعريف بالأمراض» وكيفية تشخيص المرض ومعرفة أوصافه وأعراضه على حسم 
ENE Na eo‏ 

وقد يحتاج الطبيب إلى هذا النو ع من التصوير في تشخيص الحالة المرضية» وذلك في الحالات الي 

لا يستطيع الطبيب فيها الكشف عن المرض ومعرفة أسبابه بالطرق الأحرى» فيلجأً إلى التصوير 
مختلف أنواعه من أشعة ومناظير ونحوهماء حسب ما تقتضيه طبيعة المرض.* 


1ء م ا 
أنطر: عمد واصل ( أحكام التصوير ف الفقه الإسلامى, حث معدم لنيل درحة الماجيستر ف الفقه الإإسلامى» جامعة عمد بن 
سعود الإإسلامية) كلية الشريعة» اندرا سات العلياء قسم الفقه العام الجامعي 01417 ص: 39 . 
2 
انظر: المرحع الات ر 5/0. 
3 م اك ش 
انظر: محمد واصل » أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 370. وقد يحتاج إلى مثل هذا التصوير في جحال 
التحقيق الجنائى) عيبي تحتاج السلطات ف التحقيق إلى الأطباء الشرعيين» الذين قد يلجؤون اع تصوير حثة الضحية» والمواطن الم 
وقع فيها الاعتداء على الضحية إن استدعى الأمر ذلك» كما في جرائم القتل الى تكون مسبوقة باغتصاب الضحية أو الاعتداء عليها 
في أي موضع من الجسم انظر: منصور عمر المعايطة» منصور عمر المعايطة, الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائى» دار الثقافة» عمان- 
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وفي هاتين الحالتين فإنه يجوز استخدام هذه الصور من أحل غرض التعليم أو التداوي» وذلك بناء 


على قاعدة «الضرورات تبيح الحظورات»» لقوله تعالى: م وقدفصل م مَاحرّم کہ لاما 
دو م ثكرى ہے قا / ع 5 دص مي ا A‏ گا حت <١‏ ع عر له 
صْطَررَثُمَ إو 9 £ [الأنعام: ۱۱۹]ء ولقوله تعال: + هم نَِْصْطرحَيْرْسَاعْ وَلَاعَاد فلا ثم عله 
4 [البقرة: .]١07‏ ثم إنه مي وحدت الضرورة والحاجة الشديدة أبيح ما هو حرم رفعا للمشقة 
م 5 o‏ 2 رص رم م رمک ر کد 
وتيسيرا على الأمة» عملا «بقاعدة المشقة تجلب التيسير» . لقوله تعالى :+ وملجع ل مکو الرين 


ينحرج و [الحج: 3 

إلا أنه ينبغي أن لا يفهم من هذا الكلام التوسع قي التصوير لأحل هذين الغرضين» لأنه وإن 
كانت الضرورات تبيح الحظورات» فإن «الضرورة تقدر بقدرها»“» وهذا مببئ على ما بينه أهل 
العلم من حواز الكشف عن مواطن العورة من قبل الطبيب» عند الضرورة» إن كان العلاج لا يحصل 
إلا بذلك» وأنه لا ينبغي الكشف إلى بالقدر الذي يحتاحه العلاج» فكذلك الحال في أمر الصور المعدة 
لغرض التعليم والتداوي.” 

واستخدام هذه الصور في محال التعليم والفحص الطبي يعرضها للاهانة من خلال التطبيق عليهاء 
كأن تكون الصور مقطعا عرضيا للأعضاء أو تمثل تشريح جسم الإنسان أو بعض أعضائهء .ما لا 


الأردن» الطبعة الأولى 2007م2 ص: 148 محمد حماد مهرج المين» أصول البحث والتحقيق الجنائي» دار الكتب القانونية 
مصر» 2008م» ص: 311-3100, عبد الفتاح الشهاوي» البحث الفني-الدليل المادي,التحقيق الجنائي-», عالم الكتب» القاهرة» 
١-1‏ 1999م ص: 79. 

"انظزة عند الجن »برع أن يكز السيوط لأا و الفا مرج من ا عر 04 ارون ان وق لتر اقمع انق ب 
الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ج2/ ص: 94. 

” انظرة نفس ال مرججعين على الترتيب السابق» ج1/ ص: 276 ج2/ ص: 84. 

" انظر: محمد واصل » أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 371-370. 

انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطىء الأشباه والنظائر. مرجع سابق» ج1/ ص: 84 زين الدين بن إبراهيم ابن نحيم > 
الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ج2/ ص: 95. 

انقان" كاكق النتكاء تحال كشت العورة: لضوورةة الإذاوونة حبق بوم ا عب + الوک مونم مسابو ا ی 
7 محمد بن أحمد بن رشد القرطي» المقدمات الممهدات» تحقيق محمد حجي (ج1» ج3)- سعيد أحمد أعراب (ج2)» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت حلبنان» الطبعة الأولى 1408ه - 1988 م» ج3/ ص: 460 محمد بن أحمد الخطيب الشربيئ) 
مغني امحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج» ج3/ ص: 180» منصور بن يونس البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج4/ 
فر 12 
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يبقي الشكل الحقيقي لماء والصور المهانة ما يجوز اتخاذه في الشرع وإن كانت من ذوات الأرواح» 
فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أا قالت: "دحل على رسول الله يه وقد سترت سهوة 
لي بقِرَام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم 
القيامة» الذين يضاهون بخلق الله» قالت عائشة-رضي الله عنها-: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو 
a‏ 
ثم إن إنه يترتب على استعمال هاته الصور مصلحة شرعية» فيجوز استخدامها لتر جيح المصلحة 
المتحققة منها على المفسدة”» لأن «ما حرم سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجحة» كما بين ذلك 
ا 

وبناء على ذلك فإنه ينبغي قي مثل هذه الأعمال الطبية ألا يلجأ إلى تصوير مواطن عورة الإنسان» 
إلا عند الضرورة» بأن لم يكن أية وسيلة أحرى تقوم مقامها للتعليم أو للتداوي”» وألا يتوسع في 
تصوير مواطن العورة إلا بالقدر المطلوب لحصول الغرض» هذا كله مع مراعاة الضوابط الشرعية في 
التعليم والتداوي» من اجتناب كل ما قد يثير الشهوة والفتنة بين الجنسين من اختلاط بين الرجال 
والنساء والالتزام بالآداب الشرعية في ذلك. والله تعالى أعلم. 

الصور المستخدمة في مجال التنقيف والإرشاد: 

وهذه الصور تستخدم من أحل تثقيف الناس وإرشادهم إلى معرفة بعض الأمراض الي تصيب 
بعض المواطن من جسم الإنسان» وهذا النوع من الصور بحده عادة معلقا على جدران المستشفيات 
والعيادات الطبية الخاصة والعامة» والمستوصفات والصيدليات» وف بطون بعض الكتب وابحلاات 
الطبية الى توجه إلى عامة الناس» وتلك أيضا الى تستخدم لغرض التسويق التجاري وهذه الصور 
a as‏ 


"يي البحاري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم: 5494 ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب لا تدحل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم: 2107. 

7 انظر: محمد واصل » أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 373. 

“ انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج23/ ص: 2186 ابن قيم الموزية, إعلام الموقعين» مرجع 
سابق» ج3/ ص: 408. 

“ انظر: محمد واصل » أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 372-371. 

1 انظر: المرحع السابق» ص: 3/4. 
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1 أا ما لا حاحة ولا ضرورة شرعية تدعو إليهاء ولا يترتب عليها مصلحة شرعية 
معتبرة» وذلك لوجود ما يقوم مقامها هذا الغرض-أي التثقيف والإرشاد- » كاستعمال 
اترات والاعللانات الخطية» أو الاذاغة المنموعة وغو ذلك ما الس رها 
ل أن هذا النوع من الصور يبقى عادة معلا على الجدران» ومكشوفا أمام الناس بشكل 
دائم ومستمر» وهذا لا شك سيؤدي إلى مداومة النظر إلى ما تكشفه هذه الصور من عورة 
الإنسان» مما يحقق الإثارة الجنسية» حصوصا مع التطور الكبير لتقنيات التصوير الحديثة الي 
تصور جسم الإنسان بدقة متناهية. 
وقد يستفئ من هذه الصور تلك الي توحد في النشرات الموضوعة في علب الأدوية» لبيان كيفية 
استخدام المريض للدواء» وهذه تخضع لما قلناه سابقا عن حكم تلك الصور الى تدعو إليها ضرورة 
التعليم أو التداوي. والله تعالى أعلم. 

البند الغابي: عقوبة الإخلال بالاداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة الإسلامية: 

1 ل الأساس الذي يقوم عليه النظام العقابي ٤‏ الإسلام: 

يقوم النظام العقابي في الإسلام على صيانة الجماعة وحماية نظامها ودفع الشرور والآثام والأضرار 
عنهاء كما يهدف إلى إصلاح الأفراد ونمذبيهم ورعاية حقوقهم» وحمايتهم من أنفسهم ومن غيرهم, 
وكفهم عن المعاصي والمخالفات» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. ' 

وأساس تشريع العقوبات في الإسلام هو حلب المصالح ودفع المفاسد الي تنشأ عن الجرائم» 
والمحافظة على الضروريات الخمس الي لا قوام للانسانية إلا با محافظة عليهاء فالعقوبات شرعت لدفع 
المفاسد» ودفع المفسدة هو ذاته مصلحة.“ 

والإسلام ينظر إلى العقوبة على أنها وسيلة وليست غاية» فهو لا يعتمد العقوبة أساسا لتربية الفرد 
إلا إذا تمرد وأصبح لا ينفع معه علاج آخر غيرهاء وقد راعى الإسلام في إيقاع العقوبة حوانب 
E e‏ ومصايية مطاف * 
ومن أهم الخصائص الي جعلت أساس نظام العقوبات في الإسلام متينا وقويا:/ 


انظر: أحمد فتحي هنسي» السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية» دار الشروق» بيروت» الطبعة الأولى 1983-51403م ص: 
27270 

انظر :محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصول» مر حع سابق» ص:1/4. 

1 انظر: خالد بن عبد الله الشافي» دور السايسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي» مرجع سابق» ص: 94. 
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© أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تمنع الفرد من الجريمة قبل وقوعها وبعد وقوعهاء فهي 
تزجر الفاعل وتؤدبه وتمنعه من العود إلى لجريعة» وتمنع غيره من تقليده» فهي موانع قبل الفعل 
زواجر بعده. 
© العقوبة في الشريعة الإسلامية تمدف إلى حلب المصالح ودفع المفاسد الواقعة أو المتوقعة» وهي 
بذلك تابعة لحاحة الجماعة ومصلحتها حسب مراد الشارع من تشديد العقوبة أو تخفيفها. 
© أن العقوبة في الشريعة الإسلامية رحمة وليست انتقاماء فهي ترمي على إصلاح الجا لرد 
اعتباره ودجه مرة أخرى ف المجتمع» والألم المترتب على العقوبة لا يتنا مع كوا إحسانا 
إلى الجاي» وهذا كما يقصد الوالد في تأديب ولده والطبيب في علاج مريضه. 
وقد سلكت الشريعة الإسلامية منهجا قوبما في تقدير العقوبات يجمع بين الثبات والمرونة والشدة 
واللين» وفق تناسق دقيق راعت فيه موازين الذر» لكوا صادرة من العليم -سبحانه وتعاللى- بأحوال 
ا ا ا :وما روثر ا غ كانت الات في ار الال 
قسمين: عقوبات مقدرة من عند الشارع الحكيم لا زيادة فيها ولا نقصان» وهي عقوبات الحدود 
والقصاص» وعقوبات غير مقدرة ترك الشارع الحكيم الأمر أمر تقديرها لولي الأمر بحسب ما تقتضيه 
المصلحة الشرعية وفق الأصول العامة للشريعة الإسلامية» وعقوبات الحرائم محل الدراسة تندرج 
ضمن هذا القسم. 
2 عقوبة التعزير في الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال: 
أحذت الشريعة الإسلامية بالتعزير في مواجهة الحرائم الأخلاقية غير الحدية» فلم تغفل إيجاد 
البديل- وهو العقوبة التعزيرية- ني حال تخلف شرط من شروط إقامة الحدود» أو حصول شبهة 
ينتفي معها إقامة الحد» أو حصول جرائم ومعاصي تستوجب التعزير فقط.” 
وتختلف درحات التعزير قلة وكثرة وشدة وضعفا وقدرا ونوعا تبعا لظروف الجريمة وحال الجاني 
وما يتصل يما من ملابسات» كما يختلف التعزير باختلاف شخص الحا نفسه» فعقوبة ذوي 
لمات اتسيف کا ا 


أ انظر: محمد بن المدن بوساق» اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية, مركز الدراسات والبحوث» أكادعية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» الطبعة الأولى 1423ه-2002م, ص:193. 

” انظر: المرجع السابق» ص: 199 . 

* انظر: حالد بن عبد الله الشائي» دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي» مرجع سابق» ص: 106. 
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قال ابن القيم ‏ رحمه الله : "ولا كانت مفاسد الحرائم متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف 
والقلة والكثرة جعلت عقوبتها راحعة إلى احتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان 
ومکان» و بحسب ارتاي الجرائم 8 أنفسهم» فمن سوى بين الناس قُُ ذلك» وبين الأزمنة والأمكنة 
3 »+ م 2 


فالشارع الحكيم ترك لولي الأمر تقدير العقوبات في مثل هذه الجرائم مراعاة لمصلحة المجتمع من 
خلال عقوبة التعزير» وهي ليست محددة بنوع ولا مقدار بل جعل الأمر في اختيار وتقدير العقوبة 
مفوضا للامام أو القاضي الذي يختار بحسب احتهاده ما فيه الكفاية من الزحر والردع والنكاية» وما 
يتعين عند إيقاع العقوبات التعزيرية أن يراعي الإمام أو القاضي في حكمه حال الجحريمة وطبيعتها 
وشكلها والظروف المشددة والمخففة وما تنطوي عليه من أبعاد وما تخلفه من آثار وجراءة الناس في 
ذلك من قافتهم عليها من عدمه؛ فالجرائم الأخلاقية ليست متساوية» فهي تختلف من حيث الشدة 
والضعف» وعلى القاضى أو الإمام أن يراعي ذلك عند تقدير العقوبات 3 

وهذا الأمر يحتاج من ولاه الأمور القيام بوضع أسس تنظيمية فاعلة وشاملة لتحديد الجهة المخولة 
بداية للتعامل مع الحرائم والأفعال غير الأحلاقية في وسائل الإعلام والاتصال» تحقيقاً وضبطاً ووقاية 
وكذلك تحديد كيفية التعامل الإداري والإحرائي في قضايا هذه الجرائم» ما دام ذلك يتوافق مع 


الأصول العامة للشريعة الإسلامية ولا يحيد عنها إلى حد إيجاد تشريع حديد تستبدل به. 


انظ : علي بن محمد بن محمد بن حبيب للماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص: 310», أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 2003-51424م, 
ج4/ ص: 277 و ص: 279» إبراهيم بن علي ابن فرحون» تبصرة الحكام» ج2/ ص: 218-217, كمال الدين بن الحمام 
فتح القدير» مرجع سابق» ج5/ ص: 220, موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» المغني» مرجع سابق» ج12/ ص:526. 

ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق» ج3/ ص: 397. 

* انظر: مطيع الله بن دخيل الله بن سليمان اللهيي» العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة الناشر تهامة» حدة- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1401ه- 1983م» ص: 57» حالد بن عبد الله الشافي» دور السياسة الجنائية في 
تحقيق الأمن الأخلاقي» مرحع سابق» ص: 119-118. 
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الفرع الثائ: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في القانون 
الجزائري: 
لقد حرمت بعض القوانين الوضعية الإخلال الآداب العامة كما يعبر عنها القانون» وذلك أن 
القوانين الوضعية وإن تبنت الفكر التحرري وفكرة الحرية الجنسية» إلا أها اهتمت بعض الشيء 
بنجريم كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو مقتضيات الحياء العام '» غير أن اهتمام القوانين 
الوضعية بحماية الأحلاق يقتصر فقط على حالة تعدى الضرر إلى الغير» وما عدا ذلك فإن القوانين 
الرضعة زا مدعل ياي cO E‏ ,و القادو ن الجر NEE E‏ 
القانون الجنائي الجزائري» وفي القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال أيضا. 


البند الأول: تجريم وعقوبة الإخلال بالاداب العامة في القانون الجنائي الجزائري: 


نص على تحر الإإحلال بالآداب العامة في المادة 333 مكرر ضمن الفصل الخاص بالجنايات ضد 
الأسرة والآداب العامة» قسم انتهاك الآداب العامة حي نصت المادة على أنه:" يعاقب بالحبس من 
شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى في 
استيراد من أحل التجارة أو وزع أو أحر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض 
للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع ني توزيع مطبوع أو محررا أو رسم أو إعلان أو 
صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء تخل بالحياء", ” 

والمقنن اللجزائري في جحربمه للاإخلال بالأداب العامة سار على طريقة القانون الفرنسي» الذي حرم 
الإخلال بالآداب العامة في المواد من 119 إلى 126 من ديكريتو رقم1 الصادر في 29 يوليو 
9 المسمى بتقنين الأسرة » ثم عاقب عليها بعد ذلك في المواد 290-283 من قانون 15 
مارس 1957 والمرسوم الصادر في 23 ديسمبر سنة 1958م اللذان أعطايا هذه الجرائم طبيعتها 


'انظر: محمد زكي أبو عامرء قانون العقوبات- القسم الخاص» مرجع سابق» ص: 728-729. 

2 انظر: عمد سليم العواء في أصول النظام الجنائي الإسلامي, هضة مصر للطباعة والنشز والتوزيع» الطبعة الأولى 6م ص: 
68-67 . 

اد لعور- نبيل صقر» قانون العقوبات (الجزائري)» دار الهدى» عين امليلة-الجزائر» 2007م» ص: 207» وهذه المادة 
أضيفت بالقانون رقم 04-82 المؤرخ في 13 فبراير 1982ء انظر: محمد الطالب يعقوبي» قانون العقوبات مع التعديلات التي 
أدخلت عليه والنصوص الخاصة» قصر الكتاب» البليدة- الجزائر» الطبعة الثانية 1417ه-1997م» ص: 201. 
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وعناصرها المستنبطة من القانون العام» فقضى القانون الفرنسي بردع الإخلال بالآداب العامة 
بالكتابات» أو بالأقوال» أو التعبيرات ال تخدش حياء العين أو الأذن" أ outrage par 13 vue‏ 
"ree‏ 20231" وكانت الجريمة تقع مكتملة العناصر وفقا للمادة 39-9. ۸ المخالفة (التعدي) 


الراقعة عرض تقاف جور ناف لادان 


وبصدور قانون العقوبات الفرنسي الحديد أحذت المادة ۸.264-2 منه ذات العناصر من 
المحالفة القديمة» الب كانت مقررة في المادة ۸.28-9 ولكن مع توسيع مداهاء والنص الجديد في 
الواقع لم يحرم فقط فعل (واقعة) عرض أو توزيع الإعلانات والصور المنافية للحشمة والأدب» وإِنما 
حرم أيضا الإرسال أو التوزيع على المنازل رسائل برقية بدون طلب مسبق من المرسل إليه؛ ويذهب 
الفقه الفرنسي إلى أن الأسلوب أو الطريقة المتبعة في التوزيع قليلة الأحمية» فيستوي أن تكون صورة 
فوتوغرافية أو رسم أو صورة تخيلية أو مواد إعلانية موضوعة خارج صالة عرض أو توزيع كراسات 


ل 


وقد عاقب القانون الفرنسي على عرض أو نشر أو توزيع الرسائل المنافية للحشمة والأدب 
بعقوبات غرامة المخالفات المقررة بالفصل الرابع و هي:" 5000 فرنك على الأكثر(المادة 13- 
1) وتوقع على الجا أيضا مصادرة الشيء الذي استخدم في ارتكاب الجريمة أو كان مخصصا 
لارتكابما وكذا الشيء المتحصل منهاء ومن جهة أخرى يعاقب النص بنفس العقوبات الشريك الذي 
يسهل عمدا بالمعاونة المساعدة في إعداد أو تام الجريىة 3 


ونص القانون المصري اا ق المادة 178 من قانون العقوبات المصري» على بحرم اللإخلال 
بالآداب العامة» حيث نصت هذه المادة على ل 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 
لا تقل عن عشرين حنيها ولا تتجاوز خمسمائة حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو 
حاز بقصد الابحار أو التوزيع أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو 


' انظر: سعد عبد اللطيف حسن» الحماية الجنائية للعرض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, مرجع سابق» ص: 245. 

“ ا مرجع سابق» ص: 246. 

" المرجع نفسه» ص: 247. 

انظر: عبد الحميد الشواري» الجرائم المنافية للآداب العامة في القوانين الخاصة وقانون العقوبات» منشأة المعارف» الإسكندرية, 
3م ص: 269. 
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وسومات: أو اغلاات أو ورا خفويرة أو :منقوشة أود :وسؤها وة أو ف فة ج«تافية للا داب 
العامة. 
ويعاقب ذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو غيره شيئا ما تقدم للغرض 
ا وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجحره أو عرضه للبيع أو 
للإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطرق غير مباشرة ولو باجان وقي أي صورة من 
الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو باججان بقصد 
فساد الأخلاق. 
وف حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من القانون". 
حرم أيضا قانون العقوبات الأردن رقم 6 لعام 0 ام الإخلال بالآداب العامة في المادة 2,319 
حيث نصت هذه المادة على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 
1 باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذليئة مطبوعة أو مخطوطة أو أن صورة همسية أو 
رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأحلاق» أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء 


والمواد بأية طريقة أحرى بقصد بيعها أو توزيعها. 


2 عرض في محل عام أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأحلاق أو وزع مثل هذه الأشياء 
لعرضها في محل عام. 


3 أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة 


أو صور هممسية أو رسوم أو ماذج أو أية أشياء أخرى قل تؤدي إلى إفساد الأخلاق. 
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4 أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو 
1 1 


طبعها أو عرضها أو توزيعها". 


فهذه بعض النماذج الي تبين تجريم الكثير من الدول الإسلامية وحن الغربية أيضا للاخلال بالآداب 
اا 


البند الثابئ: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في القوانين المتعلقة الإعلام والاتصال: 


إلى حانب القانون الجنائي الجزائري نص أيضا القانون رقم: 04-09 المورخ في 14 شعبان 
عام 1430ه الموافقق ل:5 غشت سنة 2009م, المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاء على تحر الإخلال بالآداب العامة» حيث 
نصت المادة 2 في الفقرة الأولى من هذا القانون على أن: "الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال هي جرائم المساس بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريعة 
ا أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات ل 
فهذا النص بلا شك يتناول بحرم أي شيء من كانه الإإخلال بالاداب العامة عن طريق منظومة 
الات تة ادات نظام للاتصالات الإلكترونية» فعبارة "أي نظام للاتصالات الإلكترونية" تشمل أيضا 
وسائل الإعلام والاتصال الأحرى» لأن أنظمة الاتصالات الأخرى كالقنوات ال تبث بواسطة 
الأقمار الصناعية أو الداحلية وقنوات الراديو وحي شر كات الاتصالات الماتفية تعد كلها من أنظمة 
الاتصالات الإلكترونية» طبعا مع وحود فرق بين هاته الأنظمة وبين الإنترنت في نظام ومبداأ 
الاتصال» ويدل على هذا أيضا أن المادة 2 عرفت الاتصالات الإلكترونية على أا : "أي تراسل أو 
إراشال أو امال غفا ت او إشارات او كفانات او ضور و اضونات» و معلوفاك فة ورام 


أي وسيلة إلكترونية"» وعبارة " أي وسيلة إلكترونية" تشمل جميع وسائل الإعلام والاتصال دون 


١‏ انظر: كامل السعيد» شرح قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على الأسرة والأخلاق والآداب العامة-دراسة تحليلية مقارنة-. 
مكتبة دار الثقافة» عمان -الأردن» الطبعة الأولى 1995م, ص: 165-164» على حسن محمد الطوالبة» الحماية الجنائية لمواجهة 
الجرائم الأخلاقية المستحدثة» مرجع سابق» ص: 267-266. 

الجريدة الرسمية الجزائرية, العدد 47 السنة السادسة والأربعون» 25 شعبان عام 1430 ه- 16 غشت سنة 2009م» ص: 
5. 
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استثناء؛ إلا أن الذي يبدو من خلال أحكام هذا القانون أن المقنن الجزائري ركز فيه على منظومة 


الإنترنت. 


ودخول جرائم الإخلال بالآداب العامة تحت نص هذه المادة يستفاد من عبارة" وأي جرية 
أحرى"» فهذه العبارة عامة» تشمل كل فعل أضفى عليه قانون العقوبات الجزائري وصف الحربعة» 
والإخلال بالآداب العامة من الجنح الى نص على بحريمها قانون العقوبات الجزائري. 

وزيادة على هذا ألزمت المادة 2 من القانون 04-09 مقدمي خدمات الإنترنت بالتدحل الفوري 
لسحب كل المحتويات الي يتيحون الاطلاع عليها جرد علمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأما 
مخالفة للقوانين» وألزمتهم أيضا بوضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدحول إلى الموزعات الي 
تحتوى على المعلومات المخالفة للنظام العام والآداب العامة وإخبار المشتركين لديهم بوحودها. 

إلا أننا نلاحظ في واقع بجتمعنا أن مثل هذه الإحراءات لا يلتزم بها مقدمو حدمات الإنترنت» وخير 
مثال على ذلك ما هو مشاهد قي مقاهي الإنترنت» إذ الغالب عليها أن أصحابما لا يُحْخْضِعُونَ الزبائن 
لأي نظام مراقبة» ولا يضعون أي ترتيبات تقنية تحول دون الوصول إلى المحتويات المخالفة للنظام العام 
والآداب العامة» وهذا يدل على ضعف الرقابة من طرف السلطات على مقدمي خدمات الإنترنت» 
فالواحب القيام بفرض الرقابة عليهم للالتزام بالإحراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 


أما قانون الإعلام الجزائري الجديد رقم 05-142 المورخ في 18 صفر 1433ه الموافق 
ل:2 1يناير 2012ء» فنجده ينص في المادة 122 من القانون العضوي- المتعلق بالإعلام» على 
أنه: " يعاقب بغرامة من حخمسين ألف دينار جزائري (50000دج) إلى (200000 دج) كل من 
نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي صورا أو رسوما أو أية 
بيانات توضيحية تعيد تمثيل كل أو حزء من ظروف الحنايات أو الجنح المذكورة في المواد 255 و 
06 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 
373536335 1359 1541 319 هن ان الات 


والجنايات واجحنح المنصوص عليها في تلك المواد هي: 


الجريدة الرمية الجزائرية» العدد 02ء السنة التاسعة والأربعون» 21 صفر 1433ه- 15 يناير 2012م» ص: 32. 
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- الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو 
الشروع فيه. 

- الفعل المخل بالحياء الذي يرتكبه أحد الأصول ضد قاصر ولو تحاوز السادسة عشرة من 
عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج» نصت عليهما المادة 334. 

- الفعل المخل بالحياء ضد الإنسان البالغ ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو الشروع فيه» نصت 
عليه المادة 335 0 

- جناية هتك عرض ضد البالغة أو القاصرة الى لم تكمل السادسة عشرة» نصت عليها المادة 

- الفواحش بين ذوي الحارم» نصت عليها المادة 337 مكرر. 

- أفعال الشذوذ الجنسي الى تقع بين أشخاص من نفس الجنس» سواء وقعت هذه الأفعال 
بين بالغين أو كان أحدهما قاصراء نصت عليها المادة 338 . 

- جرية الزن الى يرتكبها رحل أو امرأة متزوحين» نصت عليها المادة 339 . 

- جربة التحرش الجنسي» نصت عليها المادة 341 مكرر. 

Ee -‏ لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق 
أو تشجيعهم عليه أو تسهيله للحم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم 
يكملوا السادسة عشرة» أو الشروع ق ارتكاب الجنح المشار إليهاء نصت عليها 
المادة 2 34. 


والملاحظ أن نشر الصور أو الرسوم أو البيانات التوضيحية الى تعيد تمثيل ظروف هذه الحنايات 
والجنح المذكورة آنفا ما يشكل فعلا علا بالآداب العامة» إلا أن الفرق بين نشر هذه صور هذه 
الجنح والجنايات والصور والأشياء المخلة بالآداب العامة في نص المادة 333 مكرر ق.ع.ج أن 
الصور الأولى فهي في الحقيقة تصوير لاعتداء على شخص آخر بغير رضاه» فيكون من ينشر هذه 
الصور مرتكبا لجربمتين: الأولى هي الاعتداء على هذا الشخصء وهو بحرم بنصوص المواد السابقة من 
ق. ع. ج» ونشر الصور أو الرسوم أو البيانات الى تعيد تمثيل هذا الاعتداء على إحدى وسائل الإعلام 
والاتصال» وهذا الفعل بحرم بنص المادة 122 من قانون الإعلام. 
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أما نص المادة 333مكرر فعبارته واسعة» يشمل الصور الي تتضمن أفعال جنسية الى تكون برضا 
أصحابماء ويشمل نص أيضا تلك المتحصل عليها من تصوير الاعتداء الجنسي على أحد الأشخاص 
بغير رضاه. 

والذي يظهر من خلال ما سبق أن المقنن الجزائري اكتفى بنص المادة 333مكرر ق. ع. ج» والمادة 
2 من القانون 04-09 في تجريم الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال» وص على 
تشديد العقوبة في المادة 122 مكرر من قانون الإعلام إذا كان ما ينشر من هذه الأشياء المخلة 
بالاداب العامة هو تصوير لإعادة تمثيل إحدى الحنايات والجنح المذكورة في المواد السابقة . 


المطلب الثابئ: أركان جريمة الإخلال بالآداب العامة في القانون الجنائي: 


ويتضمن هذا المطلب الكلام عن الركنين المادي والمعنوي لحريمة الإخلال بالآداب العامة في وسائل 

الإعلام والاتصال» حيث أتناول الركن المادي في الفرع الأول» ثم الركن المعنوي في الفرع الثاني 
وأما الركن الشرعي كما يعبر عنه في القانون الوضعي» فإنه قد سبق وأن ذكرت النصوص الشرعية 
والمواد القانونية الى تحرم هذا النوع من الحرائم» فيستغين بذلك عن التطرق لبيان هذا الركن. 


الفرع الأول: الركن المادي : 
البند الأول: صفة الأشياء محل الجرعة: 


محل هذه الجحربمة يشمل المحررات .معناها الواسع» وهي المطبوعات والمخطوطات والرسومات 
والإعلانات والصور» ويستوي أن تكون محفورة أو منقوشة -كالتماثيل- أو رسوما يدوية أو 
فوتوغرافية أو إشارات» وقد حرص المقنن الجزائري في المادة 333 مكرر ق.ع.ج على أن هذه 
الأشياء لم ترد على سبيل الحصر» كما هو واضح من عبارة : " أو أي شيء مخل بالحياء "-, 
وبذلك تدحل ضمن هذه الأشياء الأفلام الى تم تصويرها فوتوغرافيا كأفلام ثابتة أو متحركة 
كالأفلام السينمائية والتلفزيونية وأفلام الفيديو» ويشمل النص التجريمي كذلك كل الأفلام سواء 
كانت صا او ميج عليها أصضوات أو قارات قلخل اق دات المعين الاق 'كاشرظة ادي 
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والكاسيت» وغيرها من الوسائل ال بمكن من خلاهها حفظ أو عرض ما هو مخل بالحياء والآداب 
1 
العامة. 


ويشمل التجريم أيضا القيام بعرض الأفلام السينمائية أو الفيديو في المنازل سرا للغير بقصد إفساد 
الأحلاق» كما يشمل التجريم عرض إعلانات تلفزيونية تضمن ف ثناياها دعوة للفساد الخلقى أو 
عرض ملصقات تتضمن مناظر جنسية منافية لللاداب اا 


ويرى بعض رحال القانون الجنائي ضرورة التفريق بين المؤلفات والكتب الى تتناول بالدراسة 
عورات الجسم البشري» من الناحية الفسيولوجية والبيولوحية» كتلك الي تمم بالأمراض الجنسية 
والتناسلية» حيث يستعين أصحابها بصور توضح عورات الإنسان» ومثلها كذلك الأفلام السينمائية 
والتلفزيونية الى تسجل هذه الدراسات؛ وأيضا -على رأيهم- تلك المؤلفات الفنية مثل اللوحات 
الزيتية لأحسام عارية الى ير مها الفانون العالميون» مثلها التماثيل المنحوتة لغرض فيئ» وبين تلك الى 
تكون بقصد إثرة الشهوة الجنسية للأشخاصء فالنتاج العلمي والفئ مباح استنادا إلى الاعتبارات 
العلمية والفنية” بشرط أن تكون هذه الأعمال ضرورية للبحث العلمي أو حدمة الاعتبارات الفنية." 


' انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص, دار هومه» بوزريعة-الجزائر» الطبعة الثالثة 2006م ج1/ ص: 
5؛» دردوس المكي» القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» قسنطينة» 2005م» ج2/ ص: 
1. إدوارد غالي الدهمي» الجرائم الجندسية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» مصر- القاهرة» الطبعة الثالثة 2)006م) 
ص :4)07-4)06) محمد زكي أبو عامر» قانون العقوبات-القسم الخاص-» مرجع سابق-745» مصطفى الشاذلي» الجرائم الماسة 
بالشرف والاعتبار والآداب» المكتب العربي الحديث» الإسكندرية» 2002م» ص: 210 كامل السعيد» شرح قانون العقوبات- 
الجرائم الواقعة على الأسرة والأخلاق والآداب العامة مرجع سابق» ص: 167. 

انظر: مصطفى الشاذلي مصطفى الشاذلي» الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب» مرجع سابق» ص: 211. 

٤‏ لا شك أن الكلام الذي يذكره بعض شراح القانون الوضعي مستمد من فكر وبيئة المجتمع الغربي» لأن الاعتبارات العلمية قد 
يكون ها مصو غ من الحانب الشرعي والقانون» إذ القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرهاء كما سبق بيانه 
في ص: 89-86 أما الاعتبارات الفنية فلا مصوغ لما من حانب الشرع» خصوصا في مثل مجتمعنا الإسلامي» إذ الصورة الى 
تصف عورة الإنسان لا شك أن علة التجريم تتوفر فيها هي الأخرى سواء كانت معدة لاعتبارات فنية أم لاء ودعوى أما ليست 
بقصد إثارة الشهوة غير صحيحة» فإثارة الشهوة لا يرتبط بقصد من يصنعهاء وإنما يرتبط .من ينظر إليهاء فالنظر إلى الصورة العارية 
يثير الشهوة سواء كانت معدة لاعتبار في أم لاء فإظهار العورة حقيقة أو بالصورة» لا يجوز شرعا إلا للضرورة» وني مثل مجتمعنا 
الإسلامي فإن من له أدن معرفة بأحكام العورة في الإسلام سوف لن يتقبل صحة هذه الاعتبارات الفنية المستمدة من الفكر الغربي. 
انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ص: 106» دردوس المكي» القانون الجنائي 
الخاص في التشريع الجزائري» مرجع سابق» ج2/ ص: 191» إدوارد غالي الدهي» الجرائم الجنسية» مرجع سابق» ص: 409. 
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ويشمل محل هذه الجحربمة أيضا الجهر علانية بالقول سواء في شكل غناء أو خطبة أو صياح على 
شعرا أو نثراء بلغة عربية أو أحنبية» وأما الصياح فمعناه كل صوت م يكن من ألفاظ واضحة. ' 


5 5 ع ع ع 2 2 
وتتحقق العلانية في الأغاني أو الخطب أو الصياح هما يأني: 


- الجهر بها بإحدى الوسائل الميكانيكية. 

- الجهر يما ني محفل عام أو طريق عام أو أي مكان مطروق. 

- الجهر يما على وجه بمكن معه لمن كان في مكان عام سماعها. 

- الجهر يها عن طريق اللاسلكي أو أية وسيلة أخرى. 

ويشترط للعقاب على الأفعال والمصنوعات والأشياء المنصوص عليها سابقا أن تكون منافية للآداب 
العامة أو بقصد إفساد الأحلاق وتقدير ذلك يرحع لقاضي الموضوع في ضوء التقاليد الاجتماعية 
ومستوى الأحلاق في امجتمع.” 


البند الثابئ: الأفعال التي يتحقق يما الركن المادي للجرعة: 
وعلى غرار ما سبق يتضح لنا أن الركن المادي لهذا النوع من الجرائم يتحقق هما يأ : 


أ- الصنع: ويفسر ,معناه الواسع الذي يشمل الابتكار أو الاختراع» وكذلك التقليد أو النقل عن 
شىء آخر أو تعديله أو تحويره أو إدخال بعص االإضافات أو اتات عليه والصنع يشمل صناعة 


1 انظر: إدوارد غالي الدههبي, الجرائم الجنسية» مرجع سابق» ص: 407» عبد الحميد الشواربي» الجرائم المنافية للآداب العامة في 
القوانين الخاصة وقانون العقوبات» مرحع سابق» ص: 298. 

” انظر: عبد الحميد الشواربي» الجرائم المنافية للآداب العامة في القوانين الخاصة وقانون العقوبات» مرجع سابق» ص: 299. 
"كان المرحع السابق» ص: 271, كامل السعيد» شرح قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على الأسرة والأخلاق والآداب 
العامة مرجع سابق» ص: 167» محمد ابن عابدين -محمد قمحاوي» جرائم الآداب العامة دار المطبوعات الجامعيق, 
الإسكندرية» 1988م» ص: 345. 
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المطبوعات أو المخطوطات أو الرسومات أو الإعلانات أو الصور المحفورة أو المنقوشة أو المرسومة 


ويدخل ف الاقام بالصناعة كل من قام بالمساهمة فيهاء فإذا كانت صورا يدخل في الجريمة من أحذ 
الأوضاع الى تم تصويرهاء ولو كانت أفلام سينمائية أو تلفزيونية فيشمل التجريم من قام بأداء 
الأدوار الى تمثل الأوضاع والحركات المنافية للآداب وكذلك كل من قدم فيها عونا كالمصور أو 
صاحب المكان الذي تم فيه التصوير وذلك على النحو المستفاد من صور الاشتراك في الججريعة 
e‏ 


ب- الحيازة: وتعن مفهومها القانون» السيطرة المادية على الشىء والظهور عليه مظهر المالك له أي 

الحيازة التامة بعنصريها المادي والمعنوي» والحيازة هنا تشمل أيضا الإحراز وهو محرد السيطرة المادية 
3 

على ا 


والحيازة أو الإحراز يتحقق كل منهما باتصال الجحانى بتلك المواد المنافية للآداب العامة اتصالا 
مادياء وذلك إما بوجودها بين يدي الحا أو في متناول يده» كأن تكون في قبضته أو في أي جزء 
من جحسمه» ويتحقق الاتصال المادي أيضا بوحود تلك المواد في مكان خاضع لسيطرته) كأن تكون 
في متزله أو في محل يتولى إدارته أو في سيارته أو في حقيبة بملكهاء على أنه ينبغي التنبه إلى أن الاتصال 
المادي وحده لا يكفي اتسين چ الحيازة» بل لاك أن بيكون معه نوع من السلطة أو 
السيطرة على الشيء والاستحواذ عليه» فالحيازة أو الإحراز لا يتحققان .ممجرد اللمس لتلك المواد, 


' انظر: عبد العزيز سعدء الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الخزائر» 1982 
ص: 19 مصطفى بحدي هرحة, التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء. دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية, 
الطبعة الثالثة 1995م, ص: 45/. 

” انظر: مصطفى الشاذلي» الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب» مرجع سابق» ص: 211. 

“ انظر: عبد العزيز سعدء الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري» مرجع سابق» ص: 20, إدوارد غالي الدهبي؛ الجرائم 
ا جنسية مر جع سابق» ص : 4)09. 
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ولو كان اللامس يدرك ماهيتهاء لأن اللمس جرد اتصال» ولا يدل على أية سلطة أو سيطرة على 
اا 


جل الاستيراد أو السعي لاستيراد الأشياء الخلة بالآداب بأي وسيلة من الوسائل من الخارج 


2 7 


د العرض أو الشروع في العرض: والعرض فمعناه أوسع من اللصق» وهو وضع الكتابة أو 
الصور في مكان يسمح للأشخاص المحودين في المكان العام أو المطروق رؤيتهاء ولا يشترط في العرض 
أن يتم في مكان مطروق» لأن العلانية مفترضة في صورة العرض» وهي تتوفر حين ولو تم عرض 
الكتابة أو الصور في مكان 007 

وبناء على هذا فإنه يستوي أن يقوم الجاني بعرض هذه الأشياء في بيته أو في متجره أو في مكتبه 
أو أي مكان آخرء ما دام الغرض من ذلك هو تمكين الجمهور من مشاهدة الشيء المعروض» ولا 
عبرة ما إذا كان يهدف ذا العرض إثارة الغرائز الجنسية» والتلذذ بالنظر هذه الأشياء» أو محرد 


ا ۶ 4 
العرض» ويتحقق العرض حن لو وقع سرا على اشخاص محدودين. 


و يشمل العرض وضع الكتابة أو الصور على أنظار الجمهور بأية طريقة» فقد يكون العرض على 


مطاد له ريده عيليا سان و قاض عيضم E‏ 


ويشمل العرض أيضا نشر المواد الإباحية في شبكة الإنترنت» سواء تم هذا العرض عن طريق 
صفحات الإنترنت أو في المجموعات الإخبارية» أو عن طريق غرف الدردشة» لأنه طبقا للقواعد 
العامة لقانون العقوبات يعتبر من يرسل عبر الإنترنت صورا إباحية في أماكن عامة كمقاهي الإنترنت 
بصورة بمكن معها لمن كان في المكان العام مشاهدقنا حرضا ومساعدا لمن ارتكب ذلك الفعل المخل 


ا كامل السعيد» شرح قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على الأسرة والأخلاق والآداب العامة مرجع سابق» 
ص:166. 

” انظر: عبد العزيز سعد الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري» مرجع سابق» ص: 20. 

“القن ا الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت» مرجع سابق» ص: 53. 

1 انظر: إدوارد غالي الدهي» الجرائم الجدسية» مرجع سابق» ص: 411. 

” انظر: المرحع السابق. 
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بالحياء» فمقاهي الإنترنت تعتبر مكانا عاما بالتخصيص. والمكان العام بالتتخصيص هو الذي يسمح 
للجمهور بدخوله في أوقات معينة» سواء كان ذلك الدخول مقيدا بشروط أم لاء فمن يقوم بارسال 
ونشر المواد الإباحية عبر الإنترنت وإن لم يسأل جنائيا عن ارتكاب الفعل المناقي للحياء فإنه يتعرض 
للمسؤولية الجنائية باعتباره محرضا على نشر الفسق والفجور وإفساد الأخلاق في الجتمعات. ' 


ولا يختلف الأمر بالنسبة للقنوات الفضائية» لأن ما تقوم ببثه يمكن أن يعرض ف الأماكن العامة أو 

الخاصة على حد سواءء ويستوي الأمر أيضا فيما إذا كانت هذه القنوات تشترط مقابلا لاستقبال 
اها أو “لذ تفط دل اغا تر أيفنا شخ الوساتل المستاعدة على التشريضن غل الفجتون ور 
الفسق وفساد الأحلاق في المجتمعات. 


ه ‏ التوزيع أو الشروع في التوزيع: والمقصود التوزيع به هو تسليم عدة نسخ إلى عدد من 
الناس» كما يتم أيضا عن الطريق تداول نسخة واحدة» بالتتابع أو التعاقب بين عدد من الناس» مثال 
ذلك تسليم صورة فاضحة على شخص للاطلاع إليها ثم تسليمها بذاتما على ثان وثالث وهكذا 
بالتتابع» وأما اللصق هو وضع شيء على الجدران أو أي مكان آخر ظاهر للجمهور» بغض النظر 
عما إذا كان الجاني يقصد تحقيق الربح أو المنفعة أم 3 


ويتصور أيضا القيام بتوزيع المواد المخلة بالآداب العامة في شبكة الإنترنت» كأن يتم التوزيع عن 
طريق البريد الإلكتروني من خلال مجموعة الأخبار» وحن على مواقع الويب وغرف الدردشة» 
ويستوي في التوزيع أن يكون باستعمال نسخة واحدة أو عدة نسخ» ويستوي في ذلك أيضا أن 
يكون هذا التوزيع قد حصل على عدد كبير أو قليل من الناس» بطلب من الغير أو بغير طلب منهم." 


1 انظر: محمد أ الشؤايكة: جرائم الحاسوب والإنترنت» مرحع سابق» ص : 90 حسن محمد الطوالبة» الحماية الجنائية 
لمواجهة الجرائم الأخلاقية المستحدثة» مرجع سابق» ص:268. 

انظر: عبد العزيز سعدء الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري» مرجع سابق» ص: 22 إدوارد غالي الدهي» الجرائم 
ا جنسية رع سابق» ص:410. 


انظ : ھا أمية الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت» مر جع سابق» ص: 55. 
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د البيع أو الشروع في البيع: والمقصود به قيام عقد البيع لحذه الأشياء» أي عقد متوفر كل 
الأ ركان الي يجب توفرها في عقد البيع كما حددها القانون المدن. / 


ولاب فاا ی اا واه ی ر ای ا ا 
لاي يشترط فيه أن يمكن رؤية المبيع في الأماكن العامة“ 


ويتصور قيام البيع على شبكة الإنترنت من خلال نشر الإعلانات على صفحات الويب أو عن 
ع ٤‏ 3 
طريق مجموعات الأخبار» أو من خلال إرسال رسائل دعائية عن طريق البريد الإلكترون. 


و القيام بتأجير أو لصق الأشياء المخلة بالآداب العامة» واللصق يشمل نشر إعلانات أو رسائل 
عن ذلك أيا كانت عباراقا. 


الفرع الثابئ: الر كن المعنوي: 
البند الأول: القصد الجنائي : 


جربة الإخلال بالآداب العامة من الجرائم العمدية» لذا يحب أن يتوافر فيها القصد الجنائي لدى 
الفاعل؛ فيجب سد" أن يتوفر لدئ 0 القصد كار العام وهو اتحاه إرادته إلى صنع أو حيازة 


واشترط ل n‏ اك ا إلى هذا القصد الم 
لغرض استعماله الشخصى لا يتوفر فيه القصد ا ۳ للعقاب على هذه ا 


' انظر: عبد العزيز سعد الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري» مرجع سابق» ص: 21. 

1 انظر: محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت» مرجع سابق» ص: 54. 

5 انظر: المرحع السابق» ص: 54. 

“انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ج1/ ص: 107.؛ إدوارد غالي الدهبي؛ الجرائم 
الجنسية» مرحع سابق» ص: 409» كامل السعيد» شرح قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على الأسرة والأخلاق والآداب 
العامة مرجع سابق» ص:166» محمد أحمد المشهدان» شرح قانون العقوبات -القسم الخاص- في القانون الوضعي والشريعة 
الإسلاميةء الدار العلمية الدولية-دار الثقافة» عمان-الأردن» الطبعة الأولى 2001م ص: 163» مصطفى الشاذلي, الجرائم الماسة 


بالشرف والاعتبار والآداب» مرجع سابق» ص: 210. 
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"وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقص المصرية بأنه:" لما كان بيتا من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه 
حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة في أن رئيس قسم حماية الأدب وردت إليه 
فأذنت له النيابة العامة في ضبط ما يحوزه من تلك المصنفات وأدوات نسخهاء إذ انتقل لتنفيذ الإذن 
لم يحد المتهم في مسكنه فبادر بتفتيش المسكن في حضور أقارب المتهم» فعثر على شريطي فيديو يما 
أفلام لممارسات جنسية» وهذا الذي أورده الحكم لا تتحقق به أركان الجربعة الى دانه بها كما هي 
معروفة به في القانون» ذلك أا من الجرائم العمدية الى يقتضي القصد الجنائي يما تعمد اقتراف 
الفعل» وهو تمكين الغير من الاطلاع عليهاء ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة وهي إيقاظ شهوات 
الجمهور وإثارة غرائزه» فهذا هو باعث العقاب وهو الحد المشروع لتطبيق النص الذي لا يصح 
اورم انها O‏ انار أل وز لحر وق لم 


ويتحقق القصد الجنائي بغض النظر عن الباعث أو الحدف من الجريمة» فقد يكون الهدف تحقيق 

الربح أو لهدف غير أحلاقی. ` 
ويسهل ق الغالب إثبات القصد الجنائي لدى الجاني إذا كان محل الجريمة صورا أو تماثيلا أو أذ 
فيديو أو سينماء وكذا إثبات القصد الجنائي في التوزيع أو العرض على الجمهور؛ أما في المطبوعات 
والمخحطوطات فقد يصعب إثبات القصد الجنائي حصوصا إذ كان المتهم يجهل القراءة والكتابة» وقي 
هذه الحالة يجب على الحكمة أن تتحقق من قيام القصد الجنائي من خلال ظروف الدعوى 


hs 


شر طة 


' انظر: المراجع السابقة. 

نقض مصري 20 مارس سنة2000- الطعن رقم 17759لسنة 64ق» جحلة المحاماة سنة 2001 العدد الأول-ص :225 نقلا 
عن: إدوارد غالي الدهي » الجرائم الجنسية» مرجع سابق» ص: 410-409. 

* انظر: مصطفى الشاذلي» الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب» مرجع سابق» ص: 211-210 إدوارد غالي الدهبي, 
الجرائم الجنسية» مرجع سابق» ص:410. 

” انظر: المرجع سابق» ص: 411. 
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وقد قضى قضاء النقض المصري بأنه لا يجوز لشخص يبيع كتبا مخالفة للآداب العامة» أن يتمسك 
ا لا يعرف القراءة والكتابة وأنه يشتر ي الكتب من بائعها دون أن يعرف محتواهاء لأن 


1 © 5 : 5 ع‎ E, 


واما الجهر بالغناء والصياح وإلقاء الخطب» والإعلان الذي يتصمن إغراء على الفجور- وهر انال 
الرحل الفحشاء- فإن القصد الجحنائي فيها هو العلم بأنما منافية للآداب العامة. “ 


وبالنسبة لمصادرة الأشياء محل الجريمة فهي تخضع للقواعد العامة لمصادرة الأشياء المنصوص عليها 
في ق. ع. ج» حيث نصت المادة 15 مكرر على أنه: "في حالة ارتكاب الجناية» تأمر ا محكمة ممصادرة 
الأشياء الى استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريكة أو الى تحصلت منهاء وكذلك الحبات أو 
المنافع الأخرى الى استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة» مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

وقي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة 
وحوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة» مع مراعاة الغير حسن النية" . 

البند الثابئ: المسؤولية النائية: 


1 يفصن 412 الجزائر ي على أحكام خاصة بجراثئم اللإخلال بالاداب العامة فيما يتعلق 
بالمسؤولية الجنائية» وهذا يدل على أنه أحضعها للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية» فإذا ثبت ارتكاب 
شخص رة الإخلال بالاداب العامة» و كان خاليا من موانع المسؤولية» وأسباب الإباحة» تنطبق 
عليه العقوبة المقررة للجريعة» وتقوم مسؤوليته الجنائية» سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا. 
الأشخاص» نظرا لتدحل أكثر من شخص طبيعى أو معنوي في إحداث الجربمة» فيدحل فيها 
الصحفي» والطابع» والناشر» والبائع؛ فتطرح مشكلة تحديد الفاعل الأصلي والشريك وكذلك لحديد 

3 


' انظر: محمد ابن عابدين-محمد حامد قمحاوي» جرائم الآداب العامة مرجع سابق» ص: 347-346. 
7 انظر: مصطفى الشاذلي» الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب » مرجع سابق» ص: 211. 
1 انظر: كمال بوشليق» جربمة القذف بين القانون والإعلام؛ دار الهدى» عين امليلة-الجزائر» 2010م» ص: 34. 
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وقد بينت المادة 115 من قانون الإعلام الجديد» القانون رقم: 05-12 أحكام الأشخاص 
الدين تقع عليهم المسؤولية الجنائية عن الجرائم الى ترتكب في وسائل الإعلام والاتصال» حيث نصت 
هذه المادة على أنه: "يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية» وكذا 
صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة 


إلكترونية. 


REL 


إلا أن هذه المادة لم تحدد بوضوح من هو الفاعل الأصلي ومن هو الشريك» فقد يكون حسب 
المادة مدير النشرية» أو هو مدير حهاز الصحافة الإلكترونية في حالة وقو ع الجربمة على الإنترنت هو 
الفاعل ‏ الأصلى:.ويكوتن: كاتب القال أو صاتحب. الضور .يضفته. شريكا فق الجرية» العكنن أيضا قد 
يصح حسب نص المادة» وهذا عند وقوع الجحريمة بإحدى وسائل النشر المكتوبة» سواء كانت تنشر 
بطريقة عادية أو عن طريق الإنترنت. 


وأيضا الفقرة الثانية لم تبين من هو الفاعل الأصلي والشريك في إطار النشاط السمعي البصري 
سواء في الإنترنت أو في وسائل الإعلام والاتصال الأخرى» هل هو مدير خدمة الاتصال السمعي 
البصري أو عبر الإنترنت أم صاحب الخبر الذي يتم بثه عن طريق خدمة الاتصال السمعي البصري أو 
عبر الإنترنت» فقد يكون الأول مسؤولا باعتباره فعالا أصليا والثاي شريكا والعكس أيضا يحتمل أن 
يكون صحيحا من نص المادة. 

وعند الرحوع إلى أحكام الاشتراك في الجربمة في ق.ع.ج نحد أن المادة 41 منه تعتبر الفاعل 
الأصلي في الجريمة كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرص على ارتكاماء بينما 
اعتبرت المادة 42 الشريك في الجريمة كل من لم يساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجرعة ولكنه 
قدم المساعدة وبكل الطرق مع علمه بذلك» فبناء على هاتين المادتين فإنه يتابع كاتب المقال أو 
صاحب الصور أو صاحب الخبر الذي يتم بثه في إطار خدمة السمعي البصري أو عن طريق الإنترنت 
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باعتباره فاعلا أصلياء ومدير النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية أو مدير خدمة الاتصال 
السمعي ار ان هين فريك باعتباره ی 

وهناك أشخاص آخرين يفترض أن تقوم مسؤوليتهم أيضا باعتبارهم شركاء في الجريمة» وهم 
الناشرون ني أجهزة الإعلام» والطابعون أو الموزعون أو الباثون» والبائعون وملصقو الإعلانات 
الحائطية» وهؤلاء استبعدت المادة 115 من قانون الإعلام مسؤوليتهم عن الجرائم الى تتم في وسائل 
الإعلام والاتصال» وقد كانت المادتان 43-42 من قانون الإعلام القدتم رقم: 07-90 المؤرخ في 
8 رمضان 1410ه- 3 أبريل 1990" تحمل هولاء الأشخاص مسؤولية ارتكاب هذه الحرائم 
كما أن ارتكاب جرائم الإخلال بالآداب العامة في شبكة الإنترنت يثير مسؤولية أشخاص آخرين 
غير من سبق ذکرهم» وهم: 
"1 مورد المعلومات: هو الذي يبث الرسائل على الموقع الخاص به إلى المتعاملين. 
2 مورد الخدمات: يقوم بتزويد الخدمات والمعلومات للمحتاحين إليها وقد يكون مالكا للخدمة 
3 لمتدخل: فهو الذي يتحصل بالشبكة بقصد الحصول على المعلومات أو نشرها ويقوم ببث 
الرسائل وهو مسؤول عن محتواها. 


4 المنفذ المورد أو المتعهد الوصولي: يقوم بتوريد الخدمة للجمهور من خلال الاستخدام عبر هذه 
الشبكة بعقود اشتراك وغالبا ما يكون شخصا معنويا مثل جامعة أو شركة تحارية. 


2 7. م‎ 0 9 1 ٠ 
المورد المستضيف أو متعهد الإيواء: يقوم بتأمين الخدمة وتخزين المضمون".‎ 5 


1 انظر: الجريدة الرمية الجزائرية» السنة السابعة والعشرون, العدد 14ء 09 رمضان 1410ه- 04 أبريل 1990م, ص: 463. 
كمال بوشليق» جريمة القذف بين القانون والإعلام» مرحع ساب ص 39: 
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غير أن مسؤولية هؤلاء الأشخاص ل يتكلم عنها قانون الإعلام الجديد رقم: 05-12 ولا القانون 
رقم: 04-09 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوحيات الإعلام والاتصال 
ومكافحتها. 

كما أن الموسسات الإعلامية الى تنشر أو تبث المواد الإباحية والأشياء المخلة بالآداب العامة تقوم 
أيضا مسؤوليها الحنائية» باعتبارها أشخاصا معنوية» وهذا ما هو مقرر في أحكام قانون العقوبات 
الجرائري» فقد نصت المادة 51مكرر ق.ع.ج على أنه: " باستثناء الدولة والجماعات الحلية 
والأشخاص لمعنوية الخاضعة للقانون العام» يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الحرائم الى 
ترتكب لحسابه ومن طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينث القانون على ذلك."» وأحكام 
فقون العقدو نتن الور رمي تقض E E‏ لمعتو n‏ الع ل وا الل اك سقو 
كمال اضر الأضلية وا ی ا ی و اتلك هرن وده اال ار ال 
الإعلامية ' 


وحل المؤسسة الإعلامية وحجز ومصادرة كل الوسائل الي تملكها هنائيا أو بصفة مؤقتة» هي من 
المفروض العقوبة المقررة قانونا على الأشخاص المعنوية» وهذا الأمر كان منصوص عليه تي قانون 
الإعلام القديم رقم: 07-90 في المادة 99 الي كانت تنص على أنه: " أنه يمكن أن تأمر المحكمة في 
جميع الحالات الواردة في هذا الباب-أي الباب الذي ينص على المخالفات والعقوبة المقررة ها في 
قانون الإعلام- بحجز الأملاك الى تكون موضوع المخالفة» وإغلاق المؤسسة الإعلامية إغلاقا مؤقتا 
أو نهائيا"”» إلا أن قانون الإعلام الجديد, ألغى هذه المادة من القسم الخاص بالمخالفات والعقوبات 
المقررة لها في قانون الإعلام الجديد» فكان من الفروض أن يبقي المقنن الجزائري على نص هذه المادة. 


ا انظر: ا مرجع السا ص 9. 
ا ار هة الرسية رة امد وة والفسرروف» دد14 00 رن 6414110 ازيل 1000 682 
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المبحث الثابي: 
جر وعقوبة القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال: 


يتناول هذا المبحث الكلام على ريم وعقوبة حرعي القذف والسب في وسائل الإعلام 
والاتصال» حيث يتناول هذا بحرتم وعقوبة السب والقذف عبر وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة 
الإسلامية في المطلب الأول» ثم بعد ذلك تحر وعقوبة هاتين الجركتين في القانون الوضعي في المطلب 
الثاني. 


المطلب الأول: تجريم وعقوبة القذف والسب في الشريعة الإسلامية: 
يتناول هذا المطلب بحرم وعقوبة الصورة الثانية من صور الجحرائم الي ترتكب في وسائل الإعلام 
والاتصال» قي الشريعة الإسلامية من خلال فرعين» حيث بتناول تعريف القذف والسب وأدلة بحرم 
كل منهما في الشريعة قي الفرع الأول ثم بيان عقوبة كل جرية منهما في الشريعة في الفرع الثاي. 
الفرع الأول: تعريف جرائم القذف والسب وأدلة تجربمها في الشريعة الإسلامية: 
البند الأول: تعريف القذف والسب: 
1 تعريف القذف: 
القذف في اللغة: الرمي» وهو مصدر قذف يقذف قذفاء معن رمى» وأصل القذف في اللغة 


الرمى بالحجارة» ثم استعير للرمى بالزنى» وقذف المحصنة أي سبهاء ورماها بالزنا أو ما كان في معناه» 
0 : 5 1 1 
ويطلق أيضا على السب والشتم» ومن ذلك ما جاء من حديث الثسبيلة انه -رصى الله تعالى 


1ء ع ن ع 
ام المؤمنين» عائشة بنت أبي يكر الصديق) الصديقة بنت الصديق» قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين 
وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل» روى عنها كثير من الصحابة» ماتت سنة مان وحخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة حلت 


من رمضان عند الأكثر وقيل سنة سبع» انظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ض: 
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عنها-: «...وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم عات + أي تشاتمت في أشعارها 
ا 
حو انا اسقاه ‏ ا و ا عورف على ا 
- الحنفية: «الرمي بالزنا»» أو «نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة». 3 
- المالكية: « الرمي بوطء حرام قي قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي من الأم أو 
تعريض بذلك». * 
- الشافعية: «الرمي بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة» . 
- الحنابلة: «الرمي بزناء أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة». ° 

والذي يلاحظ على التعاريف السابقة أنُا غير جامعة لكل ما يوحب حد القذف إلا تعريف 
المالكية» إلا أن فيه طولا وقيودا لا حاحة إليهاء ومن شأن التعاريف الاختصار والاقتصار على ما 
يحتاج إليه من قيود تجعله جامعا مانعا. / 

ولهذا فإن أنسب تعريف للقذف هو التعريف الذي ذكره الشيخ الدكتور بكر أبو زيد -رحه الله- 


8 : ع‎ ٠ ٠ انين‎ 2 5 


أخرج البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مقدم الني ك وأصحابه المدينة» رقم: 3931 ج3/ ص: 77. 

ا انظر: محمد بن مكرم ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج5/ ص: 6/74 محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» مرجع 
سابق» ج12/ ص: 225-224. 

"غنيك أأمز رين ر عند دري جوف كان على ادر الان عاي اا :16000 

ع بن أحمد بن عرفة الدسوقي» القوانين الفقهية» الدار العربية للكتاب» طرابلس-ليبياء 1988م» ص: 3602. 

ا بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي» فاية المحتاج إلى شرح المنهاج» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 1426ه- 2005م» ج7/ ص: 363. 

١‏ منصور بن يونس بن إدريس البهوت» كشاف القناع عن متن الإقناع؛ دار عام الكتب» طبعة خاصة 1423ه- 2003م 
ج 5/ ص:88. 

E‏ غك اله ين امان الط رود انر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي, جلة البحوث الإسلامية-جحلة دورية 
تتصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء- مطابع الحميصي» الرياض» العدد السادس والستون» الإصدار من ربيع الأول إلى جمادة 
الثانية لسنة 1423ه.؛ ص: 268. 

* بكر بن عبد الله أبو زيدء الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض- المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الثانية 1415 ه ص: 199. 
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2 تعريف السب: 

أما السب فيرجع معناه في اللغة إلى القطع» ثم استعير بعد ذلك للشتمء فيقال سبه يسبه سبا أي 
شتمه» وتساب القوم أي تشاتموا. ' 
وأما اصطلاحا: فقد أشار علاء الدين الكاساني من في كتابه بدائع الصنائع عند كلامه عما يوجب 
التعزير من الأقوال والأفعال إلى تعريفه بقوله: "بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل 
الصدق أو الكذب بأن قال له: يا حبيث» يا فاسق» يا فاحر» يا كافر...” وهذا الكلام يدل على 
ا 

وأما عند المالكية عرفه محمد بن عرفة الدسوقي بأنه: "كل كلام قبيح» فيدحل فيه القذف» 
والاستخحفاف» وإلحاق ا 

وعند الشافعية عرفه أبوبكر بن محمد الدمياطي” على أنه: "مشافهة الغير يما يكره» وإن لم يكن فيه 


5 
حل . 


بأنه: "الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على 
11 6 


احتلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه . 
ويقول الدكتور عبد القادر عودة- رحمه الله- في بيان معي السب: " وقد سكت الفقهاء عن بيان 


الفروق بين القذف بنوعيه وبين السب والشتم» ولكن الظاهر من تتبع أقوالهم وأمثلتهم في أبواب 


' انظر: أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة, مرجع السابق» ج3/ ص: 63 إسماعيل بن حماد الجوهري» تاج اللغة وصحاح 
العربية» مرجع السابق» ج1/ ص: 144 . 

ˆ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مرجع سابق» ج7/ ص: 63. 

ی بن أحمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, حشاية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكر» بيروت- 
لبنان» 1424ه- 2003م » ج4/ ص: 477. 

“عثمان تبن محمد شطا الدمياط الشافعي أبو بكر البكري( المتوف بعد سنة 1302ه))» فقيه متصوف مصري استقر بحكة» له 
كتب منها: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين في فقه الشافعية» الدرر البهية فما يلزم المكلف من العلوم الشرعية» انظر: خير 
الدين بن محمود الز ركلي» الأعلام,» ج4/ ص: 214. 

” أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي(المشهور بالبكري)» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين 
بشرح قرة العين بمهمات الدين)» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 1422 ه - 2002 م» ج2/ ص: 416. 
اجر ين عبد الحليم ابن تيمة» الصارم المسلول على شاتم الرسول, تحقيق محمد بن عبد بن عمر الحلواني-محمد كبير أحمد 
شودري» دار رمادي للنشرء الدمام-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1997-1417م» ج3/ ص: 1041. 
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الزنا والقذف والتعزير أنمم يعتبرون القول قذفا كلما رمى القاذف الحى عليه بواقعة تحتمل التصديق 
والتكذيب ويمكن إثباتها بطبيعتها كالرمي بالزنا والرشوة» ويعتبرون القول سبا إذا كان ما رمي به 
ا حي عليه ظاهر الكذب ولا يقبل الإثبات بداهة؛ كمن قال لآحر: يا كلب يا حمار» أو قال لبصير: 
يا أعمى» فرمي الإنسان بأنه كلب أو حمار ورمي البصير بأنه أعمى هو قول ظاهر الكذب ولا يقبل 
بداهة إثبات صحته". ' 
وقد يطلق اللعن في لغة العرب -هو الطرد من رحمة الله تعالى-» ويراد به السب كما في حديث 
البي #: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرحل 
والديه؟ قال: «يسب الرجل أب الرجل ب اه ونت أنه یی ي 

ومن الألفاظ الى تطلق على السب أيضا " الشتم» كما ثبت في رواية أحرى للحديث عنه ي أنه 
قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرحل والديه؟ قال: «نعم. 
يسب أب الرجل فيسب أباه,» ويسب أمه فيسب أمهم 3 

وتظلق السب ويزاة.يه القذقب: كما يطلق القذف» أيضا ويزاد به السب هذا إذا د کر كل متها 
علق افوا ااا كرا معا اد يدل 15 واد هيما على الآ 2 كنا ق ديف رسول أله 8 
«أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إن المفلس من أمتي يأ 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأين قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».” 

"وعند التغاير يكون المراد بالقذف ما يوحب الحد» وبالسب ما يوحب التعزير إن كان السب غير 


ا 


أ عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» مرحع سابق» ج2/ ص: 455. 

کا البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرحل والديه» رقم: 511 

* احرج سيلب کات امان باب يبان الا و رع ر90 

* ا الموسوعة الفقمية الكرسية..إعداد وراز ا5ر فا و وون ااا ت الكرية »وان اتك ب الكريت اللاك 
1983-4 ج24/ ص: 134. 

“اليه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم: 2981. 

” الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج24/ ص:134. 
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البند الثابئ: أدلة تجريم القذف والسب في الشريعة الإسلامية: 
1 أدلة جرم القذف: 


عقوبتها محددة من عند الحكيم الخبير لا تقبل زيادة ولا نقصان» وهو من كبائر الذنوب الي ثبت 
تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع. 


رھ ءًَ ور رصم رص ى عو عم سه ورګ عرص 


١ ١ '‏ عل م وی عاسم ak DIS r‏ 
فمن الكتاب قوله تعلى: # والذين مون المخصنات ثم لر يتوا بأريعة شهناه فاجلدوهرئمنين جلدة ولا 


><م ره" مي ام 2ه 0 00 ووس 
لوا ال ند٤‏ أبدا وَأُوْلتِكَ هم اقفو ل 4[النور: ]٤‏ » قال الإمام القرطيي':" هذه الآية 
نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جبير”: "كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها". 


EEE 


وقال ابن عطية” في الحرر الوحيز: " وذكر الله تعالى في الآية قذف النساء من حيث هو أهي 
ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس» وقذف الرحال داحل في حكم الآية بالمعيى» وإجماع الأمة 


0 الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح همس الدين القرطي المالكي (المتوق سنة: 671ه). الفقيه المفسر» مع من 
الشيت أن العبائي الجله.. .بن عدن ا ولاق ای ی و ودش اهن أن هلق للد ين د 
محمد البكري من أشهر مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن» و التذكرة بأحوال الموتى و أمور الآخرة. انظر: إبراهيم بن علي ابن 
فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ص: 407-406. 

- سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالي» الكوفي» الإمام» الحافظ» المقرئ» المفسر» من سادات علماء التابعين في عصره» أدرك 
جملة من الصحابة وروى عنهم» منهم : أم المؤمنين عائشة» أبو هريرة» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري» رضي الله عنهم أجمعين» 
قرأ القرآن على ابن عباس رضي الها ددع وحدث عنه خلق كثير» انظر: محمد بن أحمد بن قايُماز الذهبي, سير أعلام النبلاى ج4/ 
بت 0 

" محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطيء الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» ج15/ ص: 122. 

0 الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي انحاربي المالكي (المتوق سنة: 542ه» كان فقيها عَالما بالتفسير 
واكام وَالْحَدِيث وَالْفِقه والنحو واللغة وَالأدب» روى عن الحافظ أبيه وأبي علي الغساني والصدفي وأبي عبد الله محمد بن فرج 
وغيرهم من الحلة كثير» له كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. انظر: إبراهيم بن علي ابن فرحون» الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» ص: 276-275. 
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وبالإجماء".! 


الْمَاقْلّت هه كر أذ 


وقوله تعالى: ير إن ذبن موت رج احص 
عظِيم © £ [النور: 7]. 


ڪڪ 
از“ کہ“ م CG‏ 


وقوله تعالى: e‏ بون أن فيع اة في الذي ءامنوا هه ع ف الدنيا والأآخرق 
وله يعار وأنشرلاتعلمون © 4 [التور: .]١5‏ 


ومن السنة قوله 5 : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول لله وما هن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 8 الزحف 
وقذف الحصنات الْمؤّمنات الغافللات» 7 


فقد دل هذا الحديث على أن القذف من الموبقات» و الموبقات هى المهلكات» يقال وبق الرحل 
ووبق بضم 'الواو و كسر الباء يوبق إذا هلك .وأويق غيرة: أهلكه ميت بذلك لأا سبب هلاك 
ا اع OTT‏ 


أ عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء انحر الوجيز في تفسير الككتاب العزيز, تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب 
الالعايور وف طقن درل O‏ في 164 

2ء 4 

ا البخاري» كتاب الحدود» باب رمي الحصنات» رقم: 6857« ج4/ ا 264« ومسلم» "كنات الإعان» باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء رقم: 89 ص: 54» من حديث أبي هريرة طلك. 

* انظر : محمد بن مكرم بن منظور» تان العرب» مرحع سابق» ج5/ ص: 1094« إسعاعيل بن حماد الجوهري» تاج اللغة 
ad‏ 5 : 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزل عذري قام البي 4 على المنبر فذكر ذاك وتلا - 
تعني القرآن- فلما نزل من النبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم». ' 

ولقوله يله لحلال ابن أمية” رضي الله عنه لما قذف امرأته: «البينة وإلا حد في ظهرك».” 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم 4 يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء 
يما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»." 

وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم القذف.” 

والقذف ثلاثة أنواع: صريح وكناية وتعريض. 

فالصريح: هو الذي يكون بألفاظ صريحة لا تحتمل غير الزناء كقوله يا زاي» أو قد زنيت» أو 
زأيك ترق ا د الى لاقمل اام وا 

والكناية: هو ما كان يلفظ يحتمل الزنا وغيره» كيا فاسق» أو أن يقول لزوحة رحل: أفسدت 
e 7‏ 


' أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في حد القذف» رقم: 4474» ص: 804 والترمذي» كتاب التفسير» سورة النور» رقم: 
1 : ص: ٠718‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ج3/ ص: 294. 

* هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاريّ الواقفي» شهد بدرا وما بعدهاء أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم من تخلهم عن غزوة تبوك.. انظر: محمد بن محمد بن عبد الكريم الحزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة, 
ج5/ ص: 380» أحمد بن علي بن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج6/ ص: 428. 

و البخحاري» كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة» رقم: 22671 ج2/ ص: 
259 

“ أخرجه البخاري» كتاب الحدود, باب إتم من قذف مل وكه» رقم:6858» ج4/ ص: 264 

” انظر: عثمان بن علي الزيلعي, تبيين الحقائق شرح كز الدقائق (وحاشية الّلبِيَ)» المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق- مصرء الطبعة 
الأولى 1313ء ج3/ ص: 199» علي بن خلف المنوفي المالكي» كفاية الطالب الربابئ على رسالة ابن أبي زيد القيرواب (وعليه 
حاشية العدوي)» تحقيق أحمد حمدي إمام» مطبعة المدي (المؤسسة السعودية ممصر)» القاهرة» الطبعة الأولى 1989-51409م, 
ج4/ ص: 86» يجى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» دار عالم الكتب» الرياض المملكة العربية السعودية, 
2003-3م. ج7/ ص: 322), منصور بن يونس البهوت الحنبلي» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (المعروف بشرح منتهى 
الإرادات)» تحقيق عبد بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأول 1421ه-2000م» ج 6/ ص: 198. 

' انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 301-300. 

' انظر: على بن سليمان المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق محمد حس محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1418ه-1997م, ج10/ ص:196. 
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څ ٠.‏ و ١‏ م 5 1 ع ع 
وأما التعريض: فهو أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء آخر لم يذكره » كأن يقول: ما أنا 
زاك وما أمي بزانية. 
فإذا كان القذف صريحا فلا حلاف بين العلماء قي وحوب الحد عليه أما إذا وقع القذف على 
سبيل الكناية أو التعريض» فقد احتلف العلماء حول وجوب العقوبة عليه. 
فالجمهور على أن كلاهما لا يوحب الحد إلا إذا دل دليل على أن إرادة المتكلم القذف”» واستدلوا 
© أن الشريعة الإسلامية لم تسوي بين الألفاظ الصريحة وغيرها من الألفاظ» كما في قوله تعالى: 
ع کا ر . ےه © ا se‏ . کا ةد سل 
رءعهو مع ه دودح “AA (A2 (E TAF A‏ 
سذ وهن وکن لا نَواعدوهن سا إلا 3 E‏ قوللا مُعروفًا 4 [البقرة: ]ل 
فأباح الله عز وجل التعريض بخطبة المعتمدة وحرم التصريح بالخطبة وهي على هذه الحال» 
a‏ : 2 4 
ففرق بينهماء ولو كانا سواء في المعئ لما فرق بينهما. 
© ما رواه أبو هريرة 5ه أن رسول الله ب حاءه أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأيق ولدت 
غلاما أسود» فقال: "هل لك من إبل؟ قال نعم» قال: ما آلواها؟ قال حمرء قال: هل فيها 
أورق؟ قال نعم» قال: فأئ ذلك؟ قال: أراه عرقا نزعه» فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق".” 
وحه الدلالة من الحديث أن الأعرابي؛ عرّض بنفي ولده ول يعاقبه البي ## على ذلك © 


' انظر: محمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المذهب» دار الفكر» ج16/ ص: 258. 

“ محمد بن أحمد بن أي بكر القرطيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج15/ ص: 125» عبد الرحمن بن محمد عوض 
الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 1424 ه - 2003 م» ج5/ ص: 
9 . 

انظر: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» الطبعة 
الثانية 1394ه-197/74م (طبعة أخرى)» ج7/ ص:42» بيى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرحع سابق» 
ج7/ ص:323, عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المغني» مرجع سابق» ج12/ ص: 391. 

انظرة عبد الت ين ادبن فة المقدضسى + المغق مرحم ماين ج 9ن 572:1-:573, 

7 البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم: 530959, ومسلم» كتاب اللعان (دون ذكر باب)» رقم: 
0. 

” انظر: محمد بن إدريس الشافعي» الأم؛ دار المعرفة» بيروت» (د.ط)» 1410ه - 1990م» ج5/ ص: 145. 
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> ص بو م جاح سا r‏ رد ۶+ كر رر 


4 عموم قوله تعالى: |[ وال بن برمون المخصنت سے کے ياوا | باریعة شبلاه فأَلِدوهرٌ نين جلدة ولا 


ارک سس سر عي 


قبا کہ بدا ولك ههال لس #[التور: 4]. 
© حد القذف شرع لدفع العار الذي قد يلحق المقذوف مما قذف به» وإذا كان هذا العار قد 
يلحق المقذو ف بالتعريض فإنه يأحذ حكم القذف الصريح 
© الكناية والتعريض مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاقما كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك 
المعيى» ولذلك وقع الطلاق بالكناية. ‏ 
القول المختاروالله أعلم- أن الكناية أو التعريض إن كان يفهم منهما فهما واضحا معن القذف 
بالزناء وجب الحد على صاحبهماء لأن في ذلك اعتداء على عرض المسلم؛ والاعتداء على عرض 
المسلم يتحقق بكل ما يفهم منه ذلك فهما واضحا." 
2 أدلة تحريم السب: 


الب و القت شرم اق الشريعة لاساد كما ولع عليه نضصوض الكدايه والس قال مالى» 0 


2 وو 3 2 احملا بهتننا 


لذن يؤذوت أَلمُوّمزرت والْمَوْمِئَدتٍ بعر ماآأڪتسبواً فقد بھتتاوإنمامیيتا ك 


0 [الأحزاب: /5] قال الشيخ الظاهر ين غاشور”:" والمراة. بالافض: اذى القول ر هة زق 


' انظر: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي» بداية الجتهد وفاية المقتصد. مرجع سابق» ج2/ ص: 441» موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الكافي في فقه الإمام أحمد, مرجع سابق» ج5/ ص: 409. 

7 انظر: محمد بن أحمد بن أي بكر القرطيء» الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» ج15/ ص: 124. 

* انظرة بكرا ين احددين فام القد ٠‏ الغىي مرحم اين 122 ف2 393 

“ انظر: عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي» علاج القرآن الكريم للجريةء مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» دار العلوم والحكم 
-دمشق» الطبعة الأولى 1423ه» ص: 216 نقلا عن: إبراهيم بن سعد سيف» التدابير الواقية من الجرائم القولية في الإسلام, 
مرجع سابق» ص 9 . 

“خسن ام ون د بن شاا بن عاشور التونسي (المتوف سنة: 1393ه))» رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه ياء أحذ عن أخيه الشيخ محمد المتوف سنة 1265ء والشيخ مل وكه والشيخ الرياحي وغيرهي له مصنفات عديدة 
من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية» التحرير والتنوير» الوقف وآثاره في الإسلام. انظر: خير الدين بن محمود الز ركلي» الأعلام, 
0 174-173 
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احتملوا هتانا) لأن البهتان من أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم» وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين» 
والراد بالمبين العظيم القوي» أي حرما من أشد الجرمه وهو وعيد بالعقاب عله" ' 
وقال الإمام القرطبى: "أذية المؤمنين والمؤمنات هى أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة» كالبهتان 


والتكذيب الفاحش المختلق» وهذه الآية نظير الآية الى في النساء: 9 ومن گيب كد أَوَ ماله 


رم يه بتعا فد قد احمل م تاوا مایا (09) 4 [النساء: 117 ]موقن اقل دزف من الأديف ايده 


بحسب مذموح» أو حرفة مذمومة» أو شيء يثقل عليه إذا تإوجوون: الأ ذاه في الجملة چرام 7 


ج م ما ل ده ده e‏ ژر هډ ووک س ص 


وقال الله تعالى: تاا ذبن ءا o E‏ ولا دساء من دسا 
عسو کا و _ وک امزوا ص 7 f‏ 4 عل حمس 7 صم ۴ رور د۶ 2 يه 5 
رور“ WII‏ 1 5 11 . 

pt‏ [الحجرات: »]١١‏ قال الشيخ الطاهر بن عاشور: "اللمز: ذكر ما 
يعذه الذاكر عيبا لأحد مواجهة فهو المباشرة بالمکروه» فان کان ق فهو وقاحة و اعتداء» و إن کان 
باطلا فهو وقاحة وكذب ا والتنابر بز بعصهم بعضاء والنبر ا الا دک كار بتحريك الباء 

3 "١ 2 3 

وهو اللقب السوء . 

ومن ال قوله : شات المسلم فسوق» وقتاله کفر "ل قال الحافظ بن حجر: "ففى اديت 
ا : | ١ Dn‏ 1 
حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أحبر به البى كه" ° 


وقوله : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".” 


' محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج22/ ص: 105. 

* محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطيء الجامع لأحكام القرآن, مرجع سابق» ج17/ 226. 

* محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج26/ 248. 

“ أحرحه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم: 6044ء ج4/ ص: 99» ومسل كتاب الإبمان» باب 
بيان قول البي ## "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"» رقم: 64, ص: 48. 

” أحمد بن على بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج1/ ص: 204. 

' يى بن شرف النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» مرجع سابق» ج2/ ص:54. 

ا مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» رقم: 2564» ص: 
3. 
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وقوله عَيِ: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس 
من أمني يأى يوم القيامة بصلاة, وصيام, وزكاة, ويأى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت 


حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار». ' 


الفرع الثابئ: عقوبة القذف والسب في الشريعة الإسلامية 
البند الأول: عقوبة القذف: 


r‏ 2 0 روت دسي و مج عم ر ىم 
عقوبة القذف من العقوبات المقدرة شرعاء قال تعالى :مر وَالْذِينرمونالمخصنديم لريأنوا رعق 


يك 


2 و ص و روع رر عم ۶ورل ا رص رخ‎ ra 


شاا جد ومر کین جلد ولد یلوا لح ند أبدا ولك هلمن ا 4 [النور: ]٤‏ 
فتضمنت الآية الكربمة ثلاث عقوبات: 
اح أن فلن اتن لد 
حت أن د شياذته اید 
فب کن اا لس كيدل عد دول غود الان 

فعقوبة القاذف ثلاثة أنواع: عقوبة الجلد وهي عقوبة بدنية» وعقوبة التفسيق وعدم قبول الشهادة 
وهي عقوبة معنوية» فجمعت عقوبة القذف بين الإيلام النفسي الق "فالقاذف يرمي إلى 
EEN a SAO E a N‏ 
الإيلام النفسي» لأنه أشد منه وقعا على النفس والحس معاء إذ إن الإيلام النفسى هو بعض ما ينطوي 
عليه الإيلام البدن» والقاذف يرمي من وراء قذفه إلى تحقير المقذوف» وهذا التحقير فردي» لأن 
مضه ود لقوق ورانعق حل القاواقب ع كان عدر انها أن اكد ”يو E‏ لقوق هذا اللعتير 
العام بعض العقوبة الى تصيبه فتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة بدا ويوصم وصمة ا بأنه من 


3 
الام : 


' أخرجه مسلب كتاب الثر والضلة والآداب باب كر الظلية. برقم 2581. 
عر زيد همود السهيلي» المقاصد الخاصة للعقوبات» مر جع سابق» ص: 17 . 
عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» مرحع سابق» ج1/ ص: 646. 
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1 عقوبة الجلد (العقوبة الجسدية أو البدنية): 

عقوبة القاذف الجسدية إذا كان حرا هي الجلد ثمانون جلدة وذلك بإجماع الفقهاء» سواء كان 
المقذوف رحلا أو امرأة» متزوحا أو بكرا '» واختلفوا في قذف ال حر للعبد أو الأمة» ومرجع الخلاف 
بينهم حديث أبو هريرة رضي الله عنه السابق ذكره» وحجة من قال بأنه ليس على الحر حدٌ إذا 
قذف عبدا أن الحديث لم يذكر حدا على القاذف في الدنياء وقد حكى ابن حجر أنه نقل الإجماع 
Boo OE‏ وام :لعن :ذا ولاق ار ايه NES IAN EA‏ 
وبه قال الجمهورء وذهب إلى أن حد العبد في القذف كحد الحر ثمانين جلدة كل من عمر بن عبد 
العزيز والزهري والأوزاعي وأهل الظاهرء إلا ابن حزم خالفهم في ذلك ووافق الجمهور.” 
2 رد الشهادة والتفسيق (العقوبة الأدبية): 

وهي عدم قبول شهادة القاذف بعد حلده إذا ل يتب لقوله تعالى: # ولا قبلا شهلدة 46 
لِك هم اتيش © 4 [الرر: .]٤‏ 

وقد احتلف العلماء في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته» فجمهور أهل العلم على قبول 
خواقد بعد معلدة. ی .اذا ات ا ال قم نول اد مدا بو ی 
ويرحع سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى الاستثناء الوارد قي قوله تعالى: 


١‏ السك نم ویاو رمو یدوز تو جلد وكا قو کیم دة أبدا اوک 
* انظر : کیل بن أحمد ا القرطي» بداية امجتهد وهاية المقتصد. احمد بن حجر العسقلاني) فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» مرجع سابق» ج15/ ص: 2705 مرجع سابق» ج2/ ص: 440) أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» المغني» مرجع 
سابق» ج12/ ص: 384. 

ا صقر بن زيد حمود السهيلي» المقاصد الخاصة للعقوبات» مرجع سابق» ص: 148. 

” انظر: أحمد بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري » مرجع سابق» ج15/ ص: 710 

” انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطي» بداية امجتهد وفاية المقعصد » مرجع سابق» ج2/ ص: 4443 على بن محمد بن محمد بن 
حبيب الماوردي» الحاوي الكبير (شرح محتصر المزني)» تحقيق علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1419ه -1999م, ج17/ ص: 24, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» المغني» مرجع سابق» 
ج14/ ص: 189-188 . 

انظر: محمد بن حسين بن على الطوري الحنفي» البحر الرائق شرح كر الدقائق» دار الكتب العلميت بيروت- لبتان» الطبعة 
الأولى 1997-1418 ج7/ ص: 133. 
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هم الْفسِمُوَ ا إلا ل كبوأ ون بعد لِكَ وَلْصَلَحُوأ ن أله خو يحي ن #[لنور: ۽ - 5]» هل 
يرحع هذا الاستثناء إلى الجملة المتقدمة أم يعود إلى أقرب مذكور؟ 

فالذين قالوا بأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور قالوا بأن توبة الفاسق ترفع عنه الفسق إلا أن 
شهادته تبقى مردودة ولا تقبل» والذين قالوا بأن الاستثناء يتناول الأمرين معا قالوا بأن التوبة ترفع 
غنه ال ترف له قن ل ها كماة أن بارس الشياذة :يعد أمرا كار ها سف 
الشرع وخارجا عن أصوله» لأن الفسق م ارتفع قبلت الشهادة. ' 

القول المختار -والله أعلم- هو قبول شهادة من حد في القذف إذا تاب من فعله» لما ثبت عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا: "توبوا تقبل 
شهادتكم”» ولم يعرف له مخالف في ذلك فكان إجماعا منهم على ذلك.* 

البند الثابئ: عقوبة السب: 

عقوبة السب في الإسلام قد تصل إلى حد القتل» وقد تكون عقوبة تعزيرية» وذلك يختلف بحسب 
من يقع عليه السب» وتفصيل ذلك على النحو الاني: 

1 القتل حدًا: 

وهي العقوبة الحدية لمن ارتكب السب المكفر» لأن صاحبه يكون مرتدا الإسلام حلال الدم » 
والعيي المكثن يشما : 


من سب الله تعالى أو البي ب فمن سب الله تعالى أو النبي َيكافر حلال الدم بلا حلاف في 
ذلك بين أهل العلمء وإنما الخلاف في استتابته من عدمهاء والتعريض بسب الله تعالى أو # كالسب 
٤‏ م 00001 ءِ 1 


E‏ محمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المهذب» مرجع سابق» ج20/ ص:74, محمد بن أحمد بن رشد القرطي» بداية 
الجتهد وماية المقتصد » مرجع سابق» ج2/ ص: 443. 
* أخرجه عبد الرزاق بن همام بن الصنعان» المصنضف» كتاب الطلاق» باب قوله:(ولا تقبلوا هم شهادة أبدا/» رقم: 13564 
والشافعي لافسمدا ف ود قبع ممع ين عب انه الجاولي)» كتاب القضاء والأحكام والدعاوى والبينات واليمين ومع الشاهد والأيمان 
ا باب قبول شهادة القاذف إذا تاب» رقم: 21703 1704. 

“ انظر: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني» الذخيرة» تحقيق محمد بوخبزة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
1994ء ج10/ ص 2174 فيك الله بن أحمد بن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمد مرجع سابق» ج12/ ص:390. 
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قال القاضي عياض رحمه الله-: "من سب البي وك أو عابه أو ألحق به نقصا في نسبه أو نفسه أو 
دينه أو حصلة من خحصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب والازدراء عليه أو النقص 
لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب تلويحا كان أو تصريحاء وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو 
تمن مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق .ممنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من 
الكلام أو بشيء نما حرى من البلاء والحنة عليه أو غَمَّصّهُ بشيء من العوارض البشرية الجائزة 


و 
٠ 5‏ 2 


[العيوةة ليه ع در ". 

عار ييه لياه والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» أو الملائكةق إلا من اخحتلف ق نبوقم كلقمان 
٤‏ : : 3 

والخضرء وأيضا الملائكة المختلف فيهم كهاروت وماروت» فيشدد في تعزيره ولا يقتل. 


من سب أم المومنين عائشة رضي الله عنها بها برأها الله منه» أي قذفها بالزناء» كان كافر مرتد» 
م ° . . ن 1[ E‏ 4 ع 0 س 
عقوبته القتل» لأن من سبها بذلك كذب الله تعالى في أا محصنة » وأما سائر أزواحه #٤‏ فقد 
اختلف في ذلك العلماء على قولين» الأول أنه يقتل» لأنه سب للبىققّة بسب حليلته» والثان: أمن 


كسائر الصحابة فيجلد حد المفتري» وقد اختار القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمة وقال: "وهو 
5 5 


الاصح 


أ انظر: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» الذخيرة» مرجع سابق» ج3/ ص:460» على بن سليمان المرداوي؛ الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف, مرجع سابق» ج5/ ص: 415. 

“عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ج2/ ص: 214. 

3 انظر: محمد أمين بن عمرء ابن عابدين» رد احتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين)» مرجع سابق» ج4/ ص: 235, محمد 
بن أحمد بن محمد علیش» منح الجليل شرح مختصر خليلء دار الفکرء بیروت» 1409ه- 1989م, ج9/ ص: 234 ييى بن 
شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج7/ ص: 284 منصور بن يونس البهوتى» كشاف القناع عن 
متن الإقناع» مرجع سابق» ج5/ ص: 145. 

” انظر: محمد أمين بن عمر ابن عابدين» رد امختار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين)» مرجع شابق» ج4 / ص: 37 2محمد بن 
أحمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرحع سابق» » ج4/ ص: 312, محمد بن أي العباس الرملي» فهاية المحتاج, 
دار الفكر, بيروت» 1404ه- 1984م» ج7/ ص: 416 علي بن سليمان المرداوي» لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, 
مرجع سابق» ج 10 / 202. 

” انظر: إبراهيم بن على ابن فرحون» تبصرة الحكام» مرجع سابق» ج2/ ص: 213, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» مرجع سابق» ج3/ ص: 1054. 
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من رمى الصحابة بالكفر والضلال» وهذا تي قول عند المالكية» وقصر سحنون الكفر على من 
كفر الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم» وقي قول عند الحنفية وعند الشافعية 
أيضا أن الكفر يختص .عن سب الشيخين فقط» وقد ضعف هذا القول ابن عابدين وقال بأنه حلاف 
ولخي ف مسقو ليق روات اقول هده اللجنايلة كار من بهي إن كان مساو ” 


التعزير: 


وقد تكون عقوبة السب تعريرية كمن سب غيره من الناس» أورماه ما هو دون الحد في جنس 
الفعل الذي ترتب عليه الحد» كأن يقول: يا كافر» يا سارق» يا منافق» يا فاحرء يا حبيث» يا أعور, 
وما شاكهاء فلا حد في ذلك كلهء لأنه قذف ,ما لا يوحب الحد» لكن صاحبه يعزر لسب الناس 


وأذاهمء فأشبه ما لو قذف من لآ يوجحب قذف الول * 


والجمهور من أهل العلم على أن من سب الصحابة رضي الله عنهم ما يسب به غيرهم من الناس 

كان فاسقا يعزر» قال يمذا الحنفية والمالكية والشافعية» وهو قول للحنابلة إن كان غير مستحل 
3 

ا 


ع ع 7 500 : 5 1 
وأيضا من سب عائشة وسائر أمهات المؤمنين رضى الله عنهن بغير القذف» صرح كمذا الزرقان 
لک 5 .2 د الفقعة الک سة أ“ ٌ 


ا محمد أمين بن عمر» ابن عابدين» رد احتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين)» مرجع سابق» ج4/ ص: 237 محمد 
في شرح المنهاج (وحواشي الشروان والعابدي)» مر جع سابق» ج۱9 ن 9 علي قرخ هان المرداوي» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخللاف, مرحع سابق» ج10/ ن 2. 

” انظ : کال الكين ابن الهمام, فتح القدير, مر حع سابق» ج5/ ض: 302 محمد بن عبد الله ا لخرشي» شرح عتصر 
خليل»(ومعه حاشية العدوي)» دار الفكر للطباعة - بيروت» ج8/ ص: 9 أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحفة امحتاج 
في شرح المنهاج (وحواشي الشروان والعابدي),المكتبة التجارية الكبرى .ممصر (لصاحبها مصطفى محمد)» ج9/ ص: 177» عبد 
الله ن أحمد بن قدامة» المغنى, مر جع سابق» ج12/ ص :390. 

E‏ محمد أمين بن عمر» ابن عابدين» رد احتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين)» مرجع سابق» ج4/ ص: 237 محمد 
في ضرح المنهاج (وحواشي الشروان والعابدي)» مر جع سابق» ج۱9 ن 9 علي تريخ سليمان المرداوي» الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلااف, مرحع سابق» ج10/ ص 2. 
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العلم من تكفير من سب عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين هو في من قذفهن بالزنا . 
والله تعالى أعلم. 
تسح اننا دكا سبي الواللة ولدة» فلا يعون عن سب ولك لآن هينه الواله رلك ف عا 


الغضب قد يجري منه مجرى الفلتات قي غيره» وهذا لا يقدح في عدالة الوالد كما أن الوالد لا يحد 


7 32 5 
في قذفه لولده» فمن باب أولى ألا يعزر في السب . 


المطلب الثابي: جرم وعقوبة القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال في القانون الجزائري: 
تضمن هذا المطلب بيان مفهوم حرمي القذف والسب وأدلة تحرمها في القانون الجنائي الجزائري 
في الفرع الأول» ثم بيان أركان هاتين اللجركتين في القانون الجنائي الجزائري في الفرع الثاني . 
الفرع الأول: تعريف القذف والسب وتجربمه في القانون الجزائري: 
وهو مقسم أيضا على بندين» ففيه تعريف القذف والسب في القانون الوضعي في البند الأول» ثم 
بحرم وعقوبة القذف والسب في القانون الجزائري ق البند الثاني. 
البند الأول: تعريف القذف والسب في القانون الوضعي: 


1 تعريف القذف: 


ون الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري المالكي (المتوى سنة: 1099 ه). أحد الفقهاء المالكية» ولد .مصر 
ولزم النور الأجهوري سنين عديدة وشهد له بالفضل وأخذ العلوم العربية عن العلامة يس الحمصي والنور الشبراملسي» له مؤلفات 
كثيرة من أشهرها: شرح على مختصر خليل» شرح العزية» انظر: محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
ج1/ ص: 305-304. 

* وتسور ين نونس اهرون تقرح ن رادا مريعد ان 6 ضن:214: 

“ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج24/ ص: 139. 

” انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج1/ ص:219. 

” انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج24/ ص: 141. 
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يعتبر الفقه الوضعي الفرنسي والإنحليزي المصدرين الأولين اللذين اعتمد عليهما شراح القانون في 
الدول العربية» واستندوا إلى قواعدهماء ولذك سأعرض أولا لذكر بعض التعريفات الى ذكرها بعض 
القانونيين الفرنسيين والإنحليز للحربمة القذف. 

يعرف ونفيلد (5711111160) من رواد الفقه القانوني الفرنسي القذف بأنه: "نشر أقوال من شأها 
تحقير الشحص في نظر مواطنيه أو المجتمع عامة أو هم بسببها ينفرون أو يجتنبون هذا الشخص'“"», بينما 
يذهب القانون الفرنسي حون مبلير(11121©1 06312 إلى تعريفه بأنه: " الادعاء أو الاتمام علنا 
بواقغة مخددة مس شرف أو اعتبار الشخص المنسوية له هذه الواقعة» .وتعتير مساسا بالشرف 


: .ا ااه 5 5 5 : 5 9 1 
المخالفات الخطيرة لقانون الأخلاق بحيث يعرض فعاها للاحتقار . 


وق الفقه القانوى الإنحليزي عرفت لحنة فلوكس (21111!5]) القذف بأنه: "نشر أقوال لشخص 
ثالث يكون من تأثيرها الإقلال من تقدير شخص ما ف نظر الشخص الآحر أو الأشخاص الآخرين 
من ذوي الرأي السليم في المجتمع بصفة عامة» بحيث تحعلهم ينأون أو يجتنبون هذا الشخصء أو يكون 
من تأثيرها الإضرار بسمعته العملية"» بينما عرفه القانون الإنحليزي سليموند (5211520120) بأنه: 
و زائفة تنطوي على تشهير في حق شخص آخر بدون مسوغ قانوني ويشترط في الشخص 
ا هاا * 

وتعددت تعاريف شراح القانون الجنائي في الدول العربية للقذف» أذكر منها تعريف الدكتور 
محمود محمود مصطفى حيث عرفه بأنه: «ما يتضمن إسناد فعل يعد حرية يقرر ها القانون عقوبة 
جحنائية©». كما لو اسن شخص إلى آخر أنه سرق أو زور أو حان الأمانة أو ا 

بينما عرفه الدكتور محمود بحيب حسن بقوله: «القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من 


تنسب إليه أو احتقاره» إسنادا علنيا عمديا»” ويتضح من التعريف أن القذف لا يتحقق إلا بإسناد 


' انظر: على حسن طوالبة» جربمة القذف- دراسة مقرنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية-» مكتبة دار الثقافة» عمان- 
الأردن» الطبعة الأولى 1998م 35-34. 

9 انظر: المرجع ا 9 

” محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-», مطابع دار الكتاب العربي» الطبعة الخامسة 1958م» ص: 
26 

.517 محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات- القسم الخاص-» دار النهضة العربية» القاهرة (د.ط)» 1993م ص:‎ ١ 
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واقعة محددة من شأهًا إلحاق العقاب يمن أسندت إليه» أو احتقاره عند أهل بلده» ويشترط أن يكون 
ذلك الإسناد علنياء فالعلنية حسب هذا التعريف أحد مقومات الركن المادي لحريمة القذف» فهي 
وسيلة علم أفراد امجتمع oa‏ بسن تاذل ES N E O‏ 

وعرفه الدكتور عبد الحميد الشواريي بأنه: «إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه 
ا ع 
كما تولى القضاء وضع تعريف للقذف قي أحكامه نذكر منها: 
الطعن 474 لسنة 55 ق جلسة 1989/3/3م من قضاء النقض المصري: "القذف الذي يستوجب 
العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جربة يقرر هما القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار 
ايند لغيه اذل ون" 

ويلاحظ على تعريفات شراح القانون الجنائي للدول العربية الإسلامية السابقة تأثرها الواضح 

بالفقه الإنحليزي والفرنسي خاصة من حيث المضمون» كما يلاحظ عليها أيضا أا غير متفقة» فمنها 
ما يعتبر القذف "إسناد فعل معين", الى 
3 تعريف السب: 

عرفه الدكتور محمود بحيب حسئ بأنه: «حدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن 
ذلك إسناد واقعة معينة ال 

وعرفته محكمة النقض المصرية بقوها: «المراد بالسب في أصل اللغة الشتم» سواء بإطلاق اللفظ 
الصريح الدال عليه» أو باستعمال المعاريض الي تومئ إليه» وهو المعن الملحوظ في اصطلاح القانون 
الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير حط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش ممعته لدى 


6 ٠. 
عيره».‎ 


.217 انظر: المرحع السابق» ص:‎ ١ 

ع الحميد الشواربي» شرح قانون العقوبات, مطبعة أطلسء القاهرة» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 1991م» ص: 224. 
“ انظر: معوض عبد التواب» القذف والسب والبلاغ الكاذب» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» ص: 14. 

ار سان خم طوالية) رة القت سرهم ساب هصن 36 

” محمود بحيب حسين» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 586. 

“ حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعا وقضاء في مئة عام مطبعة أطلس» القاهرة» الناشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية» الطبعة الثانية 1994 الفقرة 23762 ص: 1265. 
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فمدلول السب في القانون الوضعي أوسع من مدلول القذف» لأنه وإن كان السب يتفق مع 
القذف من حيث الحق المعتدى عليه فكلاهما ينال من شرف ابح عليه واعتباره» غير أهما يختلفان 
من حيث الفعل المكون للجربمة» فالقذف لا يقوم إلا إذا أسند الجحانى إلى المجئ عليه واقعة توجب 
ابا أى توفي الحتقارا هعد اناع روطف يما المي قرع الفاق هة او عيب او معن شا 


ا د ان ی للف د تين ل 


البتك الثايي: تجريم وعقوبة القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال في القانون الجزائري: 

1 في قانون العقوبات الجزائري: 

عالج القانون الجزائري جرائم الاعتداء على الشرف واعتبار الأشخاص وإفشاء أسرارهم في الباب 
الثالث من الكتاب الثالث في القسم الخاص من قانون العقوبات ضمن المواد من:296 إلى 2303 
متناولا في ذلك القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار» والجامع بين جميع الجرائم السابقة 
هو ما تنطوي عليه من مساس كل جرعة منها باعتبار حي عليه» فضلا عن كوما جميعا من الجرائم 
AE‏ 

وقد نصت المادة 296 ق .ع. ج على القذف .ما يأت:" يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأما 
المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الحيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الحيئة» 
ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حي ولو تم ذلك على 
عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع 


أما المادة 298 ق. ع. ج فقد نصت على ما يأت: "يعاقب على القذف الموحه إلى الأفراد بالحجبس 


من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


' انظر: عبد الحميد الشواربي» شرح قانون العقوبات» مرجع سابق» ص: 224. 

ا محمد صبحي نحم» شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص-», دار المطبوعات الجامعية» بن عكنون- الجزائر, 
الطبعة الرابعة 2003م» ص: 97. 

” المرجع السابق. 
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ويعاقب على القذف الموحه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عمومية أو مذهبية أو إلى دين 
معين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 300 إلى 3000 دينار إذا كان الغرض هو 
التحريضن غلى الكراهية بن المواطنين أو السيكان" . 

اما بالسينة: الس كتف الضبة: لاذه 20 قاد عدج :" يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن 
تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة". 


ونصت المادة 299 ق. ع. ج على أنه: "يعاقب على السب الموحه إلى الأفراد بالحبس من ستة أيام 
إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 إلى 1500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين' . 


2 في القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال: 


نصت المادة 123 من قانون الإعلام الجديد: "يعاقب بغرامة من حمس وعشرين ألف دينار إلى مئة 
ألف دينار كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي رؤساء 
الدول الأحنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
اة : 


وم ينص قانون الإعلام الجديد على بحر القذف والسب الذي يوحه إلى الأفراد أو الهيئات 
العمومية والأشخاص المعنوية» ولعل المقنن الجزائري اكتفى بشمول نصوص مواد قانون العقوبات 
الحرم هذه الأفعال في وسائل الإعلام والاتصال. 

والقذف في وسائل الإعلام والاتصال .ما في ذلك منظومة الإنترنت حرم أيضا بعموم نص المادة 2/ 
ف1 من القانون رقم: 04-90 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوحيات 
الإعلام والاتصال» وقد سبق معنا بيان عموم نص هذه المادة وأنه يشمل كل الأفعال المجرمة في 
ق. ع. ج الي تتم في أية منظومة من منظومات الاتصال الإلكترونية. 
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الفرع الثابئ: أركان جريمتي القذف والسب عبر وسائل الإعلام والاتصال في القانون الجنائي: 
البند الأول: الإسناد: 


الركن المادي لحريمة القذف قوامه نشاط إحرامي يتمثل في فعل الإسناد» وموضوع هذا النشاط 
هو الواقعة المحددة الى من شأا عقاب من تسند إليه أو احتقاره» وصفه لهذا النشاط هو كونه علنياء 
وعليه يتكون الركن المادي للجرعة من ثلاثة عناصر: 1 فعل الادعاء والإسنادء 2 موضوع 
الإسناد» 3 علانية الإسناد » وعليه فإنه يفترض لقيام جريعة القذف عبر وسائل الإعلام والاتصال 
توفر هذا الركن بعناصره الثلاثة. 


وهذه العناصر ذاتما هي الي يتكون منها الركن المادي لحريمة السب» وإنما الفرق بينهما فقط في 
موضوع النشاط الذي يقوم به الجاني» ففي القذف يكون موضوع النشاط (الواقعة المسندة أو 
موضوع الإسناد) إسناد واقعة محددة إلى انحجئ عليه» توحب له عقابا أو احتقارا عند أبناء وطنه» 
بينما السب يقوم يكون موضوع النشاط إلصاق صفة أو عيب أو معن شائن إلى امن عليه دون أن 


ينض ول إستاد واقعة معينة أو محدده تو جب عقاب من شودخ إليه. 
ففي كلتا الجريكتين يسند الجا إلى الحجي عليه أمرا يؤدي إلى احتقاره أو المساس بشرفه واعتباره 


والإسناد هو نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين بأي وسيلة من وسائل التعبير عن المععى» سواء 
كان ذلك بالكتابة أو الإشارة أو بالقول» والتعبير بكلمة الإسناد في عنوان هذا العنصر المقصود منه 
مطلق الإضافة» أي إضافة أمر أو واقعة ما إلى أحد الأشخاصء فإن كانت هذه الواقعة معينة و محددة 
أو ما يعاقب عليها في قانون العقوبات نكون أمام جربمة قذف» وإن كانت حلاف ذلك» نكون أمام 
جا وة 0 ال اا حي كل بها ي عدت اا ا ی يكل بها 
يعس قيمة الإنسان عند نفسه ويحط من قدره وكرامته عند غيره» كمن يقول لغيره أنه لص أو مزورء 
ONE ols‏ 


" انظرء عدلي خحلیل» القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور, مر جع سابق» :15 
“ا محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص: 317», عبد الحميد الشواربي» شرح 
قانون العقوبات» مر جع سابق» ص: 224. 
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والمقنن الجزائري استعمل في تحديد هذا عصر الإسناد في جريعة القذف مصطلحين تبعا في ذلك 
ا 1 
للمقنن الفرنسي» وهما: 


الادعاء:101)هع ]1ه وهو يفيد هنا معن الإخبار أو الرواية على لسان الغير ما يحتمل 
الصدق والكذب. 


الإسناد: 113312116211013, ومعناه نسبة الأمر إلى الشخص على سبيل القطع والتأكيد. 


ومضمون الإسناد تعبير عن فكرة أو معن يتضمن نسبة واقعة ما إلى شخصء وهذا يوصف 
القذف والسب بأهما "جرعة تعبير"» فالتعبير يكشف عما في الذهن حى يستطيع الغير العلم به» وهو 
وسيلة لنقل الأفكار من شخص إلى آخر» ويتحقق الإسناد قانونا سواء حصلت النسبة إلى الجي عليه 
على سبيل اليقين والتأكيد أم على سبيل الشك» وسواء كان الإسناد صريحا أم ضمنياء كما يستوي 
أيضا أن يكون الإسناد سردا لمعلومات شخصية أم مجحرد نقل عن الغير أو إشاعة يرددها القاذف» 
المهم أن يكون القاذف قد ألقى في أذهان الناس عقيدة ولو وقتية على ضعة الأمفاء ان a‏ 


وباختصار يمكن القول أن القانون الجزائري لا يعتد بالأسلوب القولي أو الكتابي الذي يستعمله 
القاذف» مهما احتهد في التهرب من جرعة القذف أو السب» فم فهم من عبارته أنه يقصد جا 
RET TT‏ عليه 1 تاوكيرة بالأسا ريو اد ليق 
الصادر من المتهم» ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في استنباط العبارات الى تتضمن إسنادا أو 
ادعاء» وال تكون ماسة بالشرف والاعتبار» وقي هذا الصدد قضت امحكمة العليا في القرار 


ااه احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 190, محمد صبحي نحم» شرح قانون 
العقوبات الجزائري-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 99-98, محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات- القسم 
الخاص-», دار الكتاب العريي» (د.م)» الطبعة الخامسة 1958م ص: 271-270. 

E‏ احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ج1/ ص: 190, محمد صبحي نحم» شرح قانون 
العقوبات الجزائري-القسم الخاص- مرحع سابق» ص: 99, أحمد أمين بك شرح قانون العقوبات الأهلي» الدار العربية 
للموسوعات» بيروت- لبنان» الطبعة الثالئة 1982م ج3/ ص: 2748 محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات-القسم 
ا لخاص-» المرجع السابق» ص: 519), عبد الحميد المنشاوي» جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرارء دار الفكر الجامعي, 
الإسكندرية» 2000م» ص: 5» عدلي حليل» القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور» مرجع سابق, 
ص: 5-/2 

" انظر: محمد صبحي نحم شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 99. 
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7+ ملف رقم:129058 عن ج.م. ق2. -قرار غير منشور- بأن "الادعاء أمام 
بعض الفلاحين بأن الوثائق المحررة من قبل هذا الموثق لا تكتسي أي حجية قانونية ولا قيمة لما من 
الناحية القانونية وهو الأمر الذي جعلهم يسحبون وثائقهم من ذلك الموثق والتقدم إلى موثق ثان دهم 
عليه المتهم يشكل مساسا بالشرف والاعتبار". أ 

وتنحقق جريمي القذف والسب ف القانون بأي وسيلة من وسائل التعبير» فيستوي في ذلك القول 
أو الكتابة أو الرسم أو الفعل أو الإشارة والقول الشفوي بأصوات أو اصطلاحات تعبر عن معن 
سواء كانت معروفة في لغة من اللغات أم كانت صياحا له دلالة معينة في عرف ماء أو بالنظر إلى 
الظروف الى صدر فيهاء ولا عبرة بحجم القول» فسواء كان حمل عديدة أو جملة واحدة أو جزءا 
من جملة أو لفظا أو مقطعا من لفظ ما دامت له دلالة ذاتية» ولا عبرة بشكل القول» فقد يكون نثرا 
أو نظماء ويعد من قبيل القول الصياح اا كانت وره سواد كان ضصراغا أو ومدية أن بولولة أو 
صفير» وقد يرد القول في قالب مدح لكن هذا لا بمنع من أن يكون قذفا م كان ذلك هو المقصود 
منه» ولا يشترط في الكتابة أن تكون بلغة المتهم أو لغة ابحئ عليه أو أية لغة» كما يستوي أن تكون 
الكتابة مخطوطة أم مطبوعة على ورق أو قماش (كاللافتات) أو أي جسم من المعدن( زحاج» خحشب 


3 


e, 
ويدخل تي نطاق الكتابة الرموز و الصور والرسوم خاصة الكاريكاتورية» والمقصود بالرموز هنا‎ 

تلك ال لما دلالات عرفية لدى فئة من الناس وإن كانت محدودة» وأبرز مثال ها رموز الشفرة» وأما 
الصور فهي تشمل كل ما تنتجه فنون التضوية يدحل في ذلك الافلام اليا والتلفزيون وافلام 
الفيديو» وتطبيقا لذلك يرتكب القذف من يؤلف رواية سينمائية أو تلفزيونية تتضمن وقائع مشينة 


ها 


ا .4 7 4 1% 0 ع ٠‏ 

انظر: احسن بو سقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ و 2 . 
ا بالفعل أو الإشارة يعن إعاء يكشف -بالنظر إلى ظروف معينة- عن دلالة عرفية حاصة» فإذا كانت هذه الدلالة هي نسبة 
واقعة محقرة ا شخص قام ما قذف» والتعبير بالفعل أو الإشارة قد يتم باستخدام أي جزء من جسم الإنسان الیل أو القدم أو 
اللسان أو الرأس» أو بأي وسيلة أحرى تحمل دلالة نسبة واقعة محقرة إلى الحن عليه. انظر: محمود بحيب حسيئ» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-», مرجع سابق» ص: 520,؛ عدلي خليل؛ القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة 
الزور, مرجع سابق» جز 17. 
ا محمود نيب حسیئٰ» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مر جع ا بی صن : 2520-9 عدلي خحلیل» القذف 
والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور» مر حع سابق» ص: 6- 17. 


129 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





ينسبها إلى شخص معين معروف» سواء حدده باسمه أو بصفاته أو بظروف معينة يعرف هاء أو اختار 
للتمثيل شخصا يشبهه» سواء كان الشبه خلقيا أم باستعمال أدوات المكياج» ويتحمل مع المؤلف 
المسدؤؤالية عن الفد ن خر ج الرواية و منتجها و ممثلوها طالما يتوافر لديهم القصد الجنائي المتطلب ق 
هذه الجريمة» وتطبق في هذه الحالة القواعد الشخاضة بالساع,ة اة" 


وعليه فإن إسناد أية واقعة تعد حربة في القانون» أو واقعة محددة من شأما حدش الشرف والاعتبار 
أو تؤدي إلى احتقاره عند الغير في أية وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال يحقق الركن المادي جخريمة 


البند الثابئ: موضوع الإسناد: 
يسند الجان إلى الجن عليه واقعة معينة لو صحت لأوحبت عقابه أو احتقاره عند أهل بلده» وعليه 
فإن القانون يشترط قي الواقعة أن تكون محددة أو يكون من شأنها لو صحت لأوجبت عقاب المحئ 
عليه أو احتقاره عند أهل وطنه. © 

1 تعيين الواقعة: 

المقصود بالواقعة كل أمر يتصور حدوته. سواء حدث فعلا أو كان محتمل الحدوث؛ والشرط 
الأول الذي يلزم في الواقعة هو أن تكون محددة» وهذا الشرط هو الذي يفرق بين القذف والسب» 
فالسب لا يشترط فيه أن تكون الواقعة المسندة محددة» بل يكفى فيه أن تتضمن تلك الواقعة حدشا 
للسمعة والشرف والاعتبار» وعليه فإن من يسند إلى غيره واقعة محددة كالسرقة والتزوير» يعد مرتكبا 
للقذف» ومن يسند إلى غيره أنه لص أو مزور فيعد مرتكبا ا فالو اقعة احددة هى موجود ذو 


كيان مستقل بذاته» أما الواقعة غير المحددة فهي حكم قيمي» والحكم القيمي جرد رأي مستخلص من 


0 عدلي خليل» القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزورء مرجع سابق» ص: 17. 
” انظر : المرحع سابق» ص: 20. 
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واقعة» فمن يحكم على شخص بأنه سارق يعد ذلك سبا وإن استخلص هذا الحكم من واقعة سرقة 
1 


ولا يستلزم تحديد الواقعة تحديدا مطلقا وشاملاء بل يكفي التحديد النسببي إذا كان يدل في ظل 
الظروف الي تم فيها عن مقصد الحاني» ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في ذلك فإن تمكن من 
تحديد الواقعة اعتبرت الواقعة قذفاء وإن لم يتمكن من ذلك كانت الواقعة سباء فمن نسب إلى 
شخص ما أنه سارق» واستطاع القاضي أن يرحح من خلال الظروف امحيطة بالواقعة إن المتهم يريد 
الإشارة إلى واقعة سرقة محددة ارتكبت في ظروف يعلمها كلاهماء اعتبر ذلك قذفاء وإن لم يستطع 
ذلك اعتبرها سباء والقاضي في مثل هذا الأمر له أن يسترشد بالدلالة العرفية للألفاظ, لأن من شأفا 
أن تضفي علي الاقف ا ي 


ويستوي أن تكون الواقعة المنسوبة فعلا إيجابيا أم سلبياء ماديا أم معنوياء فيعد قاذفا من أسند لغيره 
أنه احتلس أموالا لقاصر» أو أنه لم يؤدي ا 


والشرط الثاني في الواقعة المنسوبة إلى احج عليه هو أن تكون من شأما المساس بالشرف أو 
الاعتبار» ويرى البعض أن العبارتان لا تؤديان نفس المعى» فشرف الإنسان لا يعن قيمته عند غيره» 
وإنما يعي قيمته في تصوره هوء فالفعل الماس بالشرف هو الذي يؤدي إلى المساس بقيمة الإنسان عند 
نفسه» كالأفعال الى تكون مخالفة للنزاهة والإخلاص في العمل» ومن هذا القبيل ادعاء شخص على 
أحد التجار أنه يغش في بضاعته» أو يطفف في الميزان؛ وأما الاعتبار» فهو المكانة الى يريد الإنسان أن 
يحتلها في نظر غيره من الناس» فيكون الفعل الماس بالاعتبار هو ذلك الذي يحظ من كرامة الإنسان 
وقيمته ني نظر غيره» أو هو بوجه عام ما يوجب احتقاره ويحط من قدره ومكانته الاجتماعية عند 


' انظر: محمد صبحي بحمء شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-», مرجع سابق» ص: 100 أحمد أمين بك» شرح 
قانون العقوبات الأهلي» مرجع سابق» ج3/ ص: 749, محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مرجع 
سابق» ص: 273» محمود بحيب حسيْ» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-», مرجع سابق» ص: 520. 

انظر: أحمد أمين بك شرح قانون العقوبات الأهلي» مرحع سابق» ج3/ ص: 751 محمود بحيب حسي» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-» مرحع سابق» ص: 525-524, عدلي خليل» القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار 
وشهادة الزور» مرجع سابق» ص: 21. 

ا محمد صبحي نحم» شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص: 100» عدلي حليل» القذف 
والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور» مرجع سابق» ص: 22-20. 
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الغير» وما يعد كذلك الوقائع الي توحب عقاب من نسبت إليه قانونا» كمن يقول عن شخص أنه 

يزن مع خادمته» أو أن طبيبا أهمل معالجة مريضا لأنه لم يدفع له أحرا يرضيه؛ أما إن كان الفعل 

المسوجه إل الشخصض ا مدت عقا هذا ار اذا ري و تقلا رق ها قد كمن تر عرد 
0 : 0 ل 1 

إنسان أنه رسب ف الامتحان» فإنه لا يعد قاذفا» لأن الرسوب لا يوحب احتقار عند الغير. 


ويذهب والبعض الآخر من رجال القانون إلى عدم التفريق بين الشرف والاعتبار» وأهما مصطلح 
واحد» المقصود به هو المكانة الي يحتلها كل شخص ف المجتمع وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل 
على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة» وهذه المكانة تعتمد على ما يتصف به الشخص من صفات 
موروثة أو مكتسبة من العلاقات ال تنشأ بين هذا الشخص وبين غيره من أفراد اجتمع. * 


ورغم ما سبق من الاحتلاف ف التفريق بين الشرف والاعتبار من عدمه؛ فإن القضاء الجزائري لا 
يفرق بين الفعل الماس بالشرف والفعل الماس بالاعتبار» ويجعلهما مترادفين» فقد قضت امحكمة العليا 
ان الغا ان الزوحة ال تكن .غذواء عك الدكول قا “فق خن اعت الخبرة الطبية الى أمر يما 
وكيل الجمهورية» بعد الواقعة أنهُا لا تزال عذراءء قضى بأن هذا الادعاء فيه مساس بالشرف 
والاعتبار" (قرار 1995/01/15 ملف رقم: 102628 غ.ج.م.ق3 حغير منشور-)؛ وقضت 
أيضا بأن الزعم في رسالة منشورة في الصحافة بأن كل "المسؤولين في القاعدة كاذبون وهم في خحدمة 
الحقرة والظلم والرشوة والتغميس» وهم مصطنعون من البلاستيك والزفت وهم جهلاء' يعد مساسا 
بالشرف والاعتبار» (قرار 1995/05/16 غ.ج.م.ق3 ملف رقم: 107891 -غير منشور). ` 


ومسألة المساس بالشرف والاعتبار في القانون تبقى مسألة موضوعية يرحع الأمر فيها إلى قاضي 
الموضو ع» كما حاء في قرار المحكمة العليا: غ. ج.م.ق3 قرار 1995/12/3 ملف 102416 - 
4 


عير اله و 


أ انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص؛ مرجع سابق» ج1/ ص: 191. 

“ انظر: محمد صبحي نحمء شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 297 محمود بحيب حسين» شرح 
قانون العقوبات-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 511. 

“ انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ص: 191. 

انظر: المرجع السابق» ص: 193. وانظر أيضا: محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-؛ مرجع سابق 
O‏ 
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ولا يشترط القانون الجنائى الجزائري أن تكون الواقعة صحيحة» فالعقاب يترتب على محرد الإسناد 
سوءا كانت الواقعة صحيحة أم كاذبة» وهذا ما بميز القانون الجزائري عن القانون الفرنسي والقانون 
المصري الذين يشترطان في حالات حاصة صحة الوقائع المسندة حي يترتب العقاب. ' 


2 تحديد الشخص المجني عليه: 


يجب أن يكون المقذوف محدداء ولا يستلزم التحديد في القانون أن يكون معينا بالاسم» وإنما يكفي 
في ذلك أن يعرف من خلال عبارات القذف من هو الشخص المقصود الذي يعنيه القاذف» ودائما 
: 3 1 اا 5 

تكلف ولا كبير عناء قامت جرية القذف» ولو كان المقال خاليا من ذكر اسم المقذوف وبذلك 
قضت امحكمة العليا بأنه ما دام المتهم أشار في المنشور الذي نشر في صحيفة "لوتمان" إلى مدير 
مر کب ادال واه بلك يكون: قل قد الط رف امدق "ليم" وهو ما المر كني إذ عرق لمكن 
تحديده من خلال الإشارة إلى صفته مديرا بال ر كب»(غ. ج.م.ق2 قرار 822000 ملف رقم: 

3 

200084 -عير منشور -)) و إن م تستطع نحديد شخص اجحئ عليه فلا تقوم الجركة. 
والأصل في القانون أن القذف لا يقع إلا بالنسبة للأحياء» وذلك أن الحق في الشرف والاعتبار 
3 عن الشخصية القانونية» وهى تنقضى بالوفاة» فينقضى معها الحق بدوره» وقد نص القانون 
الفرنسي في المادة 34 من قانون الصحافة على أنه لا تطبق على الميت باستثناء ما إذا كان أثر القذف 
ی :إن ا الأ ساك قن و ا لاه وم ويه العائوت ی 5 
الع و تزف الاب عن واف لليف اما مقا مدو ات ج عاط الات وق 
القصد» وتطبيقا لذلك كانت جرعة الطعن في ذكرى الميت تتطلب توافر ثلاثة أركان: 1 توافر 


' انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ص: 193. 

2 انظر: حمود محمود مصطفی» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مر جع سابق» ص: 270-5 

ع احسن بو سقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مر جع سابق» ج1/ ص: 193 عدلي خحلیل» القذف والسب 
والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور, مر جع سابق» ص: 23. 


.194 احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص:‎ E 
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أر كان القذفيه اة “لشخيهن اون لحت ,تح لاف عفدا مكنا على :شرف الوزلة 


3 : 5 5 ع 1 
الأحياء3ه توافر نية(قصد) المساس بشرف الأحياء. 


ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن يذكر المتهم اسم الورثة ويجعلهم شركاء للمتوق في الواقعة المسندة 
ما الآن» أو قوله أن المتوف أنحب أبناءه بطريقة غير شرعية» أو عن امرأة متوفاة أها كانت تعاشر غير 


وخا انف ردا غر شغ نمق هذا لقا تعد رم ار 
والأشخاص الذين يقع عليهم القذف من خلال نص المادة 296 ق. ع. ج هم: 


6 الشخص: سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنوياء وقد يثور إشكال فيما يخص امجموعات 
أو الجماعات الى لا تتمتع بالشخصية المعنوية» أي أنُا ليس لما كيان أو وحود قانون» 
كنقابات الأطباء فلا تقوم الجربمة إذا كان القذف موجها لمهنة الطب» غير أنه يمكن أن تقوم 
المسؤولية المدنية للقاذف ابحاه هذه المجموعة» ولم يشر قانون العقوبات ولا القضاء الجزائري 
ال 


© الحيئات: والحيئات ف القانون الجزائري نوعان: 
اينات النظامية: 


ذكر القانون الجرائري هذا النوع في المادة 146 ق. ع» إلا أنه لم يضع تعريفا لهاء وقد عرفها 
القضاء الفرنسي بأها: "الحيئات الي ها وحود شرعي دائم وال حوها الدستور أو القوانين قسطا من 
السلطة أو الإدارة العمومية"» فيعد من الميثات النظامية: البرلمان» مجلس الأمة» والمجلس الشعبي الوطيئء 
ومجلس الوزراء» ومجلس الحكومة, احالس الولائية والبلدية» المجلس الأعلى للقضاءء الحكمة العلياء 
خا ا ا علي ا ا خلس و 


ا محمود نحيب حسي» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 527 عدلي حليل» القذف والسب 
والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور, مر جع سابق» ص: 25. 

اظ عدلي خليل» القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وشهادة الزور» مرجع سابق» ص: 25. 

" انظر: كمال بوشليق» جرية القذف بين القانون والإعلام مرجع سابق» ص: 19. 

يا احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ج1/ ص: 194 . 
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ويدحل ضمن هذه الحيئات اليش الوطي الشعي» والدرك الوطي» واجالس القضائية واحاكم» 
كم نصت على ذلك المادة 146 ق. ع. ج. 


الحيئات العمومية: 
هي تلك الهيئات الى تم تأسيسها بنص صادر من السلطات العمومية ويحكمها القانون العام» وبناء 
على هذا التعريف يدخل في مسمى الحيئات العمومية كافة الحيئات المؤسسية» وينطبق مفهومها أيضا 


الأحرى كالوزارات ومديرية الأمن الوطئ وكل المؤسسات ذات الطابع الإداري كالجامعات 
والمعاهد العليا والميشتفيات 0000 


رؤساء الدول: 
رئيس الجمهورية وقد نصت عليه المادة 144 مكرر ق. ع. ج. 
رؤساء الدول الأحنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية(الجزائرية)› 
كما نصت عليه المادة 123 من قانون الإعلام الجديد القانون رقم: 2205-2 
الرسول 4 وباقي الأنبياء عليهم السلام, وأيضا الاستهزاء بشعائر الدين الإسلامي» طبقا 
للمادة 144 مكررك ق. ع. ج. 

البند الثالث: علانية الإسناد: 

العلانية في اصطلاح القانون لا تخرج عن معناها في اللغة» فكل ما يقع تحت بصر الناس أو يمكنهم 
سماعه أو الوقوف عليه دون عائق يعتبر من العلانية» فهي الوسيلة الى يتحقق بها علم الأفراد يجنحة 


TT 5 000 a‏ ل 
القذف» ويفترض لتحقق العلانية توفر عنصرين اثنين: 


' انظر: المرجع السابق» ج1/ ص: 195-194. 
8 انظر: الجريدة الرمعية الجزائرية, البميدة التاسعة والأربعون» العدد 02. 21 صفر 12-03 اير 2012 ر 2 
1 انظر: نبيل صقر» جرائم الصحافة في التشريع الجزائري» دار الهدى» عين امليلة-الحزائر» 2007م» ص: 100. 
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العنصر المادي: وهو السلوك المنتج للحدث الف الذي من شأنه إيصال الفكرة أو الشعور أو الإرادة 


العنصر المعنوي: وتعمد إيصال الفكرة أو الشعور أو الإرادة إلى الغير قصد الإذاعة. 


والعلانية إحدى العناصر الجوهرية في الركن المادي لجنحة القذف» فإذا غاب هذا العنصر أصبحت 
الجريمة جرد مخالفة يعاقب عليه ق. ع. ج في الاد 2/463 قف غنو ان السب الع ' 


ولم يحدد ق.ع.ج بدقة ووضوح طرق العلنية» فقد ذكرت المادة 296 النشر وإعادة النشر دون 

بيان سندات النشرء ثم حاء الشطر الأحير من المادة ليستدرك هذا الفراغ حين أشار إلى الحديث 

والصياح والتهديد والكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانات كوسائل لنشر الادعاء أو إعادة 
ب 


+ 
هي 


0 
وهذا الخلل الوارد في نص المادة راحع إلى أن المقنن الجزائري اقتبس هذا النص من المادة 23 من 
قانون الإعلام الفرنسي الصادر في 1881/7/7/29م, وأغفل ما نصت عليه تلك المادة من طرق 
العلنية» وانتقل مباشرة إلى نقل المادة 29 من هذا القانون» وهي المادة الى تقابل المادة 296 
ق.ع.ج» وق الوقت الذي أحال فيه القانون الفرنسي على المادة 23 فيما يخص طرق العلانية» لم 
یکن هناك أية إحالة من EE‏ وقد لذت المادة. 235 من قانون الإعلام الفر نسي طرق النحو 


E 
ا‎ 


الجهر بالقول أو الصياح في والتهديد في الأماكن أو الحافل العمومية. 

الكتابات أو لمشو ورا أو الرسوم أو نقش لوحات أو ET‏ ى عيدك ا للكتابة أو القول أو 
الصورة بيعت أو وزعت أو عرضت في أماكن أو محافل عمومية. 

اللافتات أو الإعلانات المعروضة لأنظار الجمهور. 

أية وسيلة للاتصال السمعي البصري. 

5 انظر: دردوس المكي» القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري» مرجع سابق» ج1/ ص: 236. 


ا احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 195. 
انظ : المرحع السا ا 6 . 
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والمقنن الجزائر ي حالف الصواب قي نص هذه TY‏ 


الأول أنه نص على القذف الموحه إلى رئيس الجمهورية وإلى الحيئات والمؤسسات العمومية لي 
القسم الخاص بالإهانة بدل التنصيص عليه في القسم الخاص بالقذف وهو المكان الذي ينبغي أن 
يكون منصوصا عليه فيه. 


والثابي: أنه حص القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية والميئات العمومية بطرق علانية مميزة لما عن 
غيرهاء وهي : الكتابة والرسم والقول انه ةلم الضيوت أو الصورة أو أي وسيلة إلكتر و نية أو 
معلوماتية أو إعلامية» نما يجعل المتبادر إلى ذهن القارئ أن طرق العلنية تختلف باحتلاف الجهة الموجه 
إليها. 


وطبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات فإن العلنية تتحقق ما يأ : 
1 القول: 
وتتحقق العلانية بالقول في الصور الآنية:” 
الجهر بالقول أو ترديده في احتماع عام أو طريق عام» أو في أي مكان عمومي. 
الجهر بالقول أو الصياح في محل حاص ولكن يمكن أن يسمعه من كان في مكان عام. 
إذاعة القول أو الصياح بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. 

٠‏ الجهر بالقول أو الصياح في مكان عمومي: 


المقصود بالقول هنا هو كل ما يتلفظ به من عبارات مقتضبة» أما الصياح فهو كل صوت وإن ل 
يكن تعبيرا عن ألفاظ واضحة» وقد يكون القول أو الصياح بالترداد بإحدى الوسائل الميكانيكية مثل 
دكن لصوف لد E og‏ السمفنة صر * 


"ا المرجع نفسه. 

ا ف 

" انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 197» محمود محمود مصطفى» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-» مرجع سابق» ص: 279. 
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فإذا كان المكان الذي حصل فيه القول أو الصياح موكانا فجوزس وطانووقه ",اناف العالية صفق ور 
كان المكان خاليا من الناس» لأن احتمال السماع قائم؛ أما إذا حصل في مكان عمومي بالتخصيص 
أو بالمصادفة” فإن العلنية لا تتوفر في الجهر بالقول أو الصياح إلا في حال احتماع الجمهور في المكان» 
لأن امحل في هاتين الحالتين لم يكتس صفة العمومية إلا عند وحود الجمهور؛ وما يعد مكانا عموميا 
بالتتخصيص قاعة الجلسات في الوقت الحدد لانعقاد الجلسات» فالجهر بالقول أو الصياح فيها حال 
انعقاد الجلسة يحقق العلنية؛ وأيضا المنزل الأصل فيه أنه مكان خصوصيء إلا أنه يتحول إلى مكان 
عمومي إذا صادف وجود عدد من أفراد الجمهور بسبب مُشْادَّة حصلت بين شخصين أو لغير ذلك 
E ae‏ فانم انلا لاك Eee‏ 


والمقصود بالجهر هو صدور القول أو الصياح بطريقة يستطيع من خلالها أن يسمعه من سوى 

المتخاطبين» فلا يكفي جرد صدور عبارات القذف في المكان العمومي» بل يجب إلى جانب ذلك أن 
تكون قد صدرت على وحه بمكن معه سماعه ممن كان حضرا في المحلء فإن صدرت بطريقة لا 
يسمعها إلى من وحهت إليه فقط فلا تتوفر جريمة القذف." 


OY‏ وكوناعى عليه محاطر 1 عدم e‏ التلاقي: دلق انه لبنس اشير اط 
العلانية حصول مواجهة ابحئ عليه ما يكرره ويتأذى به» وإنما المقصود منها ما يحصل له من أذى عند 


1 ع ع 5 ع . ع ع 

المكان العام بطبيعته هو كل مكان يستطيع أي شخص أن يدعل فيه أو بعر منه» سواء كان ذلك دون قيد أم كان نظير أداء رسم 
أو استيفاء شرط ماء فيعد من الأماكن العامة بطبيعتها الشوارع والميادين والحدائق العامة. 
2 ش 5 ش 

والمكان العام بالتخحصيص» كل مكان بباح للجمهور الدحول فيها خلال أوقات معلومة» ويحظر عليهم ذلك في عداها من 
الأوقات» سواء كان ذلك الدحول بقيد أو نظير استيفاء شروط محددة» كالمساحد والمدارس والمستشفيات والمقاهي ودور السينماء 
أما المكان العام بالمصادفة فهو مكان خاص في الأصلء إلا أنه احتمع فيه على وحه عارض لظرف استثنائي عدد من الأشخاص» 
كالمتزل الذي اكتشف فيه حيوان خطير كالأفعى فالتجأً إليه بحرم هارب فاندفع إلي جمهور من الناس لنجدة حائزه سواء من تلقاء 
أنفسهم أو بناء على استغاثته. انظر في تعريف أنواع المكان العمومي الثلاثة: محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم 
الخاص» مر جع سابق» ص: 290205 حمود کت حسيٰ» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مر حع سابق» ص:461. 
انظ : احسن بو سقيعة» الوجيز ف القانون الجنائی الخاص» مرج سابق» ج1/ ج 197« حمود محمود مصطفی» شرح قانون 
العقةبات-القسم الخاص» مرجع سابق» ص: 280. وقد سبق معنا بيان أنواع المكان العام الثلاثة» انظر: ص: 106 من الرسالة. 

انظر: احسن بو سقيعة» الوجيز ي القانون الجنائى الخاص» مر حع سابق» ج1/ رو 198« حمود بحيب حسيٰ» شرح فانوں 
العقوبات-القسم الخاص-, مرحع سابق» 5 
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ماع غيره من الناس لعبارات القذف الى تشين شرف وتحط من اعتباره ومكانته» وهذا الأمر يتحقق 
ور كاق لكي E‏ 


e‏ الجهر بالقول أو الصياح في محل خاص: 


اعتبر ق. ع. ج الجهر بالقول أو الصياح في مكان خاص مما تتحقق به العلنية ق جحنحة القذف» 
ولكن ذلك بشرط أن يكون ذلك على وحه يستطيع معه يسمع القول أو الصياح من كان في مكان 
عام بأنواعه الثلاثة دون استثناء» وتعليل ذلك ف القانون أن العبرة في تحديد العلانية في مثل هذه 
الحالة ليست بطبيعة المكان الذي حصل فيه القذف» وإنما بالمكان الذي تتحقق فيه آثار القذف» لأن 
صدور القول أو الصياح على الوحه السابق ذكره يجعل احتمال ماع الجمهور لعبارات القذف 
وحصول المساس بالشرف والاعتبار للمجيئ عليه عند الغير قائماء فلا يكون ثمة فرق بين هذه 
الصورة وبين الجهر بالقول أو الصياح في مكان عام» ما دام أن عبارات القذف تصل إلى علم جمهور 
الناس» ويحضل المساس بشرف واعتبار لمحن عليه“ 


غير أنه إذا حصل الجهر بالقول أو الصياح في مكان حاص على وحه لا يستطيع معه من مكان في 
مكان عام أن يسمع عبارات القذف» فإن العلانية لا تتحقق في هذه الصورة» ولو كان في ذلك المترل 
أشخاص بمكنهم ”ماع عبارات القذف, لأن المنزل في هذه الصورة يبقى على حالته الأصلية وهي 
التعو ديزة و :قا عون E‏ 

© إذاعة الصوت بأية آلة لبث الصوت: 


فقد اعتبر المقنن الجزائري شرط العلانية متحققا بإذاعة الصوت أو الصياح بطريق الآلات أو 
وسائل الإذاعة المحتلفةء أو بأية وسيلة أخحرى كاللاسلكى» أو لفلشويوة! E‏ اناد 296 "قر 


' انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرج سابق» ج1/ ص: 198. 

7 انظر: محمود يجيب حسي» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-», مرجع سابق» ص:540» محمد صبحي نحم» شرح قانون 
العقوبات الجزائري-القسم الخاص-», مرجع سابق» ص: 102 . 

" انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 199» محمود بحيب حسين» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص:540. 

“ انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 199» محمود بحيب حسين» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص:541. 
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هذا الادعاء أو بطرق إعادة النشر" يشمل أيضا وسائل تقنية المعلومات الحديثة الى يحصل عليها 
النشر كالإنترنت وغيرهاء لأن قانون الإعلام الجزائري الجديد 05-12 اعتبر الإنترنت من وسائل 
الإعلام الإلكترونية'» على أنه قد تم النص على تجريم هذه الصور المستحدثة بالقانون رقم: 04-09 
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 


والوضع في هذه الصورة شبيه بحالة الجهر بالقول أو الصياح ني مكان خاص على وحه يستطيع 
معه من كان قي مكان عام أن يسمعه. إلا أن الفرق بينهما يكمن قي أن حالة الإذاعة عن طريق 
آلات بث الصوت لا يشترط فيها استطاعة السماع تمن هو موجود في مكان عام» بل يكفي فيه أن 
يستطيع ”ماعه من كان موحودا في مكان 0 


2 الكتابة: 


وهي الصورة الثانية من صور العلانية الى ذكرقا المادة 296 ق. ع. ج» حيث نصت على الكتابة 
والمنشورات واللافتات والإعلانات» فتحقق إذا تم توزيعها على عدد من الناس» أو إذا تم عرضها 

يقة يستطيع من خلالها من يكون في طريق عام أو في أي مكان عمومي أن يراهاء وأيضا إذا 
بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان» ويلحق بالكتابة كل ما هو في حكمهاء كالجرائد والكتب 
وابحلات والرسوم والصور وهي تشمل كل أنواع الصور والرسوم سواء كانت ثابتة أو متحركة 
كالأفلام السينمائية» وباختصار كل أنواع التركيبات السمعية البصرية. 3 


© التوزيع: 

فشرط العلانية فيه يكون متحققا بتسليم المطبوعات أو الكتب أو اللافتات إلى عدد غير معين من 
الأفراد» فلا تتوفر العلانية بالإفضاء الشفوي على عدد من الناس .ما تتضمنه الورقة» ويشترط القانون 
أن يتم التوزيع بين الناس دون تمييز» أي لا تكون بينهم رابطة من نوع ما تجمعهم وتجعل منهم وحدة 
من الناس» لأن العلم بالكتابة في إطار ضيق يتعارض مع العلانية؛ على أنه لا يشترط أن كون التوزيع 


.28 انظر: الجريدة الرمعية الجزائرية, السئنة الغا دة والأربعون» العدد 02. 21 صفر 12-03 بثاير 2012 کر‎ ١ 

محمود بحيب حسيٰ» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مرحع سابق» ص:541. 

E‏ احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ج1/ ص: 200-199 محمود بحيب حسيْ» شرح 
قانون العقوبات-القسم الخاص-, مرحع سابق» ص:541. 
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بالغا حدا معيناء بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولوكان قليلاء سواء كان 
و“ 5 1 
ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة أو عن طريق عدة نسخ. 


© العرض على الأنظار: 
يعتبر عرض الكتابة في مكان عام بحيث يستطيع من كان متواحد فيه أن يراها مما يتحقق به ركن 
العلانية في جنحة القذف» والمكان العام هنا هو بأنواعه الثلاثة » بطبيعته أو بالتخصيص أو بالمصادفة, 
ع ا 
على انه يجب أن تتوفر الشروط اللازمة لتحقق عمومية المكان بالتخصيص وبالمصادفة. 
و يشترط ف العلانية العرض الفعلى للكتابة على الأنظار» فلا تتحقق العلانية إذا كانت الكتابة 


موضوعة داخل مظروف ولو وضع ف الطريق العام» أو بوضع عبارات القذف قي بطاقة بريد ثم 
3 


ع 


سني 
© البيع أو العرض للبيع : 


البيع في مدلوله القانوي هو: "نقل الملكية نظير تمن" وهو وارد على المادة الى تحمل الكتابة أو ما في 
حكمهاء كالجرائد والكتب والنحلات والرسوم والصورء وقد عبر عنه المقنن الجزائري في المادة 296 
ق.ع.ج بالنشر أو إعادة النشر» وتتحقق العلنية في البيع سواء تم بيع نسخ واحدة أو عدة نسخ ما 
دام أن او ال 


أما العرض فهو إيجحاب من البائع لبيع المادة ال تحمل الكتابة أو ما في حكمها ليشتريها من يريدهاء 
وتتحقق العلنية ولو حصل البيع في مكان خحاص» لأن مصدر العلانية في هذه الصورة ليس هو المكان 


0 احسن بو سقيعة» الوجيز في القانون الججدائى الخاص» مر جع سابق» ج1/ ص 199« حمود حیب حسيٰ» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص: 541. 

” انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي اخاص» مرجع سابق» ج1/ ص: 2200 محمود بحيب حسي» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-, مر حع سابق» ص :2546. 

3 انظر: حمود يت حسوئ» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, E‏ سابق» ص : / 54. 

1 انظر: محمد صبحي نحم» شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-», مرجع سابق» ص: 103» احسن بوسقيعة» الوجيز 
في القانون الجنائي الخاص» مر جع سابق» ج1/ کن 200 كمال بوشليق» جربمة القذذاف بين القانون والإعلام مرحع سابق» 
ر 27 حمود 525 حسيٰ» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-, مر جع سابق» ص : /54. 
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الذي تم فيه البيع» وإنما هو الوسيلة الي تتم يما استفاضة مضمون الكتابة وذيوعه» وهذه الوسيلة هي 
عملية البيع ذاتها. ' 


البند الرابع: القصد الجنائي (وهو الركن المعنوي): 

القذف والسب من الحرائم العمدية» وعلى أساس ذلك يتطلب القانون لقيامهما توفر القصد 
الجنائي العام» فالجحاني لا بد أن يكون قد قام بالقذف أو السب عن علم وإرادة» فلابد أن يعلم أن 
الكلام أو الكتابة أو الرسم أو الصور تمس بشرف واعتبار الجن عليه أو يوحب عقابه» ولا عبرة لما 
يسبقه من بواعث وما يليه من أغراض» كما أنه لا يستلزم القانون نية الإضرار» فالقصد العام وحده 
NL‏ اعد اام 


ولا أثر لحسن النية على قيام المسؤولية في جرية القذف» وعلى هذا استقر القضاء في الحزائر بأنه 
يفترض ف الإسنادات القاذفة أنما صادرة بنية الإضرار» ولذلك ليس من الضروري إثبات سوء نية 


امتهم في قرار الإدانة ما دام أنه أثبت الطابع القاذف للواقعة المدانة * 


غير أن هذه القرينة يمكن أن تزول إذا ما أثبت المتهم حسن نيته» فالقاضي لا يستطيع أن يرفض أو 
يستبعد دليل القاذف» وف هذا الابحاه سار القضاء الفرنسي» حيث إنه قبل حسن النية في حالات 
ورفضها في حالات أحرى» والقضاء المصري أيضا عمل ذا الاتحاه» بينما القانون الجزائري لا سيما 
قانون الإعلام لم يأحذ هذا الاتحاه» فسوء النية دائما مفترض في الجرائم ل 


والقصد الجنائى وإن كان يجب إثباته» إلا أن عبارات القذف أو السب قد تكون صريحة وواضحة 


إلى درحة يفترض فيها علم الجاني مدلوها وأا ماسة بشرف البحيئ عليه واعتباره» فيكون العلم 


١‏ انظر: محمد صبحي نحم» شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-., مرجع سابق» ص: 103» احسن بوسقيعة» الوجيز 
في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 200. 

ا محمد صبحي نحم» شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص: 103» احسن بوسقيعة» الوجيز 
في القانون الجنائي الخاص» مرجع سابق» ج1/ ص: 201» محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-» مرجع 
سابق» ص:549. 

" انظر: احسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجنائي الخاص» مرحع سابق» ج1/ ص: 201 محمود بحيب حسين» شرح قانون 
العقوبات-القسم الخاص-, مرجع سابق» ص:55<59-5594. 

” انظر: كمال بوشليق» جريمة القذف بين القانون والإعلام مرجع سابق» ص: 33-32. 
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مفترضا في مثل هذه الحالة» ويكون مبئ هذه العبارات متضمنا الدليل الكافي لإثبات القصد الجنائى» 
وعلى المتهم إثبات انعدام افيد الفا" 

وقد تكون عبارات القذف أو السب غير صريحة أن تكون بأسلوب ججازي» يستعمله القاذف في 
مقالته لإحفاء القذف أو السب» ففي هذه الحالة لا يفترض العلم أو القصد الجنائي» بل يحب على 
المدعى أو النيابة العامة إثبات القصد الجنائى» ولا يقبل الاعتذار باستفاضة الأمر الذي أسند إلى امج 
إليه» أو الاحتجاج بان ابح عليه هو الذي ابتدره بالقذف. 


وفيما يتعلق بالقذف المرتكب بواسطة النشرء يتعين فيه تقرير مرامي العبارات لمعرفة القصد الجنائي» 
فإذا اشتمل المقال المنشور على عبارات الغرض منها هو الدفاع عن المصلحة العامة وأخحرى كان 
القصد منها التشهير» فللمحكمة أن توازن بين القصدين» وتقرر أيهما كانت له الغلبة في نفس 
مايه ا" 


وفيما يتعلق بأحكام المسؤولية الجنائية في جربمة القذف والسبء فإها تخضع لذات القواعد السابق 
ذكرها في أحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال. 


ا عبد الخالق النواوي» جرائم القذف والسب العني وشرب الخمر بين الريعة والقانون, المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة 


و کال بوشليق» جرعة القذف بين القانون والإعلام, مر جع سابق» ص: 31 
e‏ 
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الفصل الثابئ: دور القواعد الإجرائية في الحماية الجنائية من 
الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


وفيه مبحثات: 
الممبحث الأول : إجراءات المتابعة القضائية في الجرائم 
الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


المبحث الثابئ: أدلة الإثبات الجنائي في الجرائم الأخلاقية في 





وسائل الإعلام والاتصال 
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مهما بلغت فعالية القواعد الموضوعية في توفير الحماية للمصالح الأساسية في المجتمع» فإن نجاحها 
في الحفاظ على هذه الصاح يبقى متوقفا على مدى فعالية التنظيم واف الذي يضمن تحقيق الغاية 
من النظام العقابي» فالإحراءات الحنائية لا غين عنها لتطبيق القواعد الحنائية الموضوعية» وذلك أمما 
عثابة الرابطة الأساسية بين الجريمة والجزاء» فمهمة الإحراءات الجزائية هي رسم الطريق الذي يكفل 
حق الدولة في عقاب ابحرم بغير إخلال بالضمانات الجوهرية الى تضمن للبريء إثبات براءته مع 
ضمان حصول اجن عليه على حقوقه. 

وهذا الفصل يتضمن أهم حوانب الإحراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال» حيث تناول بالدراسة إحراءات المتابعة والتحقيق الأولي في هذه الجرائم في المبحث الأول 
ثم تناول بعد ذلك أهم الإحراءات الى تتم في التحقيق الابتدائي (أو النهائي) وهي تتمثل في أدلة 
الإثبات الجنائي في هذا النوع من الجرائم في المبحث الثاني. 
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المبحث الأول: 
إجراءات المتابعة القضائية في الجرائم الأخلاقية 
في وسائل الإعلام والاتصال: 
عند وقوع الجحربمة ينشأ حق الدولة في العقاب» ولضمان تحصيل هذا الحق وعدم ضياعه كان لابد 


من وحود نظام إحرائي يكفل متابعة ا محرمين» ويحقق حق الحتمع أو الأفراد في معاقبتهم على الضرر 
الناتج عن الجريعة. 

ويتناول هذا المبحث الإجراءات الى تتخذها السلطات القضائية لمتابعة مرتكي الحرائم الأخلاقية 
في وسائل الإعلام والاتصال» حيث أنه يتناول بيان إحراءات رفع الدعوى والتحقيق الأولي في هذه 
الجرائم في المطلب الأول» ثم بيان القواعد الي تبين انعقاد الاختصاص للقضاء الجزائري بنظر هذه 
الجرائم قي المطلب الثاني. 
المطلب الأول: رفع الدعوى والتحقيق الأولي في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 

الجربمة الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال فعل يشكل اعتداء على مصلحة من المصالح المعتبرة 
في امجتمع» قد تكون هاته المصلحة حقا لفرد فيكون هو صاحب الحق في متابعة الجاني أمام القضاى 
وقد تكون هاته المصلحة عامة» فيكون المجتمع هو صاحب الحق في متابعة من قام بالاعتداء عليهاء 
وهذا ما سأتناول بيانه في الفرع الأول؛ وعند بلوغ حبر وقوع الاعتداء على هذه المصلحة إلى 
القضاءء فإنه لابد من التحقيق في الأمر» عن طريق البحث والتحري للكشف عن الجريمة» والتأكد 
من صحة وقوعهاء وهذا ما سأعرض لتفصيله في الفرعين الثاني والثالث. 

الفرع الأول: إجراءات تحريك الدعوى الجنائية : 

البند الأول: الحق في رفع الدعوى الجنائية والمتابعة: 

1 في جرائم الإخلال بالأخلاق و الآداب العامة: 


وقوع الجربمة هي الواقعة القانونية المنشأة للدعوى العمومية في القانون الوضعي» فبمجرد وقوعها 
ينشأ حت الدولة في الدعوى وف العقاب بصفتها شخصا معنويا عاما بمثل الجماعة» وعليه فإن البدء 
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في إحراءات الدعوى العمومية يتوقف على علم الدولة بالجريمة» أي وصول خبر الجريمة إلى المدعى 
العام قناقيوة أو ديو اشيفة ا اد a a‏ افر ان لعافو 7 


والقاعدة العامة في الإحراءات الحنائية الوضعية أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية 
والسلطة المختصة بتحريكهاء فلها أن تحركها أو أن تمتنع عن ذلك بناء على ما يتوفر لديها من أدلة 
على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى شخص معين» وفق ما تقتضيه مصلحة المجتمع"» غير أنه استثناء قد 
يخول القانون من يعهد إليهم من الموظفين ممارسة هذه السلطة كما في المادة الأولى ق.إ. ج: "الدعوى 
العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم ها بمقتضى 


اا 


كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون"» 
وعليه إذا ثبتت التهمة على شخص معين بارتكاب فعل من الأفعال الي تكون جريمة الإخلال 
بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال فإن الدعوى العمومية تحرك تلقائيا طبقا للقواعد العامة في 
ق.!.ج من طرف النيابة العامة أو من أحد رحال القضاء أو الموظفين المعهود إليهم قانونا. 


وق الشريعة الإسلامية فإن الفقه الإسلامي عرف مفهوم الدعوى» سواء ما تعلق منها بالجانب 
الجنائي أو غيره من الحوانب» فقد تكلم علماء الإسلام -رحمهم الله- عن كيفية رفع الدعوى أمام 
القضاء في مسائل الجنايات وغيرهاء وقسموا الدعاوى باعتبار الشيء المدعى به-وهو لا يخلو من أن 
يكون أحد الحقوق الى أقرها الشرع- إلى دعوى التهمة ومحلها ما إذا كان الشيء المدعى به فعلا 
محرما بحب العقوبة عليه» كالقتل والسرقة» وغيرها من عقوبات جرائم الحدود والتعزير» وهذه هي 


انظر: جلال ثروت وسليمان عبد انع أصول المحاكمات اجرائية المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 1416ه-1996م, ص: 168-167. 

” انظر: أحمد شوقي الشلقان» مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون-الجزائر, 
طبعة 1999م» ص:27-25») رؤوف عبيد» مبادئ الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» ص: 69. محمد صحي نحمء قانون أصول 
احاكمات الجزائية» دار الثقافة» عمان- الأردن» الطبعة الأولى 2000م ص: 46. 
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الدعوى الحنائية» ودعاوى غير التهمة» ومحلها ما إذا كان الشيء المدعى به ليس فعلا محرما وإنغا قد 
كو ينا عاذ ب رس و 


فالدعوى الحنائية في الشريعة الإسلامية تتأسس تبعا لأنواع الحقوق الى تتفرع عنهاء وقد قسم 
مه KS‏ فو هه 005 فو لله 3 500 2 
العلماء الحقوق 5 اة اقسام: حموق خالصة لله تعالى» وحموق حالصة للعبد» وحموق كه 


وحقوق الله تعالى كما بينه علماء الأصول هي الى تتعلق بالنفع العام للمجتمع» من غير اختتصاص 
بأحد» لأا شرعت من أجل رعاية المصلحة العامة وصيانتهاء ولأحل ذلك أضيفت إلى الله تعالى 
تعظيما لما وتأكيدا لوجحوب رعايتها وصيانتهاء وهذه الحقوق لا حيار للمكلف فيها بالإسقاط أو 
العفو» كما أنه ليس له سلطة ني تنفيذ الحكم» وما التنفيذ يكون من اختصاص ولي الأمر» فهي حق 
حالص لله تعالى» ومن هذه الحقوق عقوبة الزنا وغيرها من عقوبات جرائم الحدود والتعزير الي تحب 
EE‏ 


وهذا النوع من الحقوق إذا حصل الاعتداء عليه وحب على ولاة الأمور البحث عنه وإحراء 
المتابعة فيه تلقائياء دول الحاجة إلى إقامة دعو ا وقد أطلق بعض المعاصرين على الدعوى 
الى اتيس يللاه لطر العم ی ا 


' انظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج35/ ص: 390-389 إبراهيم بن على ابن فرحون 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, مرجع سابق» ج2/ ص: 128. 

ا محمد بن أحمد السرحسي» أصول السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 
1992-4م., ج2/ ص: 289, أحمد بن إدريس القرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق» مرجع سابق» ج1/ ص: 324- 
5 أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثالثة 1375ء-1956م» ج4/ 95 ابن قيم الجوزية» أعلام 
الموقعين» مرجع سابق» ج2/ ص: 203-202. 

اظ خب بن غد الل ين ةه السياسة الشرعية ق إصلاح الزاغى والرغيف مرحم سايق جن 57 راهم بن موسي 
الشاطي» الموافقات» مرجع سابق» ج3/ ص: 101» مسعود بن عمر التفتازاي» شرح التلويح على التوضيح» دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى(دون تاريخ)» ج2/ ص: 316-315. 

“ انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مرجع سابق» ص: 57. 

” انظر: محمد راشد العمرء أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية, -دراسة فقهية مقارنة-», دار النوادر» دمشق- سورياء 
الطبعة الأولى 1429ء-2008م» ص: 38» فؤاد عبد المنعم أحمد» في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مطبعة الانتصار 
الاسكندرية» الناشر المكتب العربي الحديث» 2001م» ص: 19. 
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والإخلال بالآداب العامة من الحرائم التعزيرية الى يقع الضرر فيها على مصلحة الجماعة» والحق 
المعتدى عليه فيها هو حق الله تعالى؛ فيكون تحريك الدعوى الحنائية والمتابعة فيها تلقائيا» ويرجع إلى 
ع ع 5 5 1 5 : 5 ع سن 
٤‏ 2 


وإلى حانب ولي الأمر أو من ينوب عنه» يستطيع أيضا كل فرد من المجتمع المسلم أن يساهم في 
إقامة الدعوى الحنائية الى تنشأ عن حق عام» وذلك أن كل فرد ا ا عامل 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجرائم التعزيرية الى تحب حقا لله تعالى منكرات يجب إنكارها 


e‏ » لقوله تعالى: ۾ لينک أَمَديدَعُون| إلى ايرو يمون بِالْعَروفِوَيتْهُونَعَن 
الْمُدكر وَأوْكَيِكَ ها لُمُْفْيِحُوت 02 *#[آل عمران: ٠5‏ ولقول البي 536: "من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإبمان"1.7 


إلا أن دور الفرد في المطالبة بحق الله تعالى يتوقف عند الرفع أو الشكوى» وينتهي هناك فلا 
من ينوب عنه» ولا يجوز لرافع الدعوى الحنائية العامة التنازل عنهاء ولا تتقيد المحكمة في حكمها 
ك اف 


' انظر: على بن محمد بن الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 312, أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مرجع سابق» ص: 1)01-100» ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» مرجع سابق» ج3/ ص: 243-242. 
2 محمد أمين بن عمرء ابن عابدين» رد احتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» طبعة دار عالم الكتب» مرجع سابق» ج6/ 
ِ 1 . 

اع > كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجبان» رقم: 49. 
٤‏ انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد, في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مرحع سابق» ص: 19. 
” انظر: أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول المحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص: 342-341. 
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2 في جرائم القذف والسب: 
© المتابعة التلقائية: 


في حالة القذف الموحجه إلى رئيس الجمهورية أو إلى الرسول هق أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء 
بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام» ق فإن المتابعة تباشرها النيابة العامة 
بصفة تلقائية» كما هو منصوص عليه ق الملدتان 144 مکرر» 4 مكرر2 2 بصفة 
صريحة؛ إلا إنه إذا كانت الإهانة أو القذف والسب موجهة للبرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد احالس 
القضائية أو المحاكم أو الجيش الوطيئ الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخحرى» فإن المادة 146 
ق. ع. ج لا بحدها تشير إلى أن المتابعة تكون تلقائية وهذا الأمر يتأكد إذا رجعنا إلى نص المادة 296 
ق.ع.ج وما يليها وهي المواد المتعلقة بالسب والقذف» فهي أيضا لا تشترط شكوى انحن عليه 
وهذا حلاف ما عليه قانون الإعلام الفرنسي الذي يشترط شكوى البحبى عليه في المادة 48 منه» أيضا 
قانون الإحراءات الجنائية المصري» ورفع الدعوى في هذين القانونين يكون من البح عليه أو نائبه 
القانوي) والتنازل عن الشكوى يضع حدا 1 


وهذا الأمر يتفق فيه ق.ع.ج مع الشريعة الإسلامية» فيما يتعلق بقذف أو سب الرسول 55 أو 
يره من الأنبياء والمرسلين» أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو الاستهزاء با معلوم من الدين 
بالضرورة» فإن هذه الجرائم يقع الاعتداء فيها على المصلحة العامة للمجتمع» فهي ما يعد من حقوق 
لله تعالى» فيرجع الأمر بالمتابعة فيها لولي الأمر أو من ينوب عنه ممن كلفهم بذلك» وتأحذ نفس 
الأحكام السابق ذكرها في جرائم الإخلال بالآداب العامة. 


© المتابعة بناء على شكوى: 


ey e SAL 
TT O وبي م‎ 
انح عليه أو ممثله» إلا أنه على الرغم من عدم اشتراط ذلكء فإن العمل القضائي سار على منهج‎ 


S100 انظر: كماك بوشليق» جريمة القذف بن القانون والإعلام, مر جع سابق» ص:‎ ١ 
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مخالف لما قرره قانون العقوبات» وذلك من خلال ملاحظة القضايا المتعلقة بالقذف» حيث إن جميع 
القضايا تمت المتابعة فيها بناء على شكوى من ابح عليه» بل إن الأمر تعدى ذلك حي في القذف 
الموجه إلى رئيس الجمهورية وال جاء بشأفا بإضافة المادة 144مكرر من أحل التشديد سواء من 
حيث العقوبة أو من حيث التأكيد على المتابعة الجزائية» والواقع العملي يثبت ذلكء فالكثير من 
الجرائد تظهر الرسوم الي قد تشكل مساسا بشرف أو اعتبار الرئيس ومع ذلك لا تتحرك النيابة من 
أحل المتابعة؛ والسبب في ذلك هو أن القضاء الجزائري متأثر بالقانون المقارن خاصة المصري 
ا سيق معنا أن كل و الشكوى وى ی عليه ضقن ا 


إلا انه إذا كانت المتابعة بناء على شكوى من البح عليه في حرائم السب والقذف في وسائل 
الإعلام والاتصال فإن سحب شكواه لا يؤدي إلى توقف المتابعة» وذلك أن القانون لم يعلق توقف 
المتابعة على سحب الشكوى» وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في الجزائر: "عدا الحالات 
الابعنافرة الخرض علسا بق EEN NO‏ العمومية يعي ele‏ 


وأما بالنسبة للشريعة الإسلامية» فقد اتفق العلماء على أن حريمة القذف فيها الحقان» حق الله وحق 
العبد“ إلا أنهم اختلفوا أيهما هو الغالب فيهاء هل هو حت الله تعالى أم حق العبدء وتبعا لذلك 
الاحتلاف اختلفت أراؤهم حول من له حق رفع الدعوى الحنائية في القذف» وجركة السب يجري 
عليها هنا ما يجري على القذف بالقياس. 

فالحنفية يرون أن الغالب في حد القذف هو حق الله تعالى» وما فيه من حق العبد فهو في حكم 
التابع لحق الله تعالى» وحجتهم في ذلك أن حد القذف يعتبر فيه الإحصان فيكون كالرحم» كما أن 


' انظر: كمال بوشليق» جرية القذف بين القانون والإعلام مرجع سابق» ص:52-51. 

8 جنائي 1966/5/31م, النشرة السنوية للعدالة 1966م» عدد 07» ص: 318. نقلا عن: كمال بوشليق» جربمة القذف بين 
القانون والإعلام» مرجع سابق» ص: 51. 

“ انظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء ابن نجيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» (طبعة دار الكتب العلمية)» مرجع سابق» ج5/ 
ر 00 
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الحدود زواحر شرعت حقا لله تعالى» ولأن أثر القذف هو إشاعة الفاحشة في المجتمع» وف ذلك 
: ب 1 


وبناء على رأيهم فإن رفع الدعوى الحنائية والمتابعة في القذف والسب تكون تلقائية ولا تحتاج إلى 
والشافعية والحنابلة على الرواية الراححة في المذهب- يرون أن الغالب في حد القذف هو حق 
لأن العار يلحقهم بقذفه» واحتجوا أيضا بحديث البي ج : " أيعجز أحدكم أن يكون كأبى 
Tl ٠ : 8‏ «ه 5 الى 5 5 
ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضي" . 

وبناء على رأيهم فإن رفع الدعوى الحنائية والمتابعة في القذف والسب يكون من حق المقذوف» فلا 
تتم المتابعة فيهما إلا بناء على شكوى أو طلب من البح عليه. 


ورأى المالكية -على المشهور في المذهب- التفريق بين ما إذا رفعت جرية القذف إلى القاضي وإذا 
لم ترفع إليه» فقبل أن ترفع إلى القاضي يكون الحق الغالب فيها هو حق الآدمي» وبعد رفعها إلى 
القاضي يصبح الحق المغلب فيها هو حق الله تعالى» فلا يحق له التنازل عن الدعوى» وتحب فيه المتابعة 


0 5 ع ع 4 
التلقائية من قبل ولي الآمر أو من ينوب عنه. 


' انظر: محمد بن أحمد السرحسيء المبسوطهء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 1409:-1989م, ج9/ ص: 109) مسعود بن أحمد 
الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرحع سابق» ج7/ ص: 56 محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيي» البناية 
شرح الهدايةء دار الفكر» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية 1411ه-1990م» ج6/ ص: 240-339. 

7 أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ماجاء في الرجل يحل الرحل قد اغتابه» رقم: 4886» ص: 884 والبزار في مسندهء 
مسند أبي حمزة أنس بن مالك» رقم: 7269» ج13/ ص: 447. وضعفه الألباني في: إرواء الغليل » رقم: 2366» ج8/ ص: 
32. 

انظر: علي بن محمد بن حبيب الاوردي» الحاوي الكبير» مرجع سابق» ج13/ ص: 2259) يجى بن شرف النووي» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج7/ ص: 323 عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني» مرجع سابق» ج12/ ص: 
6 منصور بن يونس البهون» دقائق أولى النهى لشرح المنتهى: مرجع سابق» ج5/ ض: 130-120. 

“ انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطيء» بداية امجتهد وفاية المقتصد, مرجع سابق» ج2/ ص: 443-442» محمد بن عبد الله 
الخرشي» شرح مختصر خليل (ومعه حاشية العدوي)» مرجع سابق» ج8/ ص: 90. 


152 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





البند الثابئن: تقادم الحق في رفع الدعوى الجائية: 

1 في قانون القانون الجزائري: 

1 دد قانون العقوبات مده معنية لتقادم الدعوى الجنائية ف حرائم القذف والسب» وجعلها 
حاضعة للقواعد العامة للتقادم او عليها ق ق.!. ج» إلا أن قانون الإعلام |الجديد حدد مله 
التقادم قي الجرائم الى تتم في وسائل الإعلام والاتصال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة» كما هو 
منصوص عليه 8 المادة 124 من القانون 05-12 المتعلق بالإعلام. 


وهذا الأمر ساير فيه القانون الجزائري معظم القوانين المقارنة الى نصت على مهلة قصيرة جداء 
وذلك نظرا لكون هذا النوع من الحرائم يتسم بالخصوصية؛ فالقانون المصري مثلا نص على أن 
الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم ابحجئ عليه بالجريمة ومرتكبهاء وهي المدة ذاتها الى 
حددها قانون الإعلام الفرنسي في المادة 65 من تاريخ ارتكاب الجريمة» وقد بين بداية حساب 
التقادم » فمثلا في حالة إعادة نشر الكتاب» فالمدة تحسب من بيع كل طبعة جديدة للكتاب» 
وبالنسبة للجريدة فمن يوم النشر سواء كانت يومية أو شهرية» وبالنسبة للرسالة فمن تاريخ 


استلامها ' 


2 في الشريعة لإسلامية: 


«تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»» قاعدة فقهية مستقرة في الشريعة الإسلامية 
وحرائم التعزير كما سبق وأن نبهنا عليه» أمرها مفوض للامام» وله في ذلك حق العفو أو العقاب» 
وله إن رأى في ذلك مصلحة عامة أو دفع مضرة أن يحدد فيها مدة معينة لانقضاء الدعوى 
العمومية”» وبناء على ذلك فالأمر في حرائم الإخلال بالآداب العامة أو جرائم السب الموجب للتعزير 
في وسائل الإعلام والاتصال متروك لولي الأمر ليتخذ فيه ما يحقق المصلحة الشرعية» ما يتماشى مع 
قواعد وأصول الشريعة الإسلامية. 


"ا كال بوشليق» جريمة القذف بين القانون والإعلام, مرجع سابق» صَن: 53. 
و جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر, مر جع سابق» ص: 121 إبراهيم بن حمد» ابن بحيم) الأشباه والنظائر, مر جع 
AT‏ 


* انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد» في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 148. 
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a yy‏ يي الاكزة ay‏ وال سوا لمق سيد 


أنه ليس هناك تقادم للدعوى الجنائية في جرائم الحدود» دو ك تفريق فيما .بينها. 


4 5 5 5 3 ع 
ويرك الحنفية والحنابلة في قول 0 هم أن الدعوى الجنائية تنقضي بالتقادم في جرائم الحدود 


ع 


باستثناء جرعة القذف» إلا أن الحنفية يفرقون فيها بين ما إذا كان دليل ثبوت جرية القذف الشهادة 
أم الإقرار. 

فإن كان الدليل شهادة الشهود» تنقضي بالتقادم» واستدلوا بقوله تعالى: 
+ وَأقِمو اسهد ةه 4 [الطلاق: ؟]» وبقول البي : " من ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة"» وبأثر عمر بن الخطاب' رضي الله عنه قال: " أبما قوم شهدوا على أحد لم يشهدوا عند 
حطره إلا شيدواس كك رضن ازا تياد إل "ول يكر عليه انعد ري N‏ زات هاف ” 


' انظر: سحنون بن سعيد التنوخيء المدونة» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1415ه - 1994» ج4/ ص: 
4. 

” محمد بن أحمد الخطيب الشربينء مغني الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج4/ ص: 196, 

ف ن ادبو قدامة الي ال ر اى 2/122 373 

“غيل وى اعد ارتي الط مرجع سايق 0 ع 497 ابو يك ببح عرد بن اد اسان مدان الان 
Os‏ 

.373 عبد الله بن بن قدامة المقدسيء المغني» مرجع سابق» ج12/ ص:‎ ١ 

“رج ار كنات ا2 رالا و ع القت ول ل رف 2440 وم کاب ار واا 
والآداب» باب تحريم الظلم» رقم: 2580. 

" مر الان فل ان غد ائ اقرف رئ رهي 'اللد عه تان اة دنواخد العهرة ارين ا 
حعل الله في إسلامه عزة للدين» ومناقبه رضي الله عنه لا تحويها هذه السطور» وهي مبثوثة في كتب تراحم الصحابة. انظر: يوسف 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص: 4173/ أحمد بن علي بن حجر العسقلابي, الإصابة في 
ييز الصحابة, ج4/ ص: 485. 

"انظ ممه بو عي اراح بان اما قتع القذين» مرحم ساي ج 5 ص 266. 

1 انظر: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان» بدائع الصنائع» مرجع سابق» ج7/ ص:46. 
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والقواعد العامة في الشريعة تطلب الاحتياط في الحدود ودرئهاء كما أن الستر على المسلمين 
ملوب اليه رعا لقزل لبي يك لمزال' : "لو سترته بثوبك کان خيرا ك فمن اتختار الستر 
على مسلم ثم رحع عن ذلك كان ذلك قرينة على ضغينة حملت على الإدلاء بالشهادة بعد سكوته 
0 

وأما إن كان الدليل في إثبات القذف هو الإقرار فإن الدعوى الحنائية لا تنقضي عندهم بالتقادم“» 
لأن البي # قال: "من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله» ومن أبدى لنا صفحته 
أقمنا عليه حد الله" 


ولاشك أن الإقرار مختلف عن الشهادة» لأن الدافع إليه هو الندم على الذنب وإيثار العقوبة الدنيوية 
على عقوبة الآخرة بخلاف الشهادة» فبتقادم العهد هناك تتمكن التهمة من حيث إن العداوة هي الى 
دفعتهم إلى الشهادة بعد اختيارهم الستر”؛ ويضاف إلى هذا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر فيقبل 
إقرار المقر على نفسه لو تقادم ا 


واستدل الجمهور على عدم انقضاء الدعوى الحنائية في الحدود ما يأنن: 


يوتسي الا ا لقنن بن عامر بن حذيعة بن مازن الأسلمي» قال ابن حبان: له صحبة» وهو الذي قال له البيؤةة في 
قصة ماعز: «يا هزال» لو سترته بثوبك لكان خيرا لك» . انظر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ص: 745, أحمد بن علي بن حجر العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» ج6/ ص: 420. 

ا أبو داود» كتاب الحدود» باب في الستر على أهل الحدود» رقم: 44377 وأحمد في المسند» تتمة مسند الأنصار» حديث 
هزال» رقم: (21590. قال محققو المسند: صحيح لغيره. 

' انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد» في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 149. 

ا و ا ا 97. 

ره مالك في الموطأء كتاب المدبر» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء رقم: 212 وأخحرحه البيهقي» في السنن 
الكبرى» كتاب الأشربة» باب ما جاء في صفة السوط والضرب» رقم: 17599 بلفظ: " مَنْ أَصَّاب مِنْكم مِنْ هَذِهٍ الْقَاذُورَة شَيْئًا 
لسر بسر الل له مَنْ يُبْدِ لا صَفْحَتَهُ قم عليه كتاب الله ". وصححه الألبان تر ات في السلسلة الصحيحة برقم: 
3 ج2/ ص: 267. 

“ انظر: فؤاد عبد المنعم أحمدء في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 149. 

"انعا مةه بن داري الوط رج ماي لض 97 
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عموم أدلة إيجاب الحدود» وأن البى عي م يكن يسأل عن مكان وزمان ارتکاب الخد وهذا يدل 
على أنه لا أثر للتقادم E‏ 


الأساس في قبول الشهادة والإقرار هو الصدق وهذا لا يتأثر بالتأخير ما دام الشهود عدولا والمقر 
مسؤولا مكلفاء ولا يصح أن ترد الشهادة لغرض التهمة في التأخير» فإن رد شهادة العاقل أو المقر 
١ َ‏ : 2 
العاقل يحب أن يكون مبنيا على أمور معينة تقدح في العدالة لا على أمور مفروضة. 
أن الشهادة والإقرار على ما يوجب الحق كالشاهدة والإقرار على غيره سواء كانت دماء أم 
أعاق دو نا عن اوهل O‏ نكر لف الخد 7 
القول المختار-والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور من العلماء أن الحدود لا تسقط بالتقادم» لقوة 
الفرع الغاي: التحقيق في الجرائم في الشريعة الإسلامية: 
البند اللأول: مفهوم التحقيق النائي: 
التحقيق» مصدر حقق يحقق نحقيقاء وحفق قوله تحقيقا أي فق والكلام الحقق أي الان 
ع ع 2 ر وآ ا ر2 
والحق ضد الباطل» ويقال حق الأمر أي ثبت وصار حقاء ومنه قوله تعالى: # ون حَدَت كلِمَةَ 


لْعَدَابِ َل الْكفْرِينَ ) 4 [الزمر: ١‏ أي ثبتت ووحبت عليهم» والحقيقة ما يصير إليه حق 


أ انظر: المرجع السابق. 

ا عبد الحميد إبراهيم ا مجالي» مسقطات العقوبة التعزيرية» دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» 1412ء-1992م» ص: 248-247. 

"لطن انريم ا 

ا نفسه. وانظر: أيضا: عبد الله عطية عبد الله الغامدي, أسباب سقوط العقوبة في الفقه الإسلامي» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الد كتوراه في الفقه الإسلامي» قسم الدراسات العليا الشرعية» فرع الفقه والأصولء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم 
القرئ :صن : 572. 
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الأمر ووحوبه» وبلغ حقيقة الأمر أي أصبح متيقنا منه» فالمعاني الى تدور عليها هذه الكلمة في اللغة 
n‏ 


والتحقيق المراد هنا هو التحقيق الجنائي وهو مصطلح قانون م يرد استعماله في الفقه الإسلامي» 
غير أنه من علماء الشريعة فنأ ورهاقييا مسقي باع روا كالطلا ساود تمن ولق e‏ 
ل عاض ماله ايليا" ورف انم e‏ سانا مستي بتر 
"المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان فيه فهو بلوغ حقيقة حقيقة الشيء 


3 


والوقوف على كنهه والوصول إلى ماية شأنه". 


وعرفه بعض الباحثين لسراو كم ودر وان في الشريعة الإسلامية بأنه: " 
2 


ا ْ اه 
لبيان التأصيل الشرعى للتحقيق الجنائى قي الشريعة الإسلامية» ولو استندنا إلى قوله تعالى : # يتامم 


ییاسران جاک ابيا يكوا أ مسوأ مهدو ماعل ماعل كوي © 4 
[الحجرات: 1] لكان دليلا كافيا على وحوب التحقيق في مسائل الجرائم والتثبت فيها في الشريعة 
الإسلامية» قال الإمام القرطي حر حمه الله-: " لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول» ولا معن للتثبت 
بعد إنفاذ الحكمى فإن حكم الحاكم قبل التغبت فقد أصاب الحكوم عليه بجهالة" ° 


1 انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية) مرجع سابق» ج4/ ص: 1460 . 

على بن محمد الجر جان» التعريفات: مرجع سابق» ص: 55. 

ا بن محمد بن يوسف ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ج1/ ص: 205. 
محمد راشد العمر» أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ص: 51. 

” ينظر في التأصيل الشرعي للتحقيق الحنائى: محمد راشد العمر» المرجع السابق» ص: 61-54. 

' محمد بن أحمد القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج19/ ص: 370. 
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وني اصطلاح القانون الوضعي هو: عبارة عن إجراءات يتخذها شخص مخول قانونا ضمن نطاق 
القوانين الشكلية في ضوء ظروف القضية والمقدرة والخبرة الشخصية له» لإثبات وقوع الجريمة 
وتنسيب فعلها إلى فاعليها لمعاقبتهم وفق أحكام القوانين الوضعية"./ 

ونما ينبغي التنبيه إليه أن التحقيق الجنائي جرد فن» لذلك فهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة» ولذلك لا بمكن أن توضع له ضوابط وقواعد تتصف بالدوام والبقاء» إلا فيما يتعلق 
بالمساس بحريات الأشخاص» وتنظيم واحبات السلطة العامة» وهذا لأن التحقيق الجنائي متعلق بصفة 
مباشرة بالسياسة الشرعية» والأمر فيه يرحع لولي الأمر ليتصرف فيه ما يعود بالمصلحة الشرعية 
اع علد ون الاي العمان الى سيلا مه ا كر عد الك عليه ققدي لاله هر 
المطبق حاليا في بلدنا. 


ويقسم القانونيون التحقيق الجنائي إلى تحقيق اولي » وتحقيق فائي» ويتم التفريق بينهما عن طريق 
الحاكمة» فالإحراءات الي تتم قبل الشروع في المحاكمة تسمى تحقيقا أولياء و الى بحري أمام محكمة 
e 4. ٠‏ م م اء 4 
وقد أشار إلى هذا المعيئ الإمام القرافي-رحمه الله- قي قوله: " إن إظهار الحجة الشرعية وكمال 
النظر فيها إتبات» وترتيب مقتضاها عليها من اعتقاده الاستحقاق» وتصريحه بتلك حك وإلزام 
٠ ْ ET aT‏ 7 
الخصم وقهره لرفع الحق تتفيذ» فهذا هو الفرق بين الإثبات والحكم والتنفيذ'. 
فهذا الكلام من الإمام القراقي-رحمه ا يذل على أن التحفيق بكرن سابقا للحكم» وأنه بمهد 
للحكم في القضية المطروحة أمام القضاء من خلال البحث عن الحجج والعمل على إثبانما قبل الحكم 


"خم رهه العمر» أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ص: 51. 

“ل المرجع السابق» ص: 62. 

EAN يلالق عابها‎ neg IENE aE ايده سنو‎ U e aE 
والاستدلال» ومنهم يطلق عليها مرحلة التحقيق الأولي.‎ 

“ انظر: رؤوف عبيدء مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريء دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الثامنة عشر 1426ه- 
6م ص: 283. 


” أحمد بن إدريس القراي» الذخيرة» مرجع سابق» ج10/ ص: 73. 
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فيهاء وهذا ما أشار إليه أيضا الماوردي حرحمه الله- عند الحديث عن الجرائم وحالها بعد التهمة 
.4 07 بس 2 و 2 
قبل ثبوتما وصحتهاء معبرا عن ذلك بأسباب الكشف والاستبراء. 


تقول اظ بن حدر ره المت عل ذكره لقو نت بندينة: الأفلف: " وفة البتحة ع الأمر 
القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو 
يقرب منه واستصحاب حال من اتمم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث 
واالق ند القيءءى :وفيه اليف عون الاش ل ره يذل علية ل و و الو فقي اق کر الاد 
ولو كان صادقا وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين... والبحث عن حال من اهم بشيء 


وحكاية ذلك للكشف عن أمره... وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحادث المهه".* 


فهذله المعاني الي ا إليها |الحافظ بن حجر رحمه الله 556 على التحري والببحث عن الجرائم 
' اي .0 4 


البند الثابئ: التحري والاستدلال عن الجرائم في الشريعة الإسلامية: 


بعد حصول العلم بوقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في العقاب» فيصبح من الواحب العمل على 
نحصيل هذا الحق تحقيقا للأمن والعدالة» وزجرا للمجر مين» وأول مر حلة ناتك حقى الدولة ف 
العقاب هى مرحلة التحري والاستدلال أو جمع الأدلة عن الجريعكة. 
العمومية. اليخ تعد حور الإجراءات احتائية» كما أنه يضمن آلا تقدم للمحاكمة دغورى لا تسعد إل 
متسرعة تؤدي إلى ظلمهم والمساس بحقوقهم. 

والتحري ف اللغة هو طلب ما هو أحرى وأحدر بالاستعمال» وقد يرد .حع القصد والابتغاء 


1 5 40 3 E 
.285 : انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية ر سابق» ص‎ 
93 “قلي عي واد العمر» أصول التحقيق الجنائى في الشريعة الإسلامية, مرجع سابق»‎ 
1 : : 3 
.9 انظر : محمد راشد العمر» أصول التحقيق الجنائى في الشريعة الإسلامية, مر جع سابق» ص:‎ ” 
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2e > e‏ : 7 س 
+ فأؤلهك نحرَوَأْرَسَّدَا #[الجن: »2]١5‏ أي توحوا طريق الحق وقصدوه» ومنه حديث الببي : 
"تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر" الحديث» أي اعتنوا بطلبها.” 


7 31 


وقي الاصطلاح عند بعض الفقهاء: "بذل المجهود في طلب المقصود" ٠‏ أو "طلب الشيء بغالب 


الظن عند عدم الوقوف على a‏ 


E RR‏ ناسعد ل على ا 
معن ابل لا انه 


واصطلاحا: الاستدلال على الشىء يعئ: "طلب إقامة الدليل عليه" ° 


e :‏ 
وللآصوليين اصطلاحات أخرى للاستدلال ليست مقصودة هنا » وإغا المقصود هنا الاستدلال 
الذي يروده الفقهاء في بعض مباحث الفقه» كالاستدلال على القبلة» بالنجوم و مهاب الرياح» 

ء 8 
وكالاستدلال على الحق بالشهادات» والقرائن والفراسة ونحو ذلك في مبحث الدعاوى والبينات. 


أما في اصطلاح القانون» فالتحري والاستلال» هو: "جمع البيانات كلها والمعلومات الصالحة 
للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن يعاونه 
من مساعديه"؛ أو هو: 'مجموعة الإحراءات الجوهرية يتوحى فيها مأمور الضبط القضائي أو 


' رة البخاري» كاب تقل ليله القذن :باب ري ليله القدر ى الوثر من الغشير الأواخخرن. رق 220177 ج2/ ض + 63: 
ومسلم كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلهاء رقم: 1169» ص: 524. 

* إسماعيل بن حماد الموهري» تاج اللغة وصحاح العربية» مرجع سابق» ج6/ ص: 2311, أحمد بن محمد بن على الفيومي» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مطبعة التقدم العلمية» درب الدليل- مصرء الطبعة الأولى 01323 ص: 67» محمد بن 
مكرم بن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج8/ ص: 163. 

ا عابدين» محمد أمين بن عمرء رد احتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد 
معوض» دار عالم الكتب (طبعة أحرى)» الرياض- المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة 2003-51423م, ج2/ ص: 115. 

“ محمد بن أحمد السرحسيء الميسوطه» مرجع سابق» ج10/ ص: 185. 

" اهن بن فازش ين ر كربا فاس الف مرجع ماق ج2 :259 

“ انظر: محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» مرجع سابق» ج1/ ص: 151. 

e E TT "انكر ناس‎ 

اور الأؤقاف بوالسوون: اة ك الك يت ال فة فة الك هة وان الا اليه الطيعة ااه 
1983-4 ج3/ 279. 
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مرۇوسهم الصدق والأمانة 2 القت عن الحقائق المتصلة عو صو معين» واستخراجها من كيتنا 
ق إطار ا 


فالتحري والاستدلال هو تجميع الآثار والأدلة المادية والقرائن الى تبت وقوع العمل الإحرامي» 
واتخاذ الإجراءات المؤدية إلى كشف ملابسات الجريمة ومعرفة ظروف ودوافع ارتكاها لتسهيل مهمة 
التحقيق» ولمنع اجرمين من الإفللات والهرب والتضييق عليهم تمهيدا لضبطهم.” 

ولمرحلة التحري والاستدلال أهمية كبيرة في الإحراءات الجنائيةء لأن نجاح رجال الضبط القضائي 
ومهارتمم في الكشف عن الجرائم» يجعل من لمم ميول إحرامية» يتزحرون عن ارتكاب الجرائم خحوفا 
من القبض عليهم وعقامم» ففاعلية الضبطية القضائية تساعد بطريقة غير مباشرة في مكافحة الجرائم» 
ا رشني ا 


1 مشروعية اتخاذ أعوان للتحري والاستدلال عن الجرائم في الشريعة الإسلامية: 


استخدام أشخاص معينين لمساعدة ولي الأمر في البحث والتحري عن الجرائم أمر معروف في 
الشريعة الإسلامية» فول الأمر يستطيع أن يستبطن أهل الدين والأمانة ليستعين جم في ضبط الحرائم 
4 
والبحث والتحري عنها. 


ومن الأدلة على حواز اتخاذ الأعوان قول البي و في قصة العسيف الذي زن بامرأة من كان يعمل 


عنذده : "واغد يا انیس ان امرأة هذل فان اعترفت فار ها" 


' عادل عبد العال حراشي» ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. دار الجامعة الجديدة 
للنشرء الأزاريطة-الإسكندرية» 2006م» ص:17-16» حلال ثروت وسليمان عبد المنعم» أصول المحاكمات الجزائية» المؤسسة 
الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1416ه-1996م. 

ا عادل عبد العال حراشي» ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» مرجع سابق, 
ضن : 197 

* انظر: حالد بن عبد الله الشائي» دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي؛ مرجع سابق» ص: 126. 

* انظلر : إبراهيم بن علي ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, مرحع سابق» ج1/ ص: 29. 

ريا البحاري» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم: 2314, ومسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالزن» 1697 . 
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وهذا الأمر متروك لولي الأمر ليتصرف فيه حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية» لأن حاجة ولي 
الأمر إلى من يساعده من الشرطة وأعوان الولاة ضرورة لا بد منهاء فهم يد الإمام وقوته على تنفيذ 
الأحكام» ولذك قال العلماء: "لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه E‏ 


وقد مى العلماء الأعوان الذين يستعين بم السلطان في أعماله بالولاة» والولاية المقصودة هنا هي: 
2 


. السلطة الى يمنحها الإمام للقيام بعمل ما‎ ٠ 

والولاية في الشرع أنواع كثيرة» ذكر بعضها الإمام بن العربي بقوله: "وقد رام بعض الشافعية أن 
بحصر ولايات الشرع فجمعها في عشرين ولاية» وهي: الخلافة العامة» والوزارة» والإمارة في الجهاد. 
وولاية حدود المصالح» وولاية القضاءء وولاية المظالم» وولاية النقابة على أهل الشرف» والصلاة, 
والحج» والصدقات» وقسم الفيء» والغنيمة» وفرض الحزية» والخراج» والموات وأحكامه. والحمى» 
والإقطاع» والديوان» والحسبة".* 


والولاية الى تممنا في هذا البحث هي الولاية المكلفة بالبحث عن الجرائم والكشف عنهاء وتحديد 
الفاعلين» والتحقيق معهم ورفعهم إلى القضاءء وقد عبر عنها بعض الفقهاء بولاية الجرائم'» وهذه 
الولاية وإن كانت تعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة كل مسلمء إلا أنه يستطيع 
لار ا كر امف اص ا 


ووالي الجرائم هو من وكل إليه أمر النظر في الحرائم» وهو الذي يقابله اليوم في الأنظمة الجحنائية 


الوضعية مصطلح " الضابطة العدلية" أو "الضابطة القضائية » فولاية الجرائم في الشريعة الإسلامية 


e‏ حمد بن علي الشو كان» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, نحقيق عبد الر حمن عميرة» دار 
الوفاء. 1994ء ج53 ر 350. 

5 مصطفى الفقير الربابعة» أصول المرافعات الشرعية الجزائية» دار النفائس» عمان -الأردن» الطبعة الأولى 1425ه- 
005م ص: 101-100. 

ا بن عبد الله بن العربي) أحكام القرآن» مر جع سابق» ج4/ ص: 60. 

E‏ إبراهيم بن علي» ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, مر جع سابق» ج2| ص ل ومن 
العلماء من سماها ولاية المظا لمء انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية مر جع سابق» ص: 
02 . 

1 انظر:علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول المرافعات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص: 103. 
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تشمل كل من له سلطة للتعامل مع الحرائم بالكشف والملاحقة والتحقيق» وهم ثلاثة أقسام: ولاة 
الشرطة» وولاة | حسبة» وولاة المظالم. ' 


2 الأشخاص المكلفون بالبحث والتحري عن الجرائم في الشريعة الإسلامية: 


إضافة إلى والي الجرائم» فإن ولاية الجرائم تضم تحتها عدد من الأشخاص الذين يعملون بأمرهاء 

وهم ولاة الشرطة وولاة الحسبة» وولاة المظالم» هؤلاء الأشخاص هم المكلفون بالبحث والتحري 
والاستدلال عن الحرائم» وهم الذين يقابلهم اليوم في الأنظمة الإحرائية الوضعية» الأعوان والموظفون 
المكلفون بعمليات البحث والتحري عن الجرائم. 


ولاة الشرطة هم طائفة من أعوان الولاة» وسمو بمذه التسمية لاحم جعلوا لأنفسهم علامات 


وعرفها بعض المعاصرين بقوله: "هي الحند الى يعتمد عليها الخليفة أو الوالي في استباب الأمن, 
٠ ٠» »‏ 5 .4 , 4 
و حفظ النظام» والقبض على الجناة والمقسندين 1 


وهناك تسميات اک أطلقت على الشرطة ا منها: أعوان الام وأعوان الإمارة» و صاحب 


العوقة و أقا للعو ge E‏ 


. 105 انظر: المرجع السابق» ص:‎ ١ 

* انظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط, مرجع سابق» ج2/ ص: 366 المبارك بن محمدء النهاية في غريب الحديث والأثر 
ترح ايو 32 انض 4607 

* انظر: عمر بن محمد النسفي» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ دار النفائس» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1416ء- 
5م ص: 2280, 

' محمد راشد العمرء أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص: 88. 

” انظر: على بن حبيب الماوردي؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 43 منصور بن يونس البهون» 
كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج5/ ص: 57, محمد بن علي بن محمد» ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع 
الملك» تحقيق محمد بن عبد الكريى» الدار العربية للكتاب» ليبيا- تونس» ج1/ فق 4 252 
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وقد دلت نصوص كثيرة من السنة النبوية على مشروعية اتخاذ الشرطة» منها ما ثبت عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي ويك بمنزلة صاحب الشرط من 
الأمي "أ وزاد الترشدي: "م يلي من أموره", فالبي 586 قلده هذا المخصب تيون أو يصرب أو 


فهذا الحديث يدل على مشروعية اتخاذ الإمام للشرطة والأعوان لدفع ما يرد على الإمام ا 


وفعل الصحابة أيضا يدل على جواز اتخاذ الشرطة» فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من 
اتخذ نظام العسس أو حرص الليل» ثم نظمت الشرطة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسمي 
رئيسها صاحب الشرطة» وكان مهامهم في البداية مساعدة الحكومة في تنفيذ الأحكام» ثم استقلت 
بعد ذلك الشرطة في زمن هشام بن عبد الملك بالنظر في الجرائم. “ 


ويمكن القول إجمالا أن المهام الب كانت توكل لولاة الشرطة تتمثل في البحث والكشف 
والاستبراء والتجسس والتحري» وتفتشي الأماكن والأشخاص"» وإلقاء القبض على الحرمين, 
وإحضار الممتنعين إلى مجلس الحكم والتحقيق مع المتهمين» ومعاونة القضاة في إثبات التهمة”» وقد 
لكان انع ا لمر ا سوام ولخي الشركة" 


7195 أخخر جه البخاري» كتاب الأحكام, باب الحاكم بحكم بالقتل على من وجب عليه» دون الإمام الذي فوقه» رقم:‎ ١ 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفورى» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان»‎ E 
.236 الطبعة الأولى 1410:-1990م, ج10/ ص:‎ 
,450 انظر: محمد بن علي الشوكانء نيل الأوطار» مرجع سابق» ج15/ ص:‎ " 
)2231 أحمد شلي» تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» ج7/ ص:‎ ' 
ظافر القاس ممي» نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامی» دار النفائس» بيروت» الطبعة الثالثة 1987-7« ج2 | ن‎ 
.635-3 
.121 انظر: على مصطفى الفقير الربابعة» أصول المرافعات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:‎ ” 

انظر: امد شلي» تاربخ الدشريع والنظم القضائية, مر جع سابق» ج7/ ص: (0. 
ا عبد الر حمن بن محمد» ابن خلدون» ديوات المبتدأ والخبر في تاربخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر(تاريخ ابن خلدون)» دار الفكر» بيروت -لبنان» 1--2001م, ج1/ ص 012-3511 
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ب ولاية الحسبة: 


الحسبة لغة تستعما للدلالة على معان عديدة منها: الاعتداد بالشىء› و منه قو هم ا ست بالشىء 

أي ادت به» و حسن التدبير كقوهم: فلان حسن الس الل كقوهم: حسبت الخال اق 
1 
عددته. 


١ 5‏ ع 0 : 8 5 ا 
وهي في الاصطلاح: " أمر.معروف إذا ظهر ت ركه» وهي عن منكر إذا ظهر فعله". 


والحسبة باب عظيم في الدين دل على وحوها في الإسلام الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: 

ولک ینک آم یذغو د إل ایر وی امرون اروف تھ ودن المنگر ایک هم انفلخ 
4 [آل عمران: ٠١54‏ ] 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور: " وصيغة ولتكن منكم أمة صيغة وجوب لأفها أصرح في الأمر من 
عيغة قار لقا AL‏ "كانت الأ E eles UE E‏ 
هذه الآية» فالأمر لتشريع الوحوب» وإذا كان ذلك حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله: 0 


2 رو e‏ 2 4 و و 4 م . يبع ع 
€ حَيرَأَمَةٍ حرجت لِلنّاسِ 14ل عمران: ]١١١‏ » فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجويه 


2 و © 


وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير وقد كان الوحوب مقررا من قبل بآيات أخحرى مثل: # وتواصوا 


بلحي وَتَوَاصَوأ لصب :2 4[ العصر: 7]» أو بأوامر نبوية» فالأمر لتأكيد الوحوب أيضا للدلالة 


على الدوام و و 


١‏ انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مرجع سابق» ج1/ ص: 110-109. مادة (حسب). 
* انظر: على بن محمد حبيب» الماوردي؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 315» محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة, تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد, المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطرء الطبعة الأولى 1405ه-1985م: ص: 91. 


3 
محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج4/ ص: 37 
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ومن السنة قول البي : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان". ' 


قال الإمام النووي- رحمه الله-: " وأما قوله ج "فليغيره" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق 
على وجوب الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنك الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة 


2 
الب هي الدين . 


والاحتساب نوعان: الأول: ما كان تطوعاء وهو ما يفعله جميع المسلمين من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولو لم يطلبه منهم ولي الأمرء فالأمر بالمعروف والنهي عن المكر واحب ديي على 
كل مسلم؛ والثاني: ما كان واجبا متعينا على أشخاص معينين» وهو مختص يمن أذن له ولي الأمر 
كمارسة الاحتساب» فيصير ملزما به» وهذا هو النوع لمهم في موضوع التحقيق والبحث عن 
3 
الجرائم. 


ومهام المحتسب كثيرة وعديدة» فالحتسب له أن يتدحل في كل ما يراه مخالفا لقواعد الشريعة» سواء 
كانت المخالفة جريمة أم لاء فكل ما نمت عنه الشريعة يكون محضوراء ويجب على المحتسب إنكاره 
a,‏ 

غير أنه على الرغم من سعة مهام المحتسبء فإن عمله يختص هما ظهر من المنكرات فقط» كما يبين 
ذلك رف ال اا المدكر ات اة افليس له الت عا أت دلت بعك من اتصامن 
الشرطة» فالشرطي له أن يتعامل مع المنكرات الظاهرة منها والخفية حلافا للمحتسب الذي يختص 
E‏ 


1ء 3 ع ع 
عن المنكر واحبان» رقم: 49. 
2 5 1 
ETS‏ تقبو ون في ا الشيزري الشافعى» هاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» مطبعة نة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة» 1365ه-1946م, ص: 118. 
RS‏ 3 3 : د 
انظر: علي بن عمد بن حبیب» الماوردي» الأحكام السلطانية. مرحع سابق» 09 ابن الإإحوة» معام القربة قي طلب 
ا حسبة مر جع سابق» ص: 10-9. 
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وعليه يمكن القول أن اح فک أن يتدحل قي حالات الحرم المشهود» وهي حالات التلبس 
بالجريمة الى تذكرها الأنظمة الحنائية الوضعية» ذلك أن حالة التلبس بالجريمة تعد من المنكرات 
الظاهرة» فمهمة احتسب 8 عملية التحقيق تعاونية من ناحية إلقاء القبض على الجناة المتلبسين 
باللزاتو ور شعي إل «العاد الس يعيته تناف ابرع كا ى 


حورا الم 


والمظا ل ججمع مظلمة» وهي اسم ا من الإإنسان بالقوة» والظلم» وهو وضع الشيء في غير 
2 
مو صعه. 
a n. : 3‏ £ و3 ع اه 
وأما اصطلاحا فهي: الحكم في كل ما يعجز عنه القاضي لمن هو أقوى منه يدا > أو هي: قود 
المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاحد كان 


وقد احتلف العلماء في المستند الشرعي للولاية المظالم» فمنهم من رأى أهُا مستحدثة» وليس ها 
مستند من فعل رسول الله وتم وهذا ما قال الإمام ابن العربي-رحمه الله- قي أحكام القرآن: "وأما 
ولاية المظالم فهي ولاية غريبة أحدثها من تأحر من الولاة» لفساد الولاية وفساد اا ومع ذلك 
لم يرد عنه شي عنهاء وإنما أردوا بذلك أن البي # لم يعين واليا للمظام» ولذلك قال رحمه الله بعد 
كلامه السابق: "وذلك أن التنازع إذا كان بين ضعيفين قوى أحدهما القاضي» وإذا كان بين قوي 
وضعيف أو قويين والقوة في أحدهما بالولاية كظلم الأمراء والعمال فهذا مما نصب له الخلفاء 


1 5 


* أنطر : علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول المرافعات الشرعية الجزائية» مرحع شالق اضر 1327 تعمون راش العدن أضوال 
التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص: 85. 

” إسماعيل بن حماد الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج5/ ص: 1977. الفيروز آدبادي» القاموس الحيط» مرجع 
سابق» ج4/ ص: 143. مادة (ظلم). 

”محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريء أحكام القرآن: مرجع سابى» ج4/ ص: 61. 

علي بن محمد بن حبيب» الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرحع سابق» ص: 102. 

” أبو بكر بن العري» أحكام القرآن, مرجع سابق» ج4/ ص: 61. 

ااي 
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وأما الإمام الماوردي رحمه الله فهو يرى أن ولاية المظالم لما مستند في سنة رسول الله َي 
ه6 : "اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك"» فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون 


ارت ا ثم قال: "اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 000 


يقول الدكتور علي مصطفى الفقير: " والذي يظهر لي أن ولاية المظا م لم تعرف في زمن الرسول 
ه8 بالمعئ الذي يتناوله المتأحرون عن القرون الخيرية من وحود متخصص هذا المنصب» ولم تعرف 
كذلك في عهد الخلفاء اا 


ومع ذلك فإن أحذ الحقوق ممن يظلم غيره سواء كانت حقوقا لله تعالى أم للأفراد كان موجودا 
منذ عهد رسول الله ل فقد وبّخ البي َيه ابن اللتبية لما أرسله عاملا على الصدقة عندما أخذ من 
الناس ما لا يحق له أحذه ثم إن البي 4# أقر مبدأ أحذ الحق من القوي للضعيف ومنع الظلم في 
حلف الفضول الذي حضره في الجاهلية» وأقره أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حطبته الشهيرة 
حيث قال: " الضعيف فيكم القوي عندي حن أزيح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم الضعيف 
مدق عن ا لد نه انق إن شاه E EE o‏ من بعاد ” 


: ع راع 6 6 8 07 
ويذكر العلماء أن اول من وضع بجحلسا للمظالم عبد الملك بن مروان » جعله لنفسه» ثم ولى عليه 
من بعده قاضيه ابو إدريس» وفعل ذلك أيضا من بعده عمر بن عبد العزيز» ورد المظالم من بي أمية 
1 1 
ل المظلومين, ومضت هذه السنة من بعدهم. 


“اوري البخاري» كتاب المساقاة» باب سكر الأفار» رقم: 2359» ومسلم» كتاب الفضائل» باب وحوب اتباعه خي رقم: 
7 
أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول الحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:136. 
"لقني بتمامه في البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم: 2597 ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم: 2 . 
ا معمر بن راشد في حامعه» باب لا طاعة في معصية» رقم: 20702 والبيهقي فق الس کر كتاب قسم الفيء 
0 باب ما يكون للولي الأعظم ووالي الإقليم من مال لله وما حاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة» رقم: 13009. 
ا أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول الحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:138-137. 
ا أحمد شلي» تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام» مرجع سابق» ج7/ ص: 238 ظافر القاس مي» 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» مرحع سابق» ج2/ ص: 574. 
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وخلاصة القول أن ولاية المظالم تعد نوعا متقدما من القضاء بمتاز بالهيبة وسطوة السلطة» ولذلك 
ميزها الفقهاء عن القضاء العادي» وذكروا أن ولايتها تتميز بالشمول واتساع الصلاحيات المخولة 
ها فولاة الظا لم هم صلاحية القيام .مهام التحقيق الجنائى من استخدام الرهبة مع المتهمين, واستدعاء 
الشهود قبل الدعوى» وقبول شهادات المستورين» بل وذكر العلماء أن والي الجرائم له الحكم بعلمه 
والتوسع في المذاهب الفقهية بغير قيد فكل هذه الصلاحيات الواسعة تساعد في عمليات البحث 

2 

والتحري عن الججرائم. 

البند الثالث: الأصول الشرعية للتحري والاستدلال عن الجرائم: 

1 في البحث والكشف عن الجرائم: 


واحب حماية المجتمع من الجرائم يشترك فيه المسلمون جميعاء غير أنه في حق والي الجرائم وأعوانه 
آكد وأوحب» لا له من تمكين على تغيير المنكر باليد وتمتعه بحق الطاعة والامتثال» كما أن هذا 
الواحب يتطلب شيئا من القهر والاستيلاء» والقوة والسلطان مما لا ينبغي أن يكون إلا للولاة 
واكام 


وتفحص المنكرات من مهام والي الجرائم وإن لم يصل إليه العلم يما فالستر على المسلمين واحب 
إلا على الإمام أو الوالي» وأحد الشهود الأربعة في حرية الزناء وقد قال العلماء بضرورة أن يتعهد 
السلطان من اشتهر بالمعاصي» والكشف عنه ولو في بيته» وله أن يختار أمناء عدولا لإعانته على تفقد 
شوارع وأسواق المسلمين ومجتمعاقم» لحفظهم من المنكرات» ويستعين يمم ليرفعوا إليه ما يتعذر عليه 


و أبو بكر ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق» ج4/ ص: 61) علي بن حبيب الماوردي, الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 104 . 

“ انظر: على بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 111 حمدي عبد المنعمء ديوان 
المظالم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الأولى 1403ه-1983م, ص: 164. ظافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 
الإسلامي» مرجع سابق» ج2/ ص: 25/4 

* انظر: أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول المحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:148-147. 
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النظر فيه بنفسه» وهذا كله دحل في باب التعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: ۾ وَتَعَاوَنُوا عل 
>نى عرص ”يس , 0 1 
آل والتقوئ # [المائدة: ۲[ 

وبين العلماء الإإحراءات الى يقوم بما ولي الأمر في البحث والكشف عن الجرائم تحت أسماء عديدة 


ع 2 
تؤدي إلى أمر واحد وهو البحث بوسائل خفية. 


كما بينوا ضوابط التجسس والبحث عن الحرائم الب تصل إلى علم الإمام وفرقوا في ذلك بين 
حالتين» بينهما الإمام الماوردي -رحمه الله- بقوله: 


"ادا أن .يكوك ذلك ااك جعرمة بقرت اعدو كيان مكل :أن رو من يقق يصضندقه أن را 
خلا بامرأة ليزن بماء أو برحل ليقتله» فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف 
والببحث» حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك الحارم» وارتكاب الحظورات» وهكذا لو عرف 
ذلك من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشفء والبحث في ذلكء والإنكار» كالذي كان من شأن 


od 


...والضرب الثابئ: ما حرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولا 
کش الامثار عق 


حكي أن عمر -رضي الله عنه- دحل على قوم يتعاقرون على شراب» ويوقدون في أخحصاصء 
فقال: فهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم» وفيتكم عن الإيقاد في الأحصاص فأوقدتم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» 


' انظر: إبراهيم بن علي ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام مرجع سابق» ج2/ ص:148- 149. 
” انظر: أسامة على مصطفى الفقير الربابعة» أصول المحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:150-149. 

“ وهي القصة الي شهد فيها عند عمر رضي الله على المغيرة بن شعبة بالزن؛ أبو بكرة ونافع» ونفيع» ولم يصرح به زياد وكان 
رابعهم» فجلد عمر الثلاثة» وكان ممحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد» أخرجها البيهقي في كتاب الحدود» باب شهود الزنا 
aE‏ رقي 17013217043 0ه اسن اعقو انها Ne SE A ae‏ 
بن شعبة رضي الله عنه» رقم: 5892) وعلق البخاري طرفا منه» كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزان. 
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قد نماك الله عن التجسس فتجسستء وفاك عن الدحول بغير إذن فدخلت» فقال عمر -رضى الله 

1 0 5 

عنه: هاتان بماتين وانصرف و م يتعرض هم . 
وعليه فإن اتخاذ ولي الأمر مخبرين ومرشدين أمناء يتبعون أخبار الناس» خاصة في مواطن الريبة 


ويختلف حال البحث والكشف عن الحرائم الى تصل إلى علم الإمام بحسب الحق المعتدى عليه 
وبحسب المجاهرة في الفعل من عدهماء فإذا كانت المعصية غير مجاهر ياء ومستورة عن أعين الناس» 
وعلم والي الجرائم أو أحد أعوانه قطعا أن فلانا فعل أو سيفعل معصية فال حال يختلف أيضا بحسب 
الحق المعتدى عليه» هل هو حق لله أم مشتركا.” وقد فرّق العلماء في ذلك بين ما إذا كان فاعل 
المنكر مجاهرًا به أم غير مجاهر به: 


ففى حال عدم المجاهرة بالمنكر» فإذا كان الحق المعتدى عليه حقا لله تعالى اختلف العلماء في 


القول الأولة و لمحيس E‏ تييع A‏ اقول فقا المالكية يفول ENE‏ 
استدلوا على ذلك بوجوب منع المنكرات على ولاة ل 


القول الغاي: وهو قول جمهور العلماء» لا يجوز له التجسس عليه؛ إلا أنه يشرع له أن ينطر عليه 
ويعظه دون أن يرفعه إلى اا 


على بن محمد بن بالماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص: 331-330» وانظر أيضا: محمد بن 
محمد الأخوة, معالم القربة في طلب الحسبة» مرجع سابق» ص: 37) 

“ انظر: على بن محمد بن بالاوردي» نصيحة الملوك تحقيق خضر محمد خضرء مكتبة الفلاح» الصفاة-الكويت» الطبعة الأول 
3---1983م) ض: 213. 

“ انظر: أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول المحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص: 166-165. 

' انظر: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي: تحفة الحتاج في شرح المنهاج (وحواشي الشروائ والعابدي)» مرجع سابق» ج9/ ص: 
9. 

"انظره ادن عمد بن خر المفم» الزواجر.عن اقتراق الكبائرع ختيق يل عبد «العزيرتسية إبراهيم ادق جال ايت 
دار الكتاب الحديث» القاهرة» الطبعة الثانية 14177ه - 1996م, ج53 0 
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والقول المختار-والله اعلم- هو عدم جواز التحسس» ويسن في مثل هذه الحالة للإمام الوعظ 
والإرشاد و النصيحة» طالما أن فاعل لمكن لم يظهر المعصية. ' 


وأما إن كان الحق المعتدى عليه حقا مشتركاء وحصل للامام العلم الجازم بوقوع المنكر أو أنه 

سيقع» دون مجاهرة به كان يعلم بأن فلان سيقتل فلاناء أو أنه سيزني بامرأة» مع شرط التعدي 
عليهاء لأن رضاها يسقط حقها في المطالبة» فقد اتفق الفقهاء على حواز الكشف والتجسس قي مثل 
E‏ 


وأما في حالة المجاهرة بالمنكر» فإنه تستوي فيها الحقوق في البحث والكشف» ولول الأمر الكشف 
والتجسس ق مثل هذه الات باتفاق العلماء. 1 


2 في التفتيش وإلقاء القبض: 
دلت الأصول الشرعية على جواز التفتيش» وإلقاء القبض على المحرمين» فمن القرآن الكريم قوله 


تعالى: ۾ لما جَهَرَهُم يجَمَازِهِمَ جم أَلسَقَايَةَ في رَْلِ أَحِيو م أن مون اها اليد که 
رفون( 4 [یوسف: ۷۰] إلى أن قال: + مأب اويه قبل وما أ أسَكَْرَجَهّا 
منوعاء أيه كناك كنا يوشت سف #[يوسف: ٦‏ ومحل الشاهد من الآية أن يوسف عليه 
السلام قام بتفتيش رحل إخوته جميعا لكشف الرحل الذي يوحد فيه الوعاء» نما يدل على حواز 
التفتيش من أجل الكشف على الأشياء ال تثبت تثبت التهم» وإن كان هذا قي شرع من قبلنا فإن جمهور 
العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه”» فكيف وهو يتوافق مع 


' انظر: أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة» أصول المحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص: 167-166. 

” المرجع السابق» ص: 168 . 

. 169 المرجع نفسه: ص:‎ ١ 

0 الذي أحذ به جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» وأحمد في رواية عنه» وهي الراححة عند أكثر أصحابه» انظر: محمد 
بن الحسين» أبو يعلى الفراءء العدة في أصول الفقه» تحقيق أحمد بن علي سير مبا ركي» الرياض» الطبعة الثانية 1410 ه - 
0 » ج3/ ص: ٠753‏ أحمد بن إدريس القرافي» شرح تنقيح الفصولء دار الفكرء بيروت-لبنان» »> 2004-51424م, 
ص: 231» عبد الله بن أحمد حافظ الدين التسفي» كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» دار الكتب العلميّة» بيروت › 
الطلسة الكرق 1986-1406 ع2 بض :1170 حهد. بن عل ار كان ارهد الفول» فرق نامي بن افون ري دار 
الك اا ا اكول 00001421 2 :985-9821 
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مقاصد الشريعة الإسلامية» بل والأدلة من السنة النبوية الشريفة تشهد له» فعن على رضي الله عنه» 
قال: بعثين رسول الله و وأبا مرثد الغنوي”» والزبير بن العوام» وكلنا فارس» قال: «انطلقوا حتق 
تأتوا روضة خاخ» فإن يما امرأة من المشركين, معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المش ركين» 
فاد ركناها تسیر على بعير لحاء حيث قال رسول الله َه فقلنا: الكتاب» فقالت: ما معنا كتاب» 
فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله يله لتخرجن الكتاب أو لنجردئكء فلما 
رأت الحد أهوت الى حجزقاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجته, فانطلقنا يما إلى رسول الله 86 وق 
رواية: "فأنخنا بها فابتغينا في رحلها"”: فالحديث فيه دلالة واضحة على حواز التفتيش» فقد فتش 
الصاحبة رضي الله عنهم المرأة ومتاعها حي وجدوا الكتاب» ولوكان ذلك غير جائز لأنكر عليهم 
البي َه ما فعلوه» لأنه كان من لوازم إحضار الكتاب تفتيش المرأة ورحلهاء وهناك أدلة أحرى تدل 
على جواز التفتيش في الشريعة» وما سبق ذكره يكفي. * 

ومن الأدلة على جواز تفتيش الأماكن» ما رواه ابن عمر أن رسول الله © قاتل أهل خيبر حق 
ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الأرض والزرع والنخل» فصا حوه على أن يجلوا منها وهم ما حملت 
ركابهم» ولرسول الله و الصفراء والبيضاء ويخرحون منهاء فاشترط عليهم أن لا يكتمواء ولا يغيبوا 
شيئاء فإن فعلواء فلا ذمة لهم ولا عصمة» فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله 
معه إلى خيبر حين أحليت النضير فقال رسول الله عه لعم حيي: "ما فعل مسك حيي الذي جاء به 
من النضير؟ " فقال: أذهبته النفقات والحروب فقال 56: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك" 
فدفعه رسول الله يي إلى الزبير بن العوام» فمسه بعذاب» وقد كان حيي قبل ذلك قد دحل خربة 


1 5 5 ٤ء‏ 1 ا 508 5 
كناز بن الحصين» ويقال حصين بن كناز» وقيل: اسمه أيمن» سكن الشام» وروى عن البي 6 حديثا» ذكره موسى بن عقبة وابن 
إسحاق فيمن شهد بدرا. انظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلان» الإصابة في تميبز الصحابة» مرجع سابق» ج7/ ص: 305) 
يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص: 851-850. 
خالا كاف لاه انه نام مع اقزر لق کات مين لر من اميق لن ارام رقم: 6259« ومسلم » كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رقم: 2494. 
* البخاري» كتاب استتابت المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» رقم: 6939. 
انظر: محمد راشد العمر» أصول التحقيق اجنائي ي الشريعة الإسلامية, مر جع سابق» ص: 184-1 . 
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سلام ابن أبي حقيق. ' 
وعليه» فإن كل ما يحقق الهدف من التفتيش مما لم يخالف أصول الشريعة ومقاصدها فهو حائز» لا 
سيما وأننا نعلم أنه من الواحب على ولي الأمر البحث على المحرمين والقبض عليهم» والتفتيش يعد 
من مقدمات هذا الواحب» «وما لا يتم الواجب إلا به فهو والح 77 
والشريعة الإسلامية أحازت التفتيش في حالات الضرورة كاستثناء من الأصل العام» وهو الحفاظ 
على حرمة المساكن» وعدم التدحل في الحياة الخاصة للناس وكشف أسرارهم لقوله تعالى: #إ ولْقَدَ 
كيَعَنَا ب ادم )4 [الإسراء: »]٠١‏ ولقوله تعالى: +[ یتام ادن اموا لات دحلو بوي عار 
ينيطع کی کن کایشرا ریک انرما کیکم حر لك للخ اتوت ودا مدنا 
فیھا اسا فلادد وهای e‏ چموا اچم واه و انگ لَك وا یماتنم ی 
میڈ © انی میک جتاغ تا یوی موده متخ کک واک بتک ورت ر 
تکشر سي من رهم وَحْمظأ وهم درک أن لحم لله بر 


ِمَايَصْتَعُونَ (5) 4 [النور: ۲۷ - ١۳]ء‏ قال الإمام القرطبي-رحمه الله-: "الما حصص الله سبحانه 
ابن آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار» وملكهم الاستمتاع يما على الانفراد, 
يعجر هن لن أنه طف على و فين من حارج أو يلحوها من غير إذن أرياماء اعفن اها برج 
إل لسر علي لالش يطل انعد متو على ف 


' أخرحه ابن حبان في صحيحه» كتاب المزارعة» باب ذكر حبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللنين مى عنهما إنها 
زحر عنه إذا كان على شرط مجهول» رقم: 5199. وسلام ابن أبي حقيق» من يهود ب النضير» كنيته أبو رافع» وكان ممن حزب 
الأحزاب على رسول الله يك انظر: محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرة- مصرء الطبعة الثانية» ج2/ ص: 495. 

“انطو عدا خن ن أن .كر ادل الذين ارط الأقياة والنظائو سرعم بان ص 125 

” أنطر: محمد راشد العمرء أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ص: 185. 

“ محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج15/ ص: 187. 
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هذه الأصول الشرعية تدل على أن الأصل حرمة التفتيش للانسان أو مسكنه وكل ما يتعلق به إلا 
أنه جا ایت تمدد أمن المجتمع وقدم كيانه» رخخضصت الشريعة الاسلامية فيه بقدر ما تدعوا إليه 
الضرورة» إلا أن هذا الترخيص لا بد أن يكون مقيدا بقيود تضمن عدم المساس بحرمة المساكن 
والأشخاص» و هذه القيود ھی" 
قيام القرائن والدلائل على وقوع الجرعة» وتعدير قوه هذه الفوائرة: ومدى كفايتها مترو ك للقائم 
أن يكون الدخول إلى البيوت له مستند شرعي وبإذن من الإمام لما سبق من قصة حاطب رضي 
الله عنه. 
أن يكون التفتيش في الحرائم الى هي اعتداء على حقوق الآدميين أو الى فيها حق الآدمي» فلا 
يصح التفتيش في الحرائم ال يكون الاعتداء فيها على حق خالص لله لأن حقوق الله مبنية على 
المسامحة. 


الالتزام بالآداب الشرعية العامة في إحراء التفتيش» فلابد من إبلاغ أصحاب البيوت وعدم 
مباغتتهم حن يتستر النساء ولا تكشف العورات» مع ضرورة حصول الإذن من صاحب البيت» 
والتزام القائمين بالتفتيش بغض البصر وبث الطمأنينة في أهل البيت. 


اهجوم على المتهمين والقبض عليهم: 
: 5 5 5 2 
AE‏ نصوص عديدة من السنة على حواز المجوم على المتهمين والقبض عليهم منها: 
حديث إرسال البي #5 للصحابة في طلب المرأة الى كانت في روضة خاخ» وقد تقدم ذكره. 


ها وام E‏ اناه دن ليقع ان افير ف" جع تفط کے ع اللي ا د اا اناه 


رحل» فتجللهاء فقضى حاحته منها» فصاحت» وانطلق» فمر عليها رحل» فقالت: إن ذاك فعل بي 


' انظر: محمد راشد العمرء الأصول الشرعية للتحقيق الجنائي» مرجع سابق» ص: 188-187. 
2 
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كذا وكذاء ومرت عصابة من المهاحرين» فقالت: إن ذلك الرحل فعل بي كذا وكذاء فانطلقواء 
فأحذوا الرحل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوها به» فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به البي ي فلما 
أمر به قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء فقال لما «اذهبي فقد غفر الله 
لك وقال للرجل قولا حسنا» » قال أبو داود: «يعي الرحل المأحوذ» » وقال للرحل الذي وقع 
عليها: «ارجهموه» » فقال: «لقد تاب توبة لو تايا أهل المدينة لقبل منهم». ˆ 


فقد قام المهاحرون رضي الله عنهم بالقبض على من ظنوا أنه هو الفاعل» وأحذوه إلى البي 6 ول 
aE‏ 


ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاحتووا المدينة «فأمرهم 
البي غََهه بلقاح» وأن يشربوا من أبواهها وألباها» فانطلقواء فلما صحواء قتلوا راعي البي ج 
واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار» فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم «فأمر فقطع 
أيديهم وأرحلهم» وسمرت أعينهم» وألقوا في الحرة» يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: «فهؤلاء 


4 ر‎ : E 
سرقوا وقتلواء و كفروا بعد إيماهم» وحاربوا الله ورسوله».‎ 


66 
- 
1 
ع 
ش 5ك 
ىأ 
0 
7 
جا 
7 
8 
3 
ىأ 
Ge‏ 
2 
ها 
CC‏ 
8 
CC:‏ 
ىأ 
CC:‏ 
35 


: 0 5 ا‎ : 5 el 
علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوق» وابوه هو الصحابي الجليل: وائل بن حجر رضي الله عنه» ذكره ابن سعد في‎ 
الطبقة الثالثة من أهل الكوفة » و قال : كان ثقة » قليل الحديث» روى له: روى له البخاري في كتاب " رفع اليدين في الصلاة " و‎ 
في " الأدب "» وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي و ابن ماحه» قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. انظر: وسف بن‎ 
.397/ 
ا انو داود» كتاب الحدود» باب فوا ديه |الحد جي ء فيقر) رقم: 4379 والترمذدي» کات الحدود» باب ما جاء ف المرأة‎ 
.136-135 إذا استكرهت على الزناء رقم: 1454» حسنه الألباي-رحمه الله- في صحيح الترمذي» ج2/ ص:‎ 
. 26 انظر: محمد راشد العمر» الأصول الشرعية للتحقيق الجنائي» مرجع سابق» ص:‎ 
ا البخاري» كتاب الحدود» باب الحاربين من أهل الكفر والردة» رقم: 6802)» ومسلم» كتاب القسامة وامحاربين‎ 
.1671 والقصاص والديات» باب حكم الحاربين والمرتدين» رقم:‎ 
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كان حقا أحرقتهماء فسمع القرشي بذلك فحذر وأحرج ما في بيته» ولم يفعل الثقفي ذلك» قال: 
فأتى بيت القرشي فلم يجد فيه شيئاء فأتى بيت الثقفي فوحد فيه الخمر فأحرق البيت» وقال: ما أنت 


: 1 
رك 


والمحجوم على المتهمين والقبض عليهم كما بينه الفقهاء» يكون إما لرفع منكر يقع وقت المجوم» 
وهو الحرم المشهود -أو حالة التلبس كما يعبر عنها في القانون-» وإما لإمساك فاعل لمنكر قد مضى 


000 
وانقضى. 
أ- رفع المنكر في الجرم المشهود: 


بالمنكر أسقط حرمة مسكنه» فجاز الحجوم عليه والدخول عليه دون إذنه» بل وأوجب العلماء المحجوم 
في حالة ما إذا كان المنكر يفوت تدا ركه كالزنا والقتل» وأما إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمة فلا يجوز 


المهجوم وافتحام الوت 
ب إمساك فاعل المنكر الذي قد مضى وانقضى: 


والمحجوم على فاعل المنكر الذي قد مضى يكون في الجرائم الى هي حق لله أو فيها حق مشترك» 
فقو رنتقر ‏ للنكواق طاو روي التق اليه ستمروفيا تعلق عاملة ما لدقوتو اموا و ا 


E‏ حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري» معلقا من غير إسناد» في كتابه: شرح أدب القاضى» تحقيق محيى 
هلال السرحان» مطبعة الإرشاد» بغداد» الطبعة الأولى 1397ه-1977م» ج2/ ص: 311-310 وروى عبد الرزاق في 
لمصنف» كتاب أهل الكتاب» باب بيع الخمر» رقم: 1 عن نافع عن صفية قالت وحد عمر في بيت رحل من ثقيف حمرا 
وقد كان جلده في الخمرء فحرق بيته وقال: ما اسمك؟ قال رويشدء قال: بل أنت فويسق . 

” انظر: أسامة على مصطفى الفقير الربابعة» أصول الحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص: 179. 

علماء برئاسة نظام الدين البلحي» الفتاوى اهندية» مرحع سابق» ج3/ ص: 337», أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» تحفة امحتاج في 
” انظر: أسامة على مصطفى الفقير الربابعة» أصول الحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:182. 
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فجمهور العلماء قاولوا بجواز الحجوم على فاعل الحناية أو جربمة لطلبه وإلقاء القبض عليه وذكروا 
جملة ممن يستعين بحم ولي الأمر في الحجوم كأعوان الإمارة» والنساء أيضاء والخدم والغلمان 


1 ٠ 


وذهب الشافعية إلى أن المجوم لا يجوز في الحدود إلا في قطع الطريق» وقالوا إن ذلك يكون في 
ا 


1 الخوف من فوات الحق كالجرية المتلبس ها أو الى يجاهر يما صاحبهاء وهذا شامل لكل معصية 


سواء اکانت حقا لله آم حقا مشتر كاء ونصوا على الوجوب. 


أن يكون الحرم قطع الطريق أو الحرابة» فيصح الحجوم فيه سواء كان الحرم متلبسا به أم قد 


والقول المختار حوالله أعلم- هو قول ههور العلماءء لأن تخصيص حد الحرابة ليس هم عليه دليلء 
0 5 1 ' 50 1 : 5 3 
ثم إنه يلزم منه قولحم منع اهجوم على مرتكب الزنا والقذف وشرب الخمر مع العلم بوقوعها. 


a 5‏ 0 5 0 ف س 

انظر: عثمان بن علي الزيلعي» تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (وحاشية الشلبي), مر جع سابق» ج5/ ص: 0008 إبراهيم د 
علي بن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, مر حع سابق» ج1/ کر 258-7« محمد بن أحمد 
الخطيب الشربين» مغني الحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج, مرجع سابق» ج4/ ص: 554 عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» المغني, مر جع سابق» ج14/ کن 41. 
ا 3 9 و ا 

انظر: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» أسنى المطالب في شرح روض الطالب» مرجع سابق» ج4/ ص: 180» وص: 
ص: 191. 
* انظر: أسامة على مصطفى الفقير الربابعة» أصول الحاكمات الشرعية الجزائية» مرجع سابق» ص:185. 
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الفرع الثالث: عمليات التحري والاستدلال في قانون الإجراءات النائية الجزائري: 


غك بان لاون والقواعد الشرعية الي بينها العلماء لعمليات التحقيق في الجرائم» فإن هذا 
الفرع يتناول بيان تلك العمليات الى من المفروض أن تكون معمولا يما حاليا في متابعة الجرائم 
الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال» من خلال نظام قانون الإحراءات الحنائية المطبق في بلدنا. 
البند الأول: السلطات المكلفة بالتحري والاستدلال في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري: 
الضبطية القضائية هي السلطات المكلفة بإحراء عمليات التحري والاستدلال في ق.!.ج» ويقصد 
بالضبطية القضائية كل من أوكل إليه القانون مسؤولية ضبط الوقائع الي يضع لما القانون عقاباء 
وجمع الأدلة وضبها في الحالات الي حددها ا 
نصت المادة 12 ق.إ. ج على أنه: "يقوم ممهمة الضبط القضائي رحال القضاء والضباط والأعوان 
وال موظفون المبينون في هذا الفصل. 
ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة 
اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاهام بذلك امجلس. 
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة 
عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق ابتدائي'. 
وحددت المادة 14 ق.إ. ج الأشخاص المنوطة بم مهمة الضبط القضائي وهم: 
- ضباط الشرطة القضائية. 
- أعوان الضبط القضائي» وهم حسب المادة 19 ق.إ.ج: موظفو مصالح الشرطة» وذوو 


الرتب في الدرك الوطئ ورحال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لمم 
عيفة شياط E E ER‏ 


1 انظر: فضيل العيش» شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملى» مطبعة البدر» (د.م» و 92 
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الموظفين والأعوان المنوط يمم قانونا بعض مهام الضبط القضائي» وهم حسب المادة 21 
ق.إ. ج: رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون والمختصون في 
الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها. 
هذا وبينت المادة 15 إلى حانب من سبق ذكرهم» من تكون لهم صفة ضابط الشرطة القضائية وهم: 
- رۇ ساء اجالس الشعبية: 
- محافظو الشرطة. 
- ضباط الشرطة. 
ده دوو التي ا درك ووسال الك الذيع اضرا ى ماك لر ادك مو ات غل ان 
والذين تم تعيينهم موحب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطيْ. 
- مفتشو الأمن الوطيئ الذين قضوا في خدمتهم هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا 
موجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع. 
- ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا .وجب 
قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطي ووزير العدل. 
البند الثالئ: عمليات التحري والاستدلال عن الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال: 
1 جع الأدلة: 


طبقا للقواعد العامة في ق.!.ج يقوم ضباط الشرط القضائية بعملية البحث والتحري وجمع الأدلة 
عن الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال في نطاق اختصاصهم الحلي المحدد قانوناء غير أنه 
يسمح لهم في الحالات الاستعجالية أن يباشروا مهامهم في كافة اختصاص المحلس القضائي الملحقين 
به» وإلى كافة الإقليم الوطي إذا طلب القاضي المختص ذلك منهم؛ هذا ويمتد اخعتصاصهم في الجرائم 
الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات إلى كامل الإقليم الوطئ كما بينت ذلك المادة 16 ق.!.ج. 

كما بمكن للسلطات القضائية المختصة وضباط الشرطة القضائية الحصول على مساعدة من الميئة 
الوطنية للوقاية من الحرائم المتصلة بتكنولوحيات الإعلام والاتصال ومكافحته» في التحريات الى 
تحريها بشأن الجرائم الي تقع في وسائل الإعلام الاتصال» عا في ذلك تجميع المعلومات وإنحاز الخبرة 
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القضائية» وبمكن للهيئة أيضا أن تساعد بالتعاون مع نظيرقا في الخارج على جمع كل المعطيات الى 
تفيد في التعرف على مرتكبي الجرائم في وسائل الإعلام والاتصال» كما هو منصوص عليه في المادة 
4 من القانون رقم: 04-09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الحرائم المتصلة بتكنولوحيات 
الإعلام والاتصال ومكافحتها. 


ولم يحدد ق.إ.ج إحراءات جمع ادلات ووك ذلك لتقن اط الشتوطة «الففبائية: أو 
الأعوان والموظفين المكلفين بالضبط القضائي حسب ظروف كل جرية» على أن ذلك يخضع للقواعد 
بإاحضار الأشخاص أو بحبسهم احتياطيا أو بتفتيش مساكنهم دول رضائھم» كما لا يمكنهم إكراه 
ف 1 
الشهود على الإدلاء بشهاداهم. 


ويقوم ضباط الشرطة القضائية بتلقي وقبول البلاغات والشكاوى الواردة عليهم عن الجرائم 
الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال كل بحسب اختصاصه» مع القيام يجمع الاستدلالات وإجراء 
التحقيقات الابتدائية» وهم أيضا الاستعانة في أعمالهم بالقوة العمومية. 


كما يتعين عليهم تحرير محاضر عن أعمالهم والمبادرة بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح في 
وسائل الإعلام الاتصال الى تصل إلى علمهم» وعليهم بعد انتهاء أعماهم ال فة مباشرة اضون 
امحاضر الي يحرروهًا مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بايا مطابقة لأصول تلك امحاضر اليّ 
حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة» وهذه المهام بينها 
المادتين 17- 18 0 


ويقوم ممساعدة ضباط الشرطة القضائية في مهامهم الأعوان والموظفون الذي حددهم قانون 
الإحراءات الحنائية كما هو مبين في المواد من 19 إلى 28 ق.إ.ج. 


ويحوز لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم فور علمهم بالجريمة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة 
لعاينته وكشف آثار الحربمة والحافظة عليهاء ولا بمكنه الدحول إلى المنازل المسكونة إلا برضا 


1ء ا 
أحمد شوقي الشلقان» مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري» مرحع سابق» ص: 167. 
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أصحاواء أما إذا كان مكان ارتكاب الجريمة محلا عاما كالمقاهى أو الملاهى فيجوز له الدحول بغير 


1 
دل 


2 التفتيش وضبط الأشياء: 


يستطيع ضباط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأفراد الذين يشتبه في حيازتمم أشياء مكونة 
للجرائم المخلة بالآداب العامة» لمعاينتها وضبطها؛ غير أنه لما كان هذا الإحراء يمس بحرمة المساكن 
اشترطت المادة 64 ق.إ. ج أن يتم ذلك برضا من سيتخذ ضده قبل التفتيش» و نصت المادة 45 على 
أنه يحب أن يتم التفتيش بحضور صاحب المسكن أو من كثله» فإن لم يوحد بأن امتنع أو كان هارباء 
فإن ضابط الشرطة القضائية يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين سا 


بإحراءات التفتيش والحجز داحل أي منظومة معلوماتية» وفقا للقواعد المنصوص عليها في ق.!. ج» 
كما هو منصوص عليه في للمادة 3 من القانون رقم:04-09. 

وحسب المادة 5 من القانون 04-09 تستطيع السلطات القضائية المختصة وضباط الشرطة 
القضائية الدحول ولو عن بعد بغرض التفتيش إلى أية منظومة معلوماتية» أو حزء منها وأيضا 
المعطيات المعلوماتية المخزنة فيهاء وإلى منظومة زين معلوماتية» وهم أن بمددوا التفتيش إلى منظومة 
أخرى أو جزء منها عن طريق المنظومة الأولى» إذا كانت هناك أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد بأن 
المعطيات الى يتم البحث عنها موحودة فيهاء وي حالة ما إذا كانت المعطيات الملبحوث عنها مخزنة 
ف منظومة معلو ماتية مو جحوده ق الخارج يمكن طلب المساعدة من السلطات اة المختصة طبقا 
الاتفاقيات الدولية ذات الصلة» ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل» كما هو مقرر في المادة 16 من القانون 
04-09. 


وتسطيع السلطة القضائية المختصة وضباط الشرطة القضائية أن يستعينوا في تفتيش المنظومة 
المعلوماتية محل البحث بالأشخاص الذين لهم دراية بعملها لمساعدتهم وترويدهم بكل المعلومات في 
إبحاز مهمتهم. 


ا المرحع اسا کن 170. 
ت نفسه» ص : 72 
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وعند الكشف عن معطيات مخزنة مفيدة في عملية الكشف عن الجرائم أو مرتكبيهاء يمكنهم القيام 
بنسخ المعطيات محل البحث» والمعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة 
للحجز والوضع ني أحراز وفقا للقواعد المعمول ها في ق.!.ج» ويجوز لهم كذلك استعمال الوسائل 
التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات حن تبقى صالحة لأغراض التحقيق» مع 
مراعاة عدم المساس .محتوى تلك المعطيات. (المادة 6 من القانون رقم: 04-09). 


وف حالة استحالة إحراء الحجز على المنظومة المعلوماتية لأسباب تقنية» تستطيع السلطات المكلفة 
بالتفتيش استعمال تقنيات مناسبة تضمن منع الوصول إلى المعطيات المخزنة فيهاء أو نسخهاء يمكنها 
أيضا اتخاذ كل الإحراءات الي تكفل منع الاطلاع على المعطيات الي يشكل محتواها جرية, 
بالاستعانة بأي شخص له مؤهلات في استخدام الوسائل التقنية.(المادتين 7- 8 من القانون 09- 
04). 


على أن المعلومات المتحصل عليها عن طريق العمليات السابقة» لا يجوز استعمالها إلا في الحدود 
الضرورية للتحريات والتحقيقات القضائية. (المادة 9 من القانون 04-09). 


وأوحب القانون 04-09 في المادة 10 منه على مقدمي خدمات الإنترنت مساعدة السلطات 

المكلفة بالتحريات القضائية على جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة .ممحتوى الاتصالات في حينها 
وبوضع المعطيات المتعين عليهم حفظها وال بينتها الماد 11 تحت تصرف تلك السلطات؛ كما يتعين 
عليهم أيضا الالتزام بكتمان سرية العمليات المطلوبة منهم تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار 
التحري والتحقيق. 
وقد بينت المادة 11 المعطيات الي يحب على مقدمي خدمات الإنترنت حفظها وهي: 

1 لمعطيات الب تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة. 

2 المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية للاتصال. 

3 الخصائص التقنية وكذا تاريخ الاتصال ووقت مدة الاتصال. 

4 المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها. 

5 لمعطيات الي تسمح بالتعرف على المرسل والمرسل إليهم الاتصال» وكذا عناوين 

المواقع المطلع عليها. 
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6 وبالنسبة لنشاطات الماتف» فإنه يجب على التعامل بحفظ المعطيات المذكورة في 
الفقرة الأولى من المادة 11ء وأيضا تلك الي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال 
البند الغالث: حالات التلبس بالجربمة والقبض على الأشخاص: 
1 حالات التلبس بالجريمة التي يقف عليها ضابط الشرطة القضائية أو أعوانه: 
استثناء من القاعدة العامة الى تقضي بعدم المساس بحرية الأفراد» أحاز ق.!.ج في نطاق التحري 


الأفراد وحرمة مسا كنهم) وذلك حي يتمكنوا من إثبات عناصر الجربمة) والعمل على جمع أدلتها قبل 
ضياعهاء وهذا الاستثناء يتمثل في حالة التلبس بالجرعة: ! 


بينت المادة 41 ق.إ. ج الحلالات الي يعتبر فيها الجاني متلبسا بالجريمة» وهي: 


ضبط الحريمة حال ارتكابما: حيث يكشف عنها ضابط الشرطة القضائية أو أحد الأعوان أو 
الموظفين الكلفين عند ارتكابما » كالاستنجاد به من الجن عليه أو غيره» أو الوقوف عليها فجأة. 
ضبط الجربمة عقب ارتكايها بوقت قريب جداء بعد الانتهاء منها فا لجان أتم الجريعة و لم ينفض يديبه 


وقد نصت المادة أيضا على أن الجرعة تتصف بصفة التلبس إذا ارتكبت في مترل أو كشف عنها 


٤ 1‏ 5 
انظر: أحمد شوقي الشلقان» مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري» مرحع سابق» ص: 177. 
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وق حالات التلبس المنصوص عليها سابقا يتولى عملية التحري وجمع الاستدلالات ضباط الشرطة 
القضائية -دون باقي الأعوان والموظفين المساعدين لمم- ووكيل الجمهورية كما هو مبين في المواد 
من 42 إلى 55 ق.إ. ج » ويضاف إليهم قاضي التحقيق كما في المادة 60 ق.إ.ج. 

وطبقا للمادة 50 أحاز ق.إ. ج لضابط الشرطة القضائية عند وصوله إلى مكان الجريمة منع أي 
شخص من مبارحة مكانه إلى غاية إفائه تحرير محضر جمع الاستدلالات» وذلك أنه قد يكون من 
ارتكب الجريعة أو ساهم فيها موحود بينهم؛ ويجوز لحم أيضا احتجاز شخص أو أكثر ممن أشارت 
إليهم المادة 50 تحت المراقبة لمدة 48 ساعة» وذلك مراعاة لمصلحة التحقيق» أو للخوف من التأثير 
على الشهود أو إخفاء معالم الجرعة؛ وفي حالة كون الأدلة قوية ومتماسكة على قيام التهمة 
يستطيع ضابط الشرطة القضائية اقتياد الشخص إلى وكيل الجمهورية» على أن لا يحجز عنده أكثر 


من ا 
2 القبض على الأشخاص: 


الأصل أن القبض لا تملكه إلا سطلة التحقيق الابتدائي (قاضي التحقيق) دون ضباط الشرطة 
القضائية» غير أن القانون أحاز لحم أو لرحال السلطة العامة استثناء في حالة التلبس القبض على 
مرتكب الحربة واقتياده إلى أقرب ضابط شرطة قضائية (المادة 60 ق.إ. ج)» وهذا القبض لا يختلف 
عن القبض المخول لقاضي التحقيق إلا من حيث إنه مقيد بالغرض منه وهو الحيلولة دون فرار 
ا 


هو 


و حسب المادة 59 ق.!. ج فان وكيل الجمهورية يستطيع أن يصدر کا حبس امتهم بعل 
استجوابه عن هويته وعن الأفغال المنسوبة إليه» إذا كان الفعل ا ا ا 
NM‏ 


' انظر: المرجع السابق» ص: 191-190. 
” المرحع نفسه» ص: 193. 
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المطلب الثاي: الاختصاص القضائي بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


لضمان فعالية المتابعة في الجرائم وضبط الحناة» كان لابد من تنظيم عمل السلطات المكلفة 
بعمليات التحقيق والمتابعة» ولا يتأتى هذا التنظيم إلا بتوزيع المهام على هذه السلطات كل بحسب 
المكان الذي وكل له العمل فيه» وبحسب نوع القضايا والخصومات الى أنيطت له مهمة النظر فيهاء 
وهذا ما يعبر عنه اليوم في الأنظمة القضائية المعاصرة بالاختصاص القضائي» وقد تناولت في هذا 
المطلب بيان قواعد الاختصاص القضائي في القانون الوضعي و في الفقه الإسلامي في الفرع الأول» ثم 
بيان إعمال قواعد الاختصاص القضائي بنظر الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال في ظل 
القانون الجزائري في الفرع الثاني. 

الفرع الأول: قواعد الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: 

قواعد الاختصاص القضائي مصطلح حديث الاستعمال» تستعمله الأنظمة الوضعية للتعبير عن 
الضوابط الى تستطيع من خحلالها الحاكم معرفة القضايا والمنازعات ال تكون لا السلطة بالنظر فيهاء 


وعلى هذا قدمت الكلام عن التعريف هذه القواعد ق القانون الوضعى ق البند الأول» 3 بينت بعد 
ذلك الأصول الشرعية للاخحتصاص القضائي في الفقه الإسلامي في البند الثاني. 


البند الأول: الاختصاص القضائي بنظر الدعوى في القانون الوضعي: 


يقصد بالاختصاص القضائي في القانون الوضعي أهلية أو سلطة المحكمة في اتخاذ إحراء ما والفصل 
في قضايا معينة» فهو صلاحية بمنحها القانون محكمة من المحاكم في قضية من القضاياء سواء من حيث 
شخص المتهم (حدث أم بالغ» مدن أم عسكري)) وهذا ما يعرف بالاختصاص الشخصي؛ أو من 
حيث حسامة الجربمة» هل هي جناية أم جنحة أم مخالفة» وهذا ما يعرف بالاختصاص النوعي» أو من 
حيث مكان وقوع الحربمة» هل هو محل إقامة المتهم أو محل إلقاء القبض عليه وضبطه» وهذا ما يعرف 
بالاختصاص المكان. ' 


' انظر: أحمد شوقي الشلقان» مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الخزائري» مرجع سابق» ج2/ ص:354) محمد صبحي 
نحم قانون أصول المحاكمات الجزائية» دار الثقافة» عمان-الأردن» الطبعة الأولى 2000م2» ص: 441 أحمد فتحي سرورء 
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» ص: 676-675. رؤوف عبيد» مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون 
المصري, مرجع سابق» ص: 79 5. 


186 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





وبناء على ندا سيادة الدولة على الإقليم والرعية ا خضع ا تنفرد كن دولة بتحديدك 
القواعد الى تحدد اختصاص الحاكم التابعة ها بنظر الدعاوى الناشئة عن الخصومات» ولا يقيد هذه 
السلطة للدولة إلا ما تعقده من اتفاقيات دولية تنظم الاختصاص القضائي لأطرافها. 


وقواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الى تنظمها الدول تنقسم إلى قسمين: القسم الأول منها 

٤ 1‏ 
الوطنية في نظر المنازعات الي يكون أحد أطرافها عنصرا أحنبيا إزاء غيرها من حاكم الدولة الأخحرى» 
والقسم الثاني هو قواعد الاختصاص القضائي الداحلي» وهي تختص بتحديد اختصاص محاكم الدولة 
داحل إقليمها فقطء وهذا النوع ينظم عادة ضمن القواعد الإحرائية. 7 

والقضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة» سواء تعلق الأمر بالاختصاص القضائي الدولي أم 
الداحلى 3 

وبناء على ذلك فإن الاختصاص القضائي مرتبط تماما بإقليم الدولة إن كان دولياء ويمكان محدد 
داحل هذا الإقليم إن كان داخليا (قواعد الاختتصاص المحلي). * 


وإذا عرفنا هذا فإن الاختصاص القضائي الجنائي باعتبار الإقليم نوعان: دولي وداخلي, 
امحاكم الأحنبية» والفصل في الاختصاص الدولي بلا شك أنه يكون سابقا للبحث في الاختصاص 


اللقصود بصفة الدولي طبيعة النزاع؛ أي طبيعة العلاقة القانونية أو الخصومة ال تقوم المحكمة الوطنية بالتعرض ها. انظر: حفيظة 
السيد الحداد, النظرية العامة للقانون القضائي الدولي» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت-لبنان» 2007م» ص: <. 

” انظر: نافع بحر سلطان» الاختصاص القضائي الإلكتروي للمحاكم العراقية بحلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية: 
العدد2» السنة الأولى» ص:(200» طلال ياسين العيسى» دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام, بحلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 25 العدد الأول 2009م ص: 309. 

' انظر: طلال ياسين العيسى» دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام مرجع سابق» ص: 309. 

“ انظر: نافع بحر سلطان» الاختصاص القضائي الإلكتروي للمحاكم العراقية» مرجع سابق» ص: 200. 
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ا حلي" فلا يمكن القول بدحول دعوى معينة في اختصاص محكمة جزائرية محددة إلا إذا كان قد 
ثبت ابتداء أن هذه الدعوى تدحل في اختصاص القضاء الجزائري عامة. 


وما أن وسائل الإعلام والاتصال الحديثة لما صفة العالمية» فإن هذا يؤدي بلا شك ال تعدد 
الاختصاصات القضائية للنظر في الحرائم الى ترتكب بواسطتهاء لأن الضابط في تحديد الاختصاص 
القضائي الحنائي يعتمد إما على محل وقوع الفعل الضار» أو على مكان وقوع الضررء أو على موطن 
المخدرو ر و هذا التعدد ق ضوابط ل الاختصاص يستلزم تعدد اللاختصاصات القضائية لدول 
عديدة» ورا الدول جيعها“ وهذا يستلزم النظر في قواعد الاختصاص القضائي» ومحاولة إعماها 
بالطريقة الى تضمن متابعة الجناة وعدم إفلاتهم من القعاب. 

البند الغابي: الأصول الشرعية للاختصاص بنظر الدعاوى ف الفقه الإسلامي: 


الاختصاص في اللغة مأحوذ من الأصل (حصص)» وهو يدل على انفراد الشيء ما لا يشا ركه فيه 
غيره» فيقال حص فلان بكذاء وَاْتَصّهُ بشيء. إذا حصّة به وفضّلهُ وَاْبَارَهُ واصطفاه» والاحتصاص 
كعئ التخصيص أيضاء وهو طن الع 

ومن خلال النظر في تعريف القانونيين للاختصاص القضائي جحد أن معناه الاصطلاحي قد ارتبط 
با لمعن اللغوي لكلمة الاختصاصء فقواعد الاختصاص» قدف إلى تحديد حدود ونصيب كل محكمة 
من القضايا الى تدحل في ولاية الجهة الى تتبعها هذه المحكمة» وصلاحيات المحكمة تتحدد وفقا 
لمعايبر وقواعد منضبطة على أساس الزمان والمكان والنو ع» فتباشر الجهة المحولة ولايتها في حدود 
هذا الاحتصاص ولا تتجاوزه. 


' انظر: جيل عبد الباقي الصغيرء الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2003م ص: 
42. 

” انظر: نافع بحر سلطان» الاختصاص القضائي الإلكترون للمحاكم العراقيةء مرجع سابق» ص:204. جيل عبد الباقي الصغير, 
الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرجع سابق» ص: 42. 

* انظر: أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة, مرحع سابق» ج2/ ص: 153. إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» ج3/ ص: 1037. محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» القاموس انحيط» مرجع سابق» ج2/ ص: 299-298, 
إبراهيم مصطفى وآحرون. المعجم الوسيط, مرجع سابق» ج1/ ص: 238. 
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فالاختصاص القضائي إذن هو قصر سلطة القاضي أو المحكمة بالنظر في قضايا معينة» على أساس 
المكان» أو الأشخاص» أو النوع. 


وقد قرر العلماء حواز تخصيص القضاء بزمان أو مكان أو نوع أو شخصء و قرروا أيضا حواز 
تعليقه وإضافته وتقييده'» والمعتمد في ذلك العرف» كما بين ذلك ابن القيم -رحمه الله- بقوله: 
'فعموم الولايات وحصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية: يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» 
وليس لذلك حد في الشر ع» فقد يدحل في ولاية القضاء - في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدحل في 
ولاية الحرب في زمان ومكان آخخر".” 


وقال الإمام الماوردي-رحمه الله-: "ويجوز أن يكون القاضي عام النظر حاص العمل» فيقلد النظر 
في جميع الأحكام في أحد جاني البلد أو في محلة منه» فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده» 
واحلة الى عينت له» وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه؛ لأن الطارئ إليه كالساكن فيه إلا 
أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين والطارئين إليه فلا يتعداهي" ” 


بل وثبت من فعله ظَ أنه بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن حبل رضي الله عنهما إلى اليمن 


وبعث كن واحد منهما على لاف واليمن مخلافان» 9 قال: "'يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
تنفر |" ” 


' انظر: محمد بن أحمد بن محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» مرجع سابق» ج8/ ص: 281-280 زكريا 
الأنصاري» أسنى المطالب شرح روضة الطالب» مرجع سابق» ج4/ ص: 287 عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني, 
مرجع سابق» ج14/ ص: 89. 

ا الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, تحقيق نايف بن أحمد الحمد, دار عام الفوائد للدشر والتوزيع (مطبوعات 
مجمع الفقه الإسلامي)» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1428ء» ص: 627-626. 

ا بن محمد بن حبيبء الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص: 97. 

“ المحلاف خاص بأهل اليمن» وهو معن الإقليم أو المحافظة في وقتنا الحاضرء انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» مرجع سابق» ج4/ ص: 1355. إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط, مرجع سابق» ج1/ ص: 
252 

” أحرحه البحاري» كتاب الغازي» باب بعث أي موسي © ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 4341 ومسلي» كتاب 
الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم: 1733. 
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وذكر الفقهاء من أمثلة تخصيص القضاء بالأشخاص أن يوكل إلى القاضي النظر في قضايا أشخاص 
ع على 5 1 
او أن لا تسمع لفترة معينة من الزمن. 


ع 9 5 ع ع ع ع ١‏ 2 
أو قضايا حدده» فيقيد بالنظر ف الأموال او الأحوال الشخصية او الحدود والقصاص دول غيرهما. 


وما سبقت الإشارة إليه هو ما يعبر عنه القانونيون الان بقواعد الاختصاص القضائي» ويقسمونه 
إلى الاختصاص المحلي» وهو يتعلق بتقسيم البلد إلى دوائر تختص كل دائرة أو منطقة فيها محكمة, 
والاختصاص النوعي فيقوم على اساس انواع القضايا a‏ موضوعهاء او قيمة المدعى به 
' 6 
والاختصاص الشخصي») يعوم على اساس صفة الشخص. 


وبناء على ما سبق تقریره» جاءت حاو لات من بعض المعاصرين لقح كلدك المعئ الاصطلاحي 
لجهة قضائية سلطة قضاء الحكم في قضايا عامة» أو خاصة ومعينة» وفي حدود زمان ومكان معينين, 
.. 5 0 5 7 ,4 


ا : 0000 ا ع 5 

عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعى» أدب القضاء (وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات)» تحقيق محمد 
مصطفى الرحيلى) كان الفكر» دمشق-سروياء الطبعة اانه 1982-2 ص : 2101-0 محمد بن أبي العباس شهاب 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية مرحع سابق» ص: 98. 

5 انظر: أحمد شوقي الشلقان» مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري» مرجع سابق» ج2/ ص:354» محمد صبحي 
نحم قانون أصول احاكمات الجزائية» مرجع سابق» ص: 441 أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, 
مر جع سابق» ص: 676-75 رؤوف عبيد» مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون الملصري» مر جع سابق» ص: 5/5. 

5 ناصر بن محمد بن مشري الغامدي» الاختصاص القضائى في الفقه الإسلامى» مكتبة الرشد, الرياض- المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى 1420ه-2000م: ص: 41. 
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وعرفه مجمع اللغة العربية بأنه: "ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو لنوع 
القضية وهو نوعي إذا اختص بالملوضوع ومحلي إذا احتص TOT‏ 


وتوزيع الاختصاص القضائي على إقليم البلد صار أمرا ضروريا في هذا العصرء نظرا لاتساع 
الإقليم اواد هده ع کو فا ر الصو ات :فعا للق نوها أن ادل 


وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية أناطت لولاة الأمور مهمة التنظيم القضائي» فيمكنهم 
تخصيص سلطة القاضي في منطقة دون أخحرى» وتخصيصهم للنظر في موضوع معين دون غيره» 
فالشريعة أناطت للحاكم التصرف في الرعية مما يحقق لهم المصلحة الشرعية» فلهم التصرف في تنظيم 
جهاز القضاء هما يحقق العدل ويحل التراع بين المتخحاصمين» ولا تضيع الحقوق. * 


الفرع الثابئ: اختصاص القضاء الجزائري بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


بناء على ما سبق من أن قواعد الاختصاص القضائي ترتبط بإقليم الدولة إن كان دولياء ويمكان 
حدد داحل هذا الإقليم إل "كان داخلياء فإن انعقاد الااختصاص للقضاء الجزائر ي بنظر الجرائم 
الأحلاقية الي تتم في وسائل الإعلام والاتصال يكون من جانبين: الأول هو النظر في الاحتصاص 
الدولي للقضاء الجزائري» أي سلطة المحاكم الجزائرية بنظر الجرائم الأخلاقية قي وسائل الإعلام 
والاتصال دون محاكم غيرها من الدول» وهذا الجانب أتناوله في البند الأول» والثاني هو النظر في 
الاحتصاص الداخحلي للقضاء الجزائري بنظر هذه الجرائم» وهذا الجانب أتناوله في البند الثاني. 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن لفظ القضاء يشمل قضاء الحكم وقضاء التحقيق باعتباره حهازا قضائياء 
وقضاء ال: لتحقيق يشما قاضى الہ لتحقيق والنيابة العامة حين تباشر وظيفة ال: لتحقيق باعتبارها غارس عمال 
قضائيا. 


ا مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط. مر جع سابق» ج1/ ص: 8. 
2 ناصر بن عمد بن مشر ي الغامدي» الاختصاص القضائى في الفقه الإسلامى, مر جع سابق» ص : 7 . 


ري د 5 
انظر: منصور بن يونس البهوتى» كشافف القناع عن متن الإقناع, مر حع سابق» ج 9| ف 250 
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البند الأول: الاختصاص الدولي للقضاء الجزائري : 


قواعد الاختصاص القضائي في هذا الصدد يحكمها في القانون الوضعي أربعة مبادئ أساسية هي: 
يدا إقليمية النص الجنائي» ومبدأ عينية النص الحنائي» ومبدأ شخصية النص الحنائي» ومبدأ عالمية 
النص الحنائي'» وهذه المبادئ هي الي تبين نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان؛ وعلى هذا 
فإن الاحتصاص الدولي بنظر الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال ينعقد للمحاكم الجزائرية 


بناء على أحد هذه المبادئ. 
1 مبداً إقليمية النص الجنائي: 


إن القاعدة الأساسية المطبقة في جميع الدول حاليا هي أن القانون الحنائي للدولة يطبق على كافة 
الجرائم ال ترتكب على إقليمهاء بغض النظر عن حنسية مرتكبيهاء لأن الدولة مختصة بحماية 
ل > 52 :5 1 3 
إقليمها )2 ولان قواعد القانون الجنائى تتعلق بالنظام العام وتعبر عن سيادة الدولة على إقليمها. 

وإن كانت هناك اتفاقية دولية لتسليم المحرمين» إلا أن ذلك مشروط بأن الدولة لا تسلم رعاياها 
نين لأتجاتع :وواه [3 قووو خلا أكياة مط على لق[ و انعد TC‏ تائملا الدري 7 


يضاف إلى ذلك أن احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتحقيق أهداف العقاب وجمع الأدلة 
على وقوع الجحربمة» وتقدير الضرر أو الخطر الاحتماعي الذي تولد عن هذه الأخيرة» يفترض 


انظر: مأمون سلامة» قانون العقوبات-القسم العام-, مرحع سابق» ص: 2»70 بارش سليمان» شرح قانون العقوبات 
الجرائري-شرعية التجريم والعقاب-», سلسلة القانون الجنائي الجزائري» مطبعة عمار قرق» باتنة» 1992م» ج1/ ص:64-63. 

انظر: مأمون سلامة» قانون العقوبات-القسم العام-» مرجع سابق» ص: 70» عوض محمدء قانون العقوبات-القسم العام 
مطبعة التولي» الإسكندرية» ص: 20» عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجرائري-القسم العام-» دار هومه» بوزيعة- 
الجزائر» 2010م» ص: 55 إبراهيم الشباسي» الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-, دار الكتاب اللبنان» 
بيروت- لبنان» (د» ت)» ص ٠:‏ 26 
3 انظر: عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات-القسم العام دار الهدى» عين امليلة-الجزائر» (د» ت)» ص: 63 عادل قورة» 
محاضرات في قانون العقوبات-القسم العام-, سلسلة دروس العلوم القانونية» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون- الجزائر» 
4 :5 5 

انظر: جميل عبد الباقي الصغير» الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرجع سابق» ص: 45. 
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الاختصاص الإقليمي للقانون الجنائي» أي يفترض توقيع العقاب في ذات الإقليم الذي وقعت فيه 
ا 

والمقصود بإقليم الدولة المكان الذي تمتد إليه السلطة السياسية للدولة كما هو مقرر في القانون 
الدولي العام» ويشمل الإقليم البري المتمثل في الأراضي الى تحددها الحدود السياسية للدولة» والإقليم 
البحري المتمثل في المياه البحرية كما هو مقرر في قانون البحار» والإقليم الجوي المتمثل في طبقات 
لجو الي تعلو الإقليم البري والبحري إلى ما لا فاية من الارتفااع.” 


يأحذ القانون الجزائري .مبدأ إقليمية النص الحنائي فيطبق قانون العقوبات على أية حريمة ترتكب 
داحل القطر الجزائري» بغض النظر عن حنسية المتهم أو الح عليه في الجريمة» فقد نصت المادة 3 
ق. ع. ج على أنه: "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم الي ترتكب قي أراضي الجمهورية» كما 
يطبق على الحرائم الى ترتكب قي الخارج إذا كانت تدحل في اختصاص امحاكم الجزائية الجزائرية 
طبقا لقانون الإحراءات الجنائية . 


والذي اسقر عليه الأمر في القانون الحنائي أن مكان ارتكاب الحريمة هو مكان ارتكاب الركن 

المادي ها أو أي جزء منه» ويترتب على هذا أنه عندما تركب الجريمة في بعض أجزائها في أقاليم 
متعددة» فإن كل إقليم منها يكون مختصاء وهذا التعدد ضروري لضمان عدم فرار الجاني من العقاب» 
ولا يترتب على هذا التعدد في الاحتصاص ضررء لأن محاكمة الحاني في إقليم واحد من هذه الأقاليم 
يعفيه من المتابعة على غيره» كما أن ما سقر عليه الأمر في القانون الجنائي أن الجريمة تعد مرتكبة في 
مكان الفعل أو مكان النتيجة» وكل مكان تتحقق فيه الآثار المباشرة للفعل ال تتكون منها الحلقات 
العيبية الى e‏ 


"لبجم اسايق 

” انظر: مصطفى بحدي هرجة» التعليق على قانون العقوبات في الفقه والقضاءء مرجع سابق» ص: 16-15» عبد الله سليمان» 
شرح قانون العقوبات-القسم العام-» مرجع ETE‏ إبراهيم الشباسي» الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري- 
القسم العام -. مرجع سابق» ص: 26» 20. 

“لق بارش سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري-شرعية التجريم والعقاب- مرحع سا ص 465 عك اله سايمان: 
شرح قانون العقوبات- القسم العام-» مرجع سابق» ص: 86-85. 
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إذن فالعبرة بوقو ع الحربمة كاملة أو في جزء منها (السلوك أو النتيجة أو علاقة السببية) على إقليم 
الدولة» وهذا ما قررته المادة 586 ق.إ. ج» حيث نصت على أن الجريمة تعد مرتكبة في الإقليم 
الجزائري إذا كان عمل من الأعمال المميزة لأحد أركافا المكونة لها قد تم في الجزائر. 

ويترتب على هذه الأحكام المذكورة في المادتين 3 ق.ع.ج و 586 ق.إ.ج أن الاختصاص 
القضائي ينعقد للقضاء الجزائري .عجرد وقوع أحد العناصر المكونة للجريعة» أي وقوع السلوك أو 
لنتيجة أو رابطة السببية على الإقليم الوطيي”» فيطبق القانون الجزائري على صور القذف والسب 
والإخلال بالأخلاق العامة الي تتم في شبكة الإنترنت أو عن طريق القنوات الفضائية بغض النظر عن 
الدولة الى صدرت منها البث أو الإذاعة طالما أنه النتيجة تحقق في الجزائر» وذلك أن تلقي المستخدم 
للرسالة أو الصورة في إقليمه يعد أحد العناصر المكونة للجريمة» حن ولو كان الفعل غير معاقبا عليه 
قي البلد الذي تم منه البث. 


ويعد فعل التوصيل بالمعلومات غير المشروعة سواء كانت مواد إباحية أو قذف وسب عبر الشبكة 
أحد العناصر المكونة للجريعة أيضاء فمجرد التوصيل بموقع عليه مواد إباحية أو يتضمن سبا وقذفا 
يكفي لتحقيق ماديات الجربمة» إذ إن الإذاعة أو البث يتحقق في نقطة التوصيلء .معن أن الجريمة تعد 
محقة الوقوع في كل نقاط التوصيل (01111671011© عل 001125) ال تتم عن طريق متعهد 
التوصيل ف الدولة المستقبلة» وال تمكن مستخدم الشبكة من الدحول على المعلومات الموحودة على 
أي موقع”» وما يقال عن الإنترنت ينطبق تماما على البث الإذاعي للقنوات سواء المسموعة منها أو 
التلفزيونية» بواسطة الأقمار الصناعية. 


وبناء على ما سبق فإن تحديد مكان الحاسب الخادم الخاص بالإيواء ( 561576111 
hebergement‏ 0) أو مكان محطة بث القناة الفضائية في الخارج لا أثر له على وقوع الجريمة 
ف الإقليم الوطئ» حيث إن الفعل الإيجابي للمستخدم هو الذي يجسد الركن المادي لخريمة الإحلال 


0 الله پان شرح قانون العقوبات- القسم العام -, مر جع سابق» ص: 6,» عادل قورة» محاضرات في قانون العقوبات- 
القسم العام-, مرحع سابق» ص : 56. 
” انظر: جيل عبد الباقي الصغير» الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرجع سابق» ص: 49-48. 
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بالآداب العامة أو القذف والسب عبر الإنترنت أو القنوات الفضائية» لأن الاطلاع على المعلومات 
Snot 1‏ ۴ 1 
في الإقليم يجعل الاختصاص ينعقد لقانون هذا الإقليم. 


والسفن والطائرات الوطنية تعبر تابعة للإقليم الجزائري» فهي تخضع للقانون الجزائري أيا كانت 
جنسية مرتكب الجريعة أو لمحن عليه فيهاء سواء وقعت الجحريمة قي البحر الإقليمي للدولة أو في البحر 
العام» فالجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال الموحودة في هذه السفن والطائرات تخضع 
للقانون الجزائري» وإضافة إلى ذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الجزائرية بنظر هاته الجرائم الى 
تتم على متن طائرات أحنبية إذا كان من ارتكبها يحمل الجنسية الجزائرية» أو إذا هبطت هذه 
الطائرات بإقليم الجزائر بعد ارتكاب الجرعة» فينعقد الاحتصاص للمحاكم الى هبطت الطائرة بدائرة 
اختصاصها في حال القبض عليه وقت هبوطهاء أو مكان القبض على الجان إذا كان قد ارتكب 
الجريمة وتم القبض عليه بالجزائر فيما بعد» وقد فصلت هذه الأحكام المادتين 2,590 591 من 


جو 


غير أنه رغم انعقاد الاختصاص للمحاكم الجزائرية طبقا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجزائية ستبقى هناك مشكلة تواحه القضاء الجزائري في متابعة من يرتكب هذه الجرائم في شبكة 
الإنترنت» لأنه توحد بعض الصعوبات الى تحول دون تطبيق هذه النصوص الى تقرر الاختصاص 
للقضاء .لجز ائر ي» وهى صعوبة EL‏ مكان ارتكاب الجرمة» فلا بد من جل مكان ارتكاب 
الجريمة» لأن عدم معرفة الدولة الى تبث منها المعلومات يحول دون إمكانية المتابعة والمحاكمة» كما أن 
تحديد مكان ارتكاب الفعل الأصلي يترتب عليه معرفة ما إذا كان معاقب عليه في بلد الارتكاب من 
عدمه» لأنه إذا كان الفعل الذي يتم بثه من دولة أخرى بجرما أيضا في قانوما فإنه يحتمل أن يكون 
القضاء الجزائري أمام حالة تناز ع الاخحصاص القضائي. 


ويضاف إلى ما سبق تميز شبكة الإنترنت بالتعقيد والتنوع في طرق استخدامهاء لا يسمح 
اك كان رتكا الجريمة بسهولة» ورا لا يسمح هذا التعقيد والتنوع في الاستخدام بتحديد 
المكاق o‏ لاف :ذا كان ديك جمد : الكاق: a‏ يدها هده تكرق العلوساك: E‏ 
موحودة في رسالة إلكترونية» حيث يمكن تحديد محل إقامة كل من المرسل والمرسل إليه» فإن الأمر 


ا 
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يكون في غاية الصعوبة عندما المعلومات غير المشروعة موحودة على صفحة الإنترنت ( ©7628 
)»> وذلك أنه وإن أمكننا تحديد مكافا ببلد المتعهد الذي يقوم بإيوائها ( 0111 :1011111155111 
11666186 1) فإنه لا يكن رؤيتها أو إدراكها في العالم أجمع» وهو الحال نفسه بالنسبة للمعلومات 
الب تتضمنها قوائم المناقشة (015611551011 عل 11566) أو المؤتمرات الى لا تتم ركز في مكان دد 
والأمر نفسه يقال عن مجموعات الأخبار(1501125© 067۷S‏ )» لأن من يرسل رسالة عن طريق هذه 
امجموعات لا يستطيع معرفة البلد الذي سيتم فيها الاطلاع على رسالته. ' 

وما سبق ذكره من مشكلات تواحه انعقاد الاختصاص للقضاء الجزائري بالنسبة للجرائم 
الأخلاقية الى تتم على الإنترنت» بحدها أيضا على مستوى البث الإذاعي سواء كان داخليا أو 
خارجيا (عن طريق الأقمار الصناعية)» وإن كانت بنسبة أقل منها على الإنترنت إلا أا أيضا 
موحودة» فالبث الإذاعي للقنوات التلفزيونية أو قنوات الإذاعة المسموعة يشمل العديد من الدول, 
ويترتب على ذلك تحقق نتيجة الفعل ابحرم في الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال في 
العديد من الدول» فيلزم من ذلك الوقوع في حالة تناز ع الاحتصاص القضائي بين الدول الى تتحقق 
نتيجة الفعل الحرم في إقليمها إن كانت هي الأخرى تحرم ذلك الفعل» وأيضا تلك الى تم على إقليمها 
النشاط أو السلوك الإحرامي إن كانت بحرم هذا الفعل. 
2 مبدأ شخصية القانون الجنائي: 

يعتري مبدأ إقليمية النص الجنائي في جال متابعة الجرائم بعض القصور فيما يتعلق ببعض الجحرائم 
الي ترتكب خارج إقليم الدولة وتؤدي إلى المساس ,ممصالحهاء ولذلك تبنت الدول مبدأ آخر مكمل 
لمبدأ الإقليمية هو مبدأ شخصية النص الجنائي» ومؤدى هذا المبدأ أن قانون الدولة يسري على كل من 


دا سكي نض انسار كو كان ارد E‏ 


1 1 7 
انظر: جميل عبد الباقي الصغير» الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرجع سابق» ص:52-51. 
انظر: عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-» مرجع سابق» ص: 61)» بارش سليمان» شرح قانون 
العقوبات الجزائري» مر جع سابق» ص: 2 
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وتبدو أعمية مبدأ الشخصية في إكماله لمبدأ الإقليمية» من حيث أنه يؤدي إلى عدم فرار الجاني لأنه 
اقترف حركته خارج إقليم الدولة الى يحمل حنسيتها ثم عاد بعد ذلك إلى إقليمهاء لأن نصوص 
القانون الحنائي لا تنطبق عليه طبقا لمبدأ الإقليمية في مثل هذه الحالات. ' 

وهذا المبدأ نص عليه ق.!.ج في المادتين 582, 983 حيث قررت المادتان أن الاختصاص ينعقد 
للقضاء الجرائري بنظر الحرائم الموصوفة في قانون العقوبات الجزائري بأها حنايات أو جنح إذا 
ارتكبها جزائري خارج إقليم الجزائر» وهذا النص يشمل الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال (بنوعيها جرائم الإخلال بالآداب العامة وحرائم السب والقذف) الي يرتكبها جزائري في 
الخارج» إذ كل منهما يندرج ضمن الجنح الي عاقب عليها قانون العقوبات الجزائري. 

غير أن المادتين حددتا جملة من الشروط يجب أن تتوفر حن يتم انعقاد الاختصاص للقضاء الجزائري 
غو يدا الشخصية وهى: : 


أن يكون مرتكب الجرعة جزائريا» ويستوي أن يكون قد اكتسب الجحنسية قبل ارتكاب الجرعة أو 
بعد ارتكايهاء ويسري قانون العقوبات الجرائري حن لو كان مرتكب الجحريمة مزدوج الجنسية» إذ 
ترحح الحنسية الحزائرية على غيرها. 


أن يعود الحاني إلى الجزائر باحتياره» فلو آثر البقاء في الإقليم الذي ارتكب فيه الجريعة فلا تجوز 
معاقبته غيابيا» ويكفي لتحقق الشرط أن يتواحد الجاني بالجزائر ولو لفترة قصيرة غادر بعدها الإقليم 
الجزائري» إذ تجوز في هذه الحالة متابعته غيابيا. 


أن لا يثبت أنه حكم عليه فائيا في الخارج» ذلك أن الحكم الأحنبي إذا كان فائيا يمنع من إعادة 
ا محاكمة من حديد على نفس الواقعة الإحرامية» رغم أن المقرر في العرف الدولي أنه ليس للأحكام 
الجنائية بوحه عام قوة حارج الإقليم الذي صدرت فيه» ويتوحب قي هذا الشرط أن يكون الحكم 
مُائياء والحكم النهائي هو الحكم البات المبرم غبر القابل للطعن فيه بطرق الطعن. 


' انظر: عادل قورة» محاضرات في قانون العقوبات-القسم العام-, مرجع سابق» ص: 61. 
3 انظر: عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري-القسم العام مرجع سابق» ص:64-62), عبد الله سليمان» شرح 
قانون العقوبات-القسم العام مر جع سابق» ص: 1 92-9 
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ب اللا" قيرف ی جال الحكم بالإدانة من طرف القضاء الأحبي أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه 
بالتقادم أو حصا العفو عنها. 
أن تكون الجريمة حنحة في منظور القانون الجزائري وقانون البلد الذي ارتكبت فيه. 


ضرورة إخطار النيابة العامة في الجزائر إذا كانت الجنحة ضد أحد الأشخاص» إما بشكوى من 
الشخص المتضررء أو عن طريق بلاغ من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة 


ويضاف إلى كل هذه الشروط شرط آخر وهو ألا تكون الدعوى العمومية قد سقطت عنه بالتقادم» 


ومبدأ شخصية النص الجنائي له وحهان: وحه إيجابي ووحه سلي» فالوحه الإيجابي منه يعن تطبيق 
الدولة القانون الجنائي على كل من يحمل حنسيتها ولو ارتكب حريمته خارج إقليمهاء وأما الوجه 
السلبي منه فيعي تطبيق الدولة للقانون الجنائي على كل جربة يكون انحن عليه فيها منتميا إلى 
جنسيتها ولو كان مرتكب الجريمة أجنبيا وارتكبها خارج إقليم الدولة» والغرض منه حماية رعايا 
الدولة إذا ما تعرضوا لاعتداء حراج نطاق امه" 

أما الوحه الإيجابي» فقد سبق بيانه في الأحكام الى نصت عليها المادتان 582» 583 ق.إ. ج» 
وأما الوحه السلبي» فلم يأحذ به قانون العقوبات الجزائري إلا فيما ورد في المادة 591 ق.إ.ج 
بخصوص الحنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرات أحنبية”» ففي هذه الحالة ينعقد 
الاختصاص للقضاء الجزائري» وهذه الصورة تشمل جرائم السب والقذف في وسائل الإعلام 
والاتصال الى ترتكب على متن هذه الطائرات الأجنبية. 


* انظر: بارش سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري» مر حع سابق» ص: 72 جميل عبد الباقى الصغير» الجوانب الإجرائية 
للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرجع سابق» صن : 22. 
ا انظر: عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-»مرحع سابق» ص: 61. في الهامش. 
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مبدأ عينية النص الجنائي مؤداه أن القانون الجنائي للدولة يطبق على الجرائم الب ترتكب في الخارج 
بصرف النظر عن حنسية مرتكبيهاء ويستند هذا الامتداد في تطبيق قانون الدولة حارج إقليمها إلى ما 
ها من حق في الدفاع الذاق ضد كل صور الاعتداء على مصالحها الامنية والمالية ولو وقعت ار 
إقليمهاء خاصة وأن السلطات الأحنبية الى وقعت هذه الجرائم فوق إقليمها قد تتقاعس عن العقاب 
عليها» فمعيار تطبيق القانون الجنائي في هذا المبدأ هو أهمية المصلحة الي يعتدي عليها الجان 
وقد نص ق.إ.ج على هذا المبدأ في المادة 588: " كل أحبي ارتكب حارج الإقليم الجزائري 
مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقى 
القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها" . 
TR TT‏ 


أن يلقى القبض على مرتكب الجريعة في الجزائر» أو تتمكن الحكومة الجزائرية من القبص عليه 
بتسليمه ها من قبل حكومة أجنبية. 

وأضافت المادة 15 من القانون 04-09 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الحرائم المتصلة 
بتكنولوحيات الإعلام والاتصال الجرائم الي تتم في وسائل الإعلام والاتصال» الجرائم الي يرتكبها 
أحبي حارج إقليم الجزائر» وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية» أو الدفاع الوطين» أو المصالح 
الاستراتيجية للاقتصاد الوطي. 


اة غادل قورة» محاضرات في قانون العقوبات-القسم العام مرحع سابق» ص: 64« ل الله سلئفان» شرح قانون 
العقوبات- القسم العام -, مرحع سابق» ص: 902 

انظر: عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-»مرحع سابق» ص: 64 عبد الله سليمان» شرح قانون 
العقوبات-القسم العام-, مرحع سابق» ص : 90. 
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على أن الك تور بارش سليمان رأى أن نص هذه المادة يصلح لتطبيق الوجه للل لين ا ج 
النص الجحنائي» وذلك لتوسيع الحماية حي تشمل الرعايا الجزائريين» فيتعين قياسا على المادة 3808 
ق.!.ج منح الاختصاص للمحاكم الجزائرية بخصوص الحرائم الى يكون الجزائري ضحية لماء ولا 
يعد ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية» لأن الأمر يتعلق بقاعدة إحرائية» وكل هذا تأسيسا على أن حماية 


والحقيقة أن هذا القياس منه لا يصح» لأن المادة تتكلم عن جرائم محددة بيعنهاء ن كسك هيدا 
عينية النص الجنائي» ورا كان الأسلم أن يقال بالتوسع في تفسير نص المادة» لتشمل الجرائم ضد 
سلامة الدولة كل ما يشكل اعتداء على مصالح الدولة .ما في ذلك الاعتداء على رعاياهاء لكن هذا 
التفسير يعترض عليه بأن قانون العقوبات حعل قسما خاصا بالجرائم ضد سلامة الدولة» وهذا يفهم 
منه أن باقي الحرائم لا تدحل تحت هذا القسم» فتكون الجرائم المقصودة قي هذه المادة هي الب ورد 
ذكرها في النص فقطء وهذا يبين أن مبدأ العينية لا يصلح لأن يعتمد عليه لانعقاد الاختصاص 
القضائي في الحرائم الأخلاقية الى ترتكب في وسائل الإعلام والاتصال وفقا لما قرره القانون 
.لجز ائر ي . 
4 مبداً عالمية النص النائي: 


قد يحدث أن ترتكب جرعة ليس ضد مصا الدولة الجزائرية ولكن ضد مصالح دولة أخرى وي 
هذه الحالة لا يطبق قانون العقوبات الجزائري» لأنه لم يأحذ يبدأ عالمية النص الجنائي» الذي يقضي 
مطانيق: فو ا ان ار ی ا 
5 مشكلات تواجه اختصاص القضاء الجزائري بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال: 


لا شك أن تعدد الأسس الي تعتمد عليها الدول في تحديد اختصاص محاكمها بالجرائم الى تمص 
مصالحها الأساسية قد يؤدي إلى وقوع القضاء الجزائري في حالات تنازع الاختصاص مع قضاء 
الدول الأحنبية» خصوصا فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال» فالأحنبي الذي 


1 506 د 
انظر: بارش نلان شرح فانوں العقوبات الجزائري» درجم سابق» ص : 5. 
ا انظر: عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-.مرجع سابق» ص: 64. 
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يرتكب هذه الجرائم على الإقليم الجزائري يجعل القضاء الجزائري مختصا طبقا لمبدأ إقليمية النص 
الجنائي» ويجعل قضاء الدولة الى ينتمى إليها هذا الشخص مختصا طبقا لمبدأ شخصية النص الحنائي 
إن كانت ترحم هذا الفعل» ثم إنه قد تكون هذه الجريمة مما يهدد أمن وسلامة دولة أخرى فتختص 
هي ارق فاا ةالص ا" 


ووقوع تناز ع الاحتصاص القضائي في الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال محتمل أيضا 
في حالة تأسيس الاختصاص على مبدأ الإقليمية وحده» كأن يقوم الحانى ببث المعلومات غير 
المشروعة أو الصور الإباحية على إقليم الجزائر» ويتم الاطلاع عليها في دولة أحرى» فعملا يبدأ 
الإقليمية ينعقد الاختصاص القضائي الجنائي لكل دولة مستها الجريمة» سواء تلك الى وقع فيها الفعل 
الإحرامي (البث) أو تلك الى حدثت فيها نتيجة الفعل (الصور غير المشروعة أو حرائم القذف 
والسب)» وهذا الأمر يؤدي إلى خرق مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من 
هرة مويغ ی ا توق لتنا +" 

ولذلك فإنه من كان الضزؤاى أن يوحد تعاون قضائي دولي بين الجزائر وبين غيرها من الدول 
يتفق مع طبيعة جرائم الى تتم عير وسائل الإعلام والاتصال» وهذا ما قرره القانون 09- 04 


المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوحيات الإعلام والاتصال في المواد:16) 
17 18. 


حيث قررت هذه المواد تبادل المساعدات الخاصة بجمع الأدلة الي تكون في شكل إلكترون عن 
الجرائم» مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل» وقبول طلبات المساعدة القضائية من الدولة 
الجزائرية ال تطلبها الدول الأحنبية. 


انظر: جميل عبد الباقي الصغير» الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرحع سابق» ص: 73-72. 
. انظر: ا مرجع السا ضر 5. 
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البند الثابئ: الاختصاص الداخلي للقضاء الجزائري: 
1 الاختصاص القضائي الحلي: 


ليس هناك قواعد خاصة تحدد اخحتصاص الحاكم بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 
والاتصال» فهي تخضع للقواعد العامة للاحتصاص في ق.إ. ج. وهذا ما يستفاد من نص المادة 15 من 
القانون 04-09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الحرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
الالو اا 


والقاعدة العامة في ق.!.ج كما تنص المادة 329 منه: "تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة بحل 
الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع 
لسبب آخر"» ونصت المادة 3/7 منه أيضا على نفس القواعد الي تحكم الاختصاص الحلي فيما بخص 
وكيل الجمهورية. 

وما أن صورت الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال (الإخلال بالآداب العامة والقذف 
والسب)» تندرج ضمن قسم الجنح فتكون المحكمة المختصة هي محكمة محل الجريمة» أو محل إقامة 

ولأن السلوك والنتيجة بمثلان شطري الجربمة فإن كلا من سلطات ومحاكم مكان النشاط 
الإحرامي ومكان النتيجة تكون مختصة» وعلى ذلك إذا تم بث الصور الإباحية أو الرسائل غير 
المشروعة الى تتضمن قذفا أو سبا في مكان وتحققت النتيجة في مكان آخر فإن الاختصاص ينعقد 
لكان السلوك أو لمكان النتيجة» وإذا كانت حرائم القذف والسب الى ترتكب في وسائل الإعلام 
والاتصال تتجسد في واقعة النشر فإهُا تعد مرتكبة في دائرة كل محكمة يتم نشر الكتابة فيهاء وقي 
هذه الحالة سوف نكون بصدد جرائم متعددة علد امراك الى يتم فيها النشر» مع ملاحظة أنه لا 
يجوز حاكمة الشخص أمام محكمتين مختلفتين عن نشر نفس الموضوع في نفس الوقت. 


.8 انظر: الجريدة الرهمية الجزائرية» العدد 47), 24 شعبان 1430ه لموافق ل:16غشت 2009م» ص:‎ ١ 
.62 انظر: جميل عبد الباقي الصغيرء الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» مرجع سابق» ص:‎ ” 


202 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





وهذا ما أكدته امحكمة العلياء حيث جاء في إحدى قراراتما: "ينعقد الاختصاص الحلي في حرائم 
القذف عن طريق الصحافة المكتوبة والمسموعة أو المرئية لكل محكمة قرأت بدائرة اختصاصها الحريدة 
EA UN OSG Ea RE A eee‏ 
يومية الخبر حيث قضت ف قرارها الصادر في 2001/07/17م بأن جنحة القذف بواسطة النشر في 
يومية إخبارية تعتبر بأكها ارتكبت في جميع الأماكن الي توزع فيها اليومية والي من امحتمل أن يقرأ 
ا 


وإذا ارتكبت الجربمة بواسطة رسالة أو هاتف فإن ما ستقر عليه القضاء في الجزائر أن المحكمة 
المختتصة هي تلك الى استلمت أو استقبلت المكالمة الماتفية في دائرة اختصاصهاء وقد حاء في قرار 
صادر عن الحكمة العليا "أنه من المقرر قانونا أن مكان ارتكاب جربة القذف بواسطة رسالة خاصة 
مبعوثة من مكان إلى آخر إلى الشخص المعبئ بالقذف» هو المكان الذي استلمت فيه الرسالة من 


3 


طرف الشخص لعيئ الذي بعثت إليه . 


و قد سبق معنا أن أنشطة الإعلام كما عرفتها المادة 3 من قانون الإعلام الجزائري الجديد يشمل 
نشر أو بث الوقائع والأحداث والرسائل والآراء والأفكار والمعارف في أي وسيلة من وسائل 
الإعلام» مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية موجهة إلى الجمهور» وبناء على ذلك فإن هذه 
القاعدة الى قررقا ا محكمة العليا في حرائم القذف الى تتم في الصحافة المكتوبة والمسموعة أو المرئية 
أو في المحاتف» تشمل أيضا حرائم الإخلال بالآداب العامة الى تتم فيهاء إذا لا فرق بينهما مادام أن 
كل منهما يضفي عليه القانون صفة الجنحة» وكلا منهما يخضع للقواعد العامة للاختصاص في 
ق.إ. ج» خصوصا وأن المادة 15 من القانون 09-04 تنص على إقرار القواعد العامة الاخغتصاص 
المنصوص عليها في ق.!. ج» كما سبق وأن أشرت إليه. 


أغ.ج. قرار 2004/12/29م ملف 335105 م ق 2005 ص: 379. نقلا عن كمال بوشليق» جريمة القذف بين القانون 
والإعلام, مرحع سابق» ص:54. 

ˆ قرار aE‏ ملف رقم 240983 غير منشور. نقلا عن كمال بوشليق» جرعة القذف بين القانون والإعلام, مر جع 
سابق» ص:54. 

كيال بوشليق» جرعة القذزف بين القانون والإعلام, مرحع سابق» ص:54. 
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غير أن هذه القواعد الى ذكرت تنطبق على الحرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام والاتصال إذا 

كانت تُبّث من داحل إقليم الدولة الجزائرية» وتقع النتيجة في الإقليم الجزائري فقطء أما إذا كانت 
النتيجة تتحقق في حارج إقليم الجزائر» ففي هذه الحالة سيكون القضاء الجزائري في حالة تنازع مع 
قضاء الدول الأحنبية في الاختصاص بنظر هذه الجرائم؛ لما سبق تقريره من المبادئ الي تقرر سيادة 
الدول على إقليمها وثبوت الحق لما في متابعة ما يقع عليه من الجرائم» ومن أن وقوع نتيجة الفعل 
على إقليم دولة أخرى يعتبر كافيا لأن تعتبر الجربمة قد وقعت على إقليمها. 


2 الاختصاص النوعي : 


يعتبر القانون الجزائري جهة القضاء الجزائي هي المختصة بنظر جرائم القذف والسب وجرائم 
الإخلال بالآداب العامة» غير أن جهة القضاء الجزائي تتضمن محكمة الجنح والمخالفات والجنايات» 
وهذه مستبعدة لأن ق.ع.ج أضفى وصف الجنحة والمخالفة على الجرائم الأخلاقية الي تتم في 
وسائل الإعلام والاتصال» فيختص قسم الجنح طبقا للمادة 328 ق.إ. ج حالة وصف الحنحة» 
ويختص قسم المخالفات في حالة تخلفت عنها العلنية» ويختص قسم الأحداث حالة المخالفة المرتكبة 
من قبل الحدث طبقا للمادة 446 ا 
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المبحث الثابئ: 
أدلة الإثبات الجنائي في الجرائم الأخلاقية 


في وسائل الإعلام والاتصال 


الإثبات شرعا هو: "إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق الى حددقا الشريعة على حق أو واقعة 
يسيب رضي ' 

وأدلة الإثبات الجنائي هي الوسيلة المبحوث عنها في التحقيقات بغرض إثبات صحة واقعة قم 
الجريكة أو ظرف من ظروفها المادية أو الشخصية.” 


فالإثبات الجنائي إذن في موضوع بحثا هو: « إقامة الدليل على وقوع الجرم وعلى نسبته لشخحص 
معين ©" ولا وكيم هذا الدليل لدى السلظة المحتضف وبالطرق الشبروعة رعا أو قارا 


وتنقسم الأدلة الجنائية بحسب زاوية النظر إليها إلى عدة أقسام: فهي من حيث طبيعتها تنقسم إلى 
أدلة مادية وأدلة قولية» ومن حيث صلتها بظروف الجريمة تنقسم إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة» 
م ج ع 1 ع 4 
ومن حيث قوها وضعفها تنقسم إلى ادلة قطعية و أدلة ظنية. 


وعلى ضوء تقسيم الأدلة باعتبار طبيعتها فإن أدلة الإثبات الجنائى الى يمكن من خلاها إثبات 
الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال تنقسم قسمين: أدلة مادية» وهي تشمل الحررات 
ععناها الواسع» سواء کات حررات ر “ية أو عادية (أرواق» "كني لانت م والأدلة الملتحصل 


' انظر: عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي» القضاء ونظامه في الكاتب والسنةء م ركز بحوث الدراسات الإسلامية» مكةء 
الطبعة الأول 1409:-1989م: ص: 392 محمد مصطفى الزحيلى» وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية 
والأحوال الشخصية, مكتبة دار البيان» دمشق-بيروت» الطبعة الأولى 1982-1402م» ص: 23. 

* انظر: فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية» مرجع سابق» ص: 492. 

انظر: محمد مروان» نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون - 
زائ 1999م ج1/ ص: 167. 

انظر: عدنان خالد التركمانء المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي» المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 
الرياض»1414ه-1993م, ج1/ ض: 101. 
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عليها من وسائل التسجيل المستخدمة في إطار النشاط السمعي البصري» كالصور الفوتوغرافيةت 
وأشرطة الفيديو» وأشرطة التسجيل الصون» ووسائل تخزين المعلومات الحديثة» مثل أقراص © أو 
74 وكل ملحقات الحاسب الآلي الى تستعمل لتخزين البيانات» وهذا النوع أتناوله في المطلب 
الأول» وأدلة قولية: وهي تشمل الإقرار والشهادة» وهذا النوع أتناوله في المطلب الثاني. 


المطلب الأول: أدلة الإثبات المادية في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


الدليل المادي» هو الدليل المستمد من عناصر مادية ناطقة بنفسهاء وأدلة الإثبات المادية تشمل كل 
ما له علاقة ممكان ارتكاب الجريعة من آثار مادية» فقد يكون مصدر هذه الأدلة ما يتركه الجانىي في 
مكان الجريمة من بعض الأدوات الى استخدمها في ارتكابهاء كأن يترك بصمات أصابعه أو آثار 
أقدامه أو غير ذلك من الظواهر المادية الي تفيد القاضى في الإثبات'» ويدحل في نطاق الأدلة المادية 
أيضا ما يسمى .عستندات الإقناع» وهي تشمل كل أنواع الحررات» كانحرر المكتوب الذي يحتوي 
على جربمة قذف» وتشمل أيضا كل أنواع وسائل تسجيل وتخزين المعلومات السابق ذكرهاء 
وحدير بالذكر أن الحصول على هذه الأدلة المادية قد يكون عن طريق المعاينة أو الضبط أو التفتيش 
أو الخبرة. 

ويتناول هذا المطلب بالدراسة بيان حجية الإثبات بالأدلة المادية في القانون الجزائري في الفرع 
الأول» ثم بيان حجية الإثبات يذه الأدلة في الفقه الإسلامي في الفرع الثاني. 


الفرع الأول: أدلة الإثبات المادية في القانون الجزائري: 


يتناول هذا الفرع الكلام عن حجية الحررات المكتوبة باليد أو المطبوعة» وهذا النوع أتناوله في 
البند الأول» وإلى حانب امحررات المطبوعة والمكتوبة» يأ النوع الثاني من الأدلة المادية في موضوع 
بحثناء وهي وسائل التسجيل الحديثة» كأشرطة الفيديو الي تسجل عليها الأفلام الي تم تصويرها 
فوتوعرافيا كأفلام ثابتة أو متحر كة والأفلام اللسستمائية والتلفزيونية» ضناففة “كانت أو مسجل عليها 


' انظر: مروك نصر الدين مروان» محاضرات في الإثبات الجنائي» دار هومه» بوزيعة-الخزائر» 2003م» ج2/ ص: 12» معجب 
معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» الطبعة الأولى 1419ه- 
9م ص: 9. 

ا انظر: محمد مروان» نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري» مرجع سابق» ج2/ ص: 341 و ص:395. 
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مخرحات الكمبيوتر» وهى ما يسمى بالأدلة الرقمية» وهذا النوع أتناوله في البند الثاني. 


البند الأول: الإثبات بالحررات المكتوبة: 


اغخررات: المكتوية المستعملة الإثنات ق المواد اا هى .غيارة عق "امراف حمل يانات ف 


شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريعمة ونسبتها إلى ا 


وتشمل الحررات الأدلة الكتابية الى تقدم إلى المحكمة دليلا للإثبات في الدعوى الجنائية وهى 


2 
نوعان: 


النوع الأول: المحررات الي تحمل حسم الجرعة» مثل الورقة الي تتضمن القذف أو التهديد أو 
التروير. 


النوع الثابي: الحررات ال تكون جرد الدليل عن الجربمة مثل الورقة الي تحمل اعتراف المتهم أو 
امحاضر ال تثبت الاقهام. 


3 ع‎ ٠ 
وتقسم الحررات باعتباز المصدر الذئ ضدرت عنه إلى نوعين أيضا هما:‎ 
احررات الرهعية: وهى الى تصدر عن موظف بخدمة عامة» وفق الشروط المحددة قانونا للإصدارها.‎ 


المخررات العرفية: وهي الي تصدر من الأفراد العاديين دون تدحل من أي موظف عام في تحريرهاء 


وهي نوعان: محررات عرفية معدة للإثبات» ومحررات عرفية غير معدة للاثبات. 


أ انظر: مروك نصر الدين مروان» محاضرات في الإثبات الجنائي» مرجع سابق» ج2/ ص: 201. 

7 انظر: العربي شحط عبد القادر» نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الاجتهاد القضائي, دار الهدى» عين امليلة- 
الجزائر» 2006م ص: 106 مصطفى بمحدي هرحة» الإثبات في المواد الجنائية» مرجع سايق ضر 0162 عبد الفتاح مراد 
التحقيق الجنائي التطبيقي» ص: 317. 

2,114 عبد الحميد الشواربي» الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996م» ص:‎ E 
سعيد بن درويش الزهران» طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية» مكتبة الصحابة» جدة» الطبعة الثانية‎ 
.319 5--1994م. ص:‎ 
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ويقصد بالموظف العام» كل يشخص يشغل وظيفة عامة» فيعتبر موظفا عاما العاملون في الحكومة 
والاقارانت E ENE E a U E‏ 


والمطبوعات الأحرى» كالكتب وغيرها من وسائل النشر المطبوعة» مما يعد أيضا دليلا ماديا يصلح 
للاثبات» إذا تضمنت جرعة قذف أو سب مكتوبة عليهاء وهذا ما يستفاد من نص المادة 296 
ق.ع.ج حيث اعتبرت الكتابة وطرق النشر الأخرى من الأشياء الي ترتكب بواسطتها جرعة 
القذف أو السب» وعملا بنص المادة 212 ق.إ. ج الى تنص على أن للقاضي الجنائي الحرية في 
إثبات الحرائم بأي طريقة من طرق الإثبات» باستثناء الأحوال ال حدد فيها القانون طرقا خاصة في 


الاباك 


وكل ما سبق ذكره من محررات يصلح أيضا للاثبات في حرائم الإخلال بالآداب العامة» إلا أن 
الأمر فيها يختلف عن جربميٍ السب والقذف» لأن الإثبات فيها يتوجه إلى الأفعال المكون للجريعة 
وهي الصناعة الحيازة أو الاستيراد بقصد المتاحرة» وتوزيع وتأحير ولصق وعرض وبيع الأشياء المخلة 
بالآداب العامة؛ وأما ما تتضمنه هذه الحررات فإنه ينظر إليه من جهة كونه مناف للآداب العامة أم 
لاء لا على أنه يحمل حسم الجريمة» والدليل على ذلك أن القانون الجزائري لا يجرم الصناعة والحيازة 
والاستيراد إذا كان للاستعمال الشخصيء ثم إن النظر في حسم الجريمة الى تحملها هذه المحررات» 
كأن تكون كتابة تعبر عن وصف لجرية الزناء يعتبر إثبات لحريمة أحرى» غير جريمة الإخلال بالآداب 
العامة. 


والقاعدة في المحررات سواء كانت رسمية أم عرفية» أنُا كغيرها من أدلة الإثبات الجنائي ليس لما 
حجية خاصة وإنما يجوز للخصوم مناقشتها ودحض ما ورد فيها بكافة الطرق» كما يجوز للمحكمة 
اعتمادها أو طرحهاء ولو كانت أوراقا رمية ما دام لم يتم الاطمئنان إلى ما تحمله من أدلة» وح 
محاضر جمع الاستدلالات الي يقوم جما رحال الشرطة ومحاضر التحقيق الي يقوم بحا أعضاء النيابة 
العامة وما تحويه من اعترافات المتهمين وما تحمل من الحدل والمناقشة تعتبر كسائر الأدلة» وللخصوم 
حق الطعن فيها وتفنيدهاء وللقاضي السلطة التقديرية في أن E‏ 


007 انظر: محمد حسين منصور» الإنبات التقليدي والإلكتروي, دار الفكر العربي) الاسكندرية 06م ص:‎ ١ 


“انظ : العربي شحط عبد القادر» نبيل صقر الإثبات في المواد الجزائية» مرجع سابق» ص: 6. 
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البند الغاي: الإثبات بتسجيل الصوت وبالصور في القانون الجزائري: 

حريمة القذف والسب من الحرائم القولية» ولذلك فإن المعتمد في إثباها هو ما يصدر عن 
الشخص من أقوال أو أصوات» وجرائم الإخلال بالآداب العامة غالبا ما ترتكب بواسطة الصور 
مختلف أنواعهاء كما ترتكب أيضا بواسطة الصوت المسجلء كالأغان الماحنة» وهذ يطرح سؤال 
مهما في موضوع بحثناء عن إمكان الاعتماد على الصور والصوت المسجلين في أي وسيلة من وسائل 
التسجيل دليلا لإثبات الجرائم الأخخلاقية الب ترتكب في وسائل الإعلام والاتصال. 


1 استخدام تسجيل الصوت والصور في الإثبات الجنائي: 


التسجيل الصوت هو: "عملية نسخ للأثر السمعي الحادث بسبب الموحات الصوتية الصادرة عن 


اهتزاز 000 


وأما التصوير المستخدم في الإثبات الجنائي هو التصوير الآلي» وهو: «عملية تثبيت الصور على 
شريط تسجيل خاصء أو على لوح مصنوع من مادة حساسة للضوء» » والتصوير الآلي ينقسم إلى 
قسمين: الأول: هو التصوير الضوئي الفتو غراقٍ الذي يتم فيه تثبيت الصور عن طريق استخدام 
الأشعة الضوئية» والصور الناتحة عن هذا النوع هي صور ثابتة» والثاني هو التصوير التلفزيون أو 
المتحرك» وهو الذي يتم فيه تسجيل الصوت والصورة في آن واحد على أشرطة تسجيل خاصة» 


باستخدام كاميرات ا 


وتستخدم السلطات القضائية تسجيل إقرارات المتهمين وأقواهم بعلمهم خلال التحقيق معهم 
مباشرة بواسطة أجهزة التسجيل العادية» هذا النوع من التسجيل الذي يتم علنا لا يخرج عن كونه 


١‏ ن دعر ال الممجذات: فق وسائل الاقات» دار ابن ضري ررر تان ا اا ]201031437 ضر 
7 

” انظر: ياسين صلواتء الموسوعة العربية الميسرة والموسعةء مؤسسة التاريخ العري؛ بيروت-لبنان» الطبعة الأول 1422ه_- 
1م ج3/ ص: 1170. 

* انظر: المرجمع السابق. 
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محضرا لتسجيل أقوال الشهود» واعترافات المتهم» يعتبر هذا النوع من التسجيل إحراء قانونيا لا بجال 
: : 5 1 


أما ما يتم من تسجيلات بين الأفراد العاديين فلا تُعَدٌ من قبيل الإحراءات الحنائية» وإن كانت 
تتضمن أقوالا واعترافات» لأا لم تصدر في حصومة حنائية أمام السلطات الي خوها القانون الحق في 
ذلك» وبناء على هذاء فإن هذا النوع من التسجيلات لا يعدو أن يكون من قبيل الأشياء المادية 


المراقبة الإلكترونية» الي تتم من خلال وسائل مختلفة» منها التصنت على المكالمات الاتفية» وأحهزة 
التسجيل الصوق العادية بصورة مباشرة» وأجهزة التسجيل المرئية أي كاميرات التلفزيون أو الفيديو 
والمراقبة الإلكترونية على شبكة الإنترنت 3 

المكالقة و تسجيلينا' E‏ كما يتم تسجيل المكالمات الماتفية عن طريق وضع جهاز للاذاعة 
والتسجيل داخل الجهاز المراد التصنت عليه. ١‏ 


وإلى حانب التسجيل الصوت تستخدم أيضا السلطات القضائية» التسجيل المرئي» المتحصل عليه 
عن طريق كاميرات المراقبة» سواء كانت خفية أم ظاهرة» وغالبا ما تستعمل هذه الكاميرات للمراقبة 
ف اعات وة عاب دوا و .وموسيات ي ا هه ا 
عليه من هذه الوسائل دليلا للإثبات. ” 


' انظر: عبد الفتاح قدري الشهاويء الموسوعة الشرطية القانونية, عالم الكتب » القاهرة» 1977» ص: 434. 

” انظر: كوثر أحمد خالند» الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية» مرجع سابق» ص:224. 

.219 انظر: المرجع السابق» ص:‎ ٤ 

O O OE O 
.7/77 الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 2007-1427 ج2/ ص:‎ 

” انظر: كوثر أحمد حالندء الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية» مرحع سابق» ص: 225, عبد الله بن سليمان بن محمد العجلان» 
القضاء بالقرائن المعاصرة, مرجع سابق» ج2/ ص: 756. 
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يؤحذ على التسجيل الصوت الناتج عن استراق السمع من المحادثة الحاتفية أنه لا يوحد ما يؤكد 
أن نويف ار العلا من التعس ا تة ع أن الأضواق د اه ومن اليل أن معد 
ءِ 1 
الغير هاتف المتهم يزعم بأنه هو. 


كما أنه يمكن الطعن في هذه التسجيلات سواء الصوتية أو المرئية .كما يدحل عليها من تحريف 
خصوصا مع التطور العلمي وظهور برامج معالحة الصور والصوت» حيث يستطيع الشخص من 
حلاها تقطيع الأشرطة الصوتية وأفلام الفيديو وإدحال التعديلات عليها بدقة كبيرة يصعب معها تمييز 
الترييف الذي يطرأ على هذه المسجلات» ويضاف إلى ذلك احتمال تشابه الأصوات وتقليدها من 
قبل أشخاص آخرين» وللاعتماد على التسجيل الصوت يجب أن يتأكد القاضي من أن الصوت 
المسجل على الشريط هو صوت الشخص المحعي» وتقرير هذا الأمر يحتاج إلى خبراء ومختصين. “ 


2 ضوابط الإثبات بتسجيل الصوت والصورة في القانون الجزائري: 


نظم ق.إ. ج الأحكام المتعلقة باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في الفصل 
الرابع » من الباب الثاني من الكتاب الأول في المواد من 65 مكرر5 إلى 65 مكرر()1» واعتبارها 


حيث أحازت المادة 65 مكرر 5 عند اقتضاء الضرورة في عمليات التحري في الحرائم المتلبس يماء 
وي عمليات التحقيق الابتدائي ق حرائم المنخدرات أو |الجربهة المنظمة العابرة للحدود أو الجرائم 
الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات لو كيل الجمهورية أن يأذن باعتراض المراسلات الي تتم عن 
طريق الوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية» والقيام بالترتيبات التقنية اللازمة لذلك ولو من غير 
موافقة المعنيين بالأمر» من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية 
سواء كان ذلك في أماكن خاصة أو عمومية» وأحازت أيضا التقاط صور للأشخاص المتواحدين في 
الأماكن الخاصة. 

وهذا ما أكده نص المادة 3 من القانون 04-09 المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 


المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الاتصال ومكافحتهاء حيث نصت هذه المادة على أنه يمكن من أجل 


' انظر: كوثر أحمد حالند الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية» مرجع سابق» ص:221. 
2 
اق الاجم الجا :225-224 
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الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينهاء على أن عمليات المراقبة والتسجيل تخضع للقواعد 


وبناء على نص المادتين فإن اعتراض المراسلات وتسجيل الصوت أو الصور في جرائم القذف 
والسب الى تتم في وسائل الإعلام والاتصال يكون فقط أثناء مرحلة التحري» في حالات التلبس 
المنصوص عليها في ق.إ. ج» وأما في مرحلة التحقيق الابتدائي» فإن المقنن الجزائري قد قصر القيام 
بمذه العمليات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر دون غيرها. 


وبينت بقيت الفقرات من المادة 65 مكررء والمواد من 65 مكرر6 إلى 65 مكرر10 الأحكام 
القانونية الى تخض ها عمليات كما يأ : 


أن الإذن بالقيام يذه الترتيبات يسمح به ولو خارج المواعيد الى حددقا المادة 47 من ق.إ.ج 
ومن غير علم الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن» على أن هذه العمليات تتم تحت مراقبة 
وكيل الجمهورية» وفي حالة فتح تحقيق قضائي في القضية» فإن هذه العمليات تتم بناء على إذن من 
قاضي التحقيق ونحت رقابته المباشرة. 

وأحازت المادة 65 مكرر8 لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له» أو لقاضي 
التحقيق أو ضابط الشرطة الذي أنابه الاستعانة بالأعوان المؤهلين لدى المصالح أو الوحدات أو 
الميعات العمومية أو الخاصة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية لعمليات 
اعتراض المراسلات وتسجيل الصوت والتقاط الصور. 

ويقوم ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب بتحرير محضر عن كل عملية اعتراض 
وتسجيل للمراسلات و كذا عمليات الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصو 
أو السمعي البصري» ويذكر في المحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات وتاريخ الانتهاء منهاء 
نصت على ذلك المادة 65 مكرر9. 

وأضافت المادة 65 مكرر10 أن ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب يقوم بوصف أو نسخ 
المراسلات والصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بعلف» وق حالة 
تسجيل مكلمات باللغة الأحنبية يمكن الاستعانة بالمترحمء لترجمتها إلى اللغة العربية. 
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ولأن المقنن الجزائري لم يخصص طرق معينة لإثبات جرائم القذف والسب وأحضعها للقواعد 
العامة» فإنه إضافة إلى التسجيل المتحصل عليه من السلطات القضائية بمكن أيضا إثبات جرائم القذف 
والسب الى ترتكب في وسائل الإعلام والاتصال عن طريق التسجيل الذي بحتوي صوت أو صور 
ويكون صادرا عن الأشخاص العاديين» أو عن المؤسسات الإعلامية» عملا بنص المادة 212 0 
الى تنص على أن للقاضي الجنائي الحرية في إثبات الحرائم بأي طريقة من طرق الإثبات» ما عدا 
الأحوال الى حدد فيها القانون طرقا خاصة في الإثبات» غير أن هذه التسجيلات لا ترقى إلى درجة 
تلك الى تصدر عن السلطات القضائية في إطار عمليات التحري أو التحقيق؛ والتسجيل الذي 
من الضونة: أو الضور سوا كان ضاهر قى الساطات القضائية أو هن غزرهاهن الا اص 
العاديين» هو كباقي الأدلة الجحنائية» يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الحنائي» فله أن يأحذ به إن اقتنع 


لجيفة ور اد و وكيك الى و 
3 التسجيل الصون › والصور المستمدة من الأدلة الرقمية (أو الإلكترونية): 


الدليل الرقمي هو:" الدليل المأحوذ من أحهزة الحاسب الآلي ويكون في شكل جالات أو نبضات 
مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة ويتم 
تقدبمها في شكل دليل يعتمده القضاء. 


والأشكال والرسوم» وذلك من أجل الربط بين الجريمة وامجرم وحن عليه بشكل قانون بمكن الأخذ 


به أمام 0 دس 


.5 7-56 انظر: كمال بوشليق» جريمة القذف بين القانون والإعلام, مرحع سابق» ص:‎ ١ 

و الناصر محمد محمود فرغلي-محمد عبيد سيف سعيد المسماري» الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية 
والفنية-دراسة تطبيقية مقارنة-» بحث مقدم في المؤتمر العربي للأدلة الجنائية والطب الشرعي بالرياض في الفترة ما بين 11/4-2/ 
8 ه- 11/14-12/ 2007م, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ص: 13. 
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وبناء على هذا التعريف فالدليل الرقمى يشمل كل البيانات المخزنة قي أجهزة الحاسب الآلي 
وملحقاتها (...2010/10571(/131010)). وأيضا تلك الى يتم نقلها عن طريق شبكات الاتصال. ' 


الأدلة الرقمية تتكون من بيانات ومعلومات ذات هيئة إلكترونية غير ملموسة» لا تدرك بالحواس 
العادية بل يتطلب إدراكها الاستعانة بأحهزة ومعدات وأدوات الحاسب الآلي» مع استخدام برامج 


00 


وتسمح الأدلة الرقمية بإمكانية استخراج نسخة أخرى مطابقة للأصل» تتمتع بنفس القيمة العلمية 
والحجية الثبوتية» وهذا الأمر لا يتوفر في الأدلة الأحرى» نما يشكل ضمانة للحفاظ على الدليل من 
الضياع» والتلف والتغيير عن طريق عمل نسخة مطابقة للأصل؛ وما بميز الأدلة الرقمية أيضاء إمكان 
استرحاعها بعد حذفهاء وإصلاحها بعد تلفهاء وإظهارها بعد إخفائهاء فمن الصعب على الجحناة 
التخلص منهاء إذ إن تقنية الإعلام الآلي توفر العديد من البرامج المخصصة لاستعادة الملفات الحذوفة» 
سواء كانت صورا أو كتابات أو غيرهاء فمن الصعب إخفاء الجربمة المرتكبة بواسطتها عن أعين 
العدالة» بعد وصول العلم ما إلى رحال البحث والتحقيق الجنائي. ` 


واعتمد المقنن الجزائري الأدلة الرقمية كأدلة للإثبات الجنائى» حيث أحازت المادة 6 من القانون 
04-9 القيام بحجز المعطيات المعلوماتية المفيدة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها» ونسخها على 
دعامة تخزين إلكترونية» بشكل يجعلها قابلة للحجزء وفقا لقواعد قانون الإحراءات. 

كما أحازت هذه المادة أيضا للسلطات القضائية استعمال وسائل تقنية المعلومات لتشكيل أو إعادة 
تشكيل هذه الأدلة الرقمية» قصد حعلها صالحة لأغراض التحقيق. 


والصوت أو الصور المسجلين في شكل معطيات أو بيانات على أي وسيلة من وسائل تخرين 
المعطيات والبيانات الرقمية ما يعد دليلا ماديا يعتمد عليه القضاء الجنائى في عمليات الإثبات عملا 


أ انظر: محمد الأمين البشريء الأدلة الجنائية الرقمية مفهومها ودورها في الإثبات» المحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» 
مرجع سابق» المجلد 17, العدد 33 محرم 1423ه. ص: 102. 

” انظر: عبد الناصر محمد محمود فرغلي-محمد عبيد سيف سعيد المسماريء الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية 
والفنية» مرجع سابق» ص: 14. 

انظ : ارج ساق ص 101 . 


214 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





تعن ا البينا بق يتفي اناده يهنا الي أحازت القيام بترتيبات لمراقبة الاتصالات الإلكترونية 
وتسجيل محتواها» وحجزها إن تطلب الأمر ذلك» وفقا للأحكام المنصوص عليها في ق.!.ج فيما 
يتعلق بتسجيل الصوت والتقاط الصور. 

والقضاء الجنائي كما سبق أن ذكرت» له مطلق الحرية في الأحذ بالأدلة الى يراها صالحة للإثبات؛ 
فله يأحذ بمذه الأدلة كوسيلة لإثبات حرائم السب والقذف أو الإخلال بالآداب العامة الي ترتكب 
في وسائل الإعلام والاتصال. 


وما أن القانون رقم: 04-09 أحضع الأدلة الرقمية المتحصل عليها من منظومة معلوماتية إلى 
أحكام ق.إ. ج» فإن حجيتها أمام القصاء الجنائي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي فله» أن 
يأحذ بها أو أن يطرحها بحسب اقتناعه يماء كما أنه يستطيع أي شخص أن يطعن في حجية هذه 
الأدلة أمام القضاء بالتروير أو أي طريق آخر من طرق الطعن. 
الفرع الثابئ: حجية أدلة الإثبات المادية في الفقه الإسلامي: 


النظر في الإثبات بالأدلة المادية في الجرائم الأخلاقية الى ترتكب في وسائل الإعلام والاتصال 
يندرج تحت بابين من أبواب الإثبات في الفقه الإسلامي» الأول منهما هو باب الإثبات بالكتابة) 
والنوع الذي يندرج حت هذا الباب من الأدلة المادية في موضوع بحشا هو المحررات» سواء كانت 
مكتوبة أو مطبوعة» وهذا النوع أتناوله في البند الأول» والثاني منهما هو باب الإثبات بالقرائن» 
والنوع الذي يندرج تحت هذا الباب في موضوع بحثنا هو الأدلة المتحصلة من التسجيل الصوت أو 
المرئي» وهو ما يعرف بالإثبات بالقرائن المعاصرة» وهذا النوع أتناوله في البند الثاني. 


البند الأول: الإثبات بالحررات المكتوبة في الفقه الإسلامي: 


احررات مصطلح من وضع القانون الوضعي» و م يستعمله الفقه الإسلامي» ومع ذلك فقد أطلق 
الفقهاء العديد من التسميات على بعض الوثائق الي كانت تستخدم في الإثبات» وهى .معن الحررات 
اليوم» من ذلك استعمال اسم الصكء وهو الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات؟؛ والحضر وهو 


انظر: همد بن محمد بن علي الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مر جع سابق» ج1/ و 171« وانظر ف 
اسا الفقهاء للضصلق:* حمل بن أحمد السر خسى») المبسوط, مرحم سابق» ج11/ ص: 195 أجل بن إدريس القرافي» الذخيرة, 
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الكتاب الذي يتضمن الوقائع وكلام الخصوم وحججهم» والسجل وهو الكتاب الذي يتضمن حكم 
القاضي»› والوئيقة وهي تشمل والمحضر والسحل» والحجة وهي تطلق على السجل وعلى الونيقة» 
وامحضرء الاك 


وقد أطال غير واحد من أهل العلم ممن رأى حجية الكتابة في الشر ع على إثبات الحقوق المالية 
والعقود» في بيان أدلة حواز ذلك من الكتاب والسنة» منها اعتمادهم على قاعدة «الكتاب 
كالخطاب»» ومؤدى هذه القاعدة أن العبارات المكتوبة تؤدي ما تؤديه العبارات المنطوقة أو المتلفظ 
ماء فكل ما يترب على الكلام الشفوي يترتب أيضا على الكلام المكتوب» وأصل هذه القاعدة 
مستمد من أدلة الشر ع» فالبي 6 كان يبلغ الشرع بالكلام الشفوي وبالكلام المكتوب أيضاء كما 
في كتابه إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام“ بل إن القرآن الذي أوجب الله به الحجة على 
الخلائق كلها كتابة ولذلك قال أهل العلم أن الكتابة معمول جا في أحكام المعاملات كالبيع» 
واللعاقء كما ان اله لمان ل ق 


CT‏ دان ! اضي 1106 الراهوية 
محمد ابن مفلح, المبدع في شرح المقنع» مرجع سابق» ج8/ ص: 225. 

' انظر: محمد أمين بن عمر ابن عابدين» رد الحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» مرجع سابق» ج5/ ص: 2369 أحمد 
بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» الذخيرة» مرجع سابق» ج10/ ص: 73)» وص: 159» وص: 412 محمد بحيب المطيعي» 
تكملة المجموع شرح المهذب, مرحع سابق» ج20/ ص: 133؛ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي» مطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى» المكنب الإسلامي» دمشقء الطبعة الأولى 1961-1381 ج6/ ص: 545. 

“ لأنه وقع حلاف بين أهل العلم حول حجية الإثبات بالكتابة» وليس هذا موضع بسط أدلة كل فريق ومناقشتهاء طالا أنهم 
استبعدوا الاعتماد عليها في إثبات الحدود كما سيأ في الصفحة الموالية. 

* الحديث في: البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 2# رقم: 6»> ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي ي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم: 1773. 

انظر: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» مرجع سابق» ص: 2301 محمد 
مصطفى الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاقا في المذاهب الأربعة» دار الفكر» دمشق-سورياء الطبعة الأولى 1427:-2006م, 
97 

” انظر: عمان بن علي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق (وحاشية الشلبي)» مرجع سابق» ج4/ ص: 4 محمد بن عبد الله 
الخرشي» شرح مختصر خليل» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة الثانية 1317ه. ج4/ ص: 130 محمد بحيب المطيعي» 
تكملة المجموع شرح المهذب » مرجع سابق» ج17/ ص: 434» عبد الله بن أحمد بن قدامة » المغني» مرجع سابق» ج8/ ص: 
9 
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وقسم العلماء المعاملات الي تتم عن طريق الكتابة إلى ما يكون لاعتبار مجلس بلوغ الكتاب فيها 
أثر كعقود البيع لأنها تتوقف على إيجاب من البائع وقبول من المشتري» وإلى ما يقتصر على المجلس 
من غير العقود كالطلاق» وإلى ما يتوقف على العلم والاطلاع؛ فلا يحتاج إلى تقييده با نحلس» بل 
يكفي فيه محرد الاطلاع على ما في الكتاب» وإلى الي لا يكون للاطلاع على الكتاب فيها أثر نما 
فقا بيد اناق ا 


وبينوا أيضا أن من شروط الكتابة الى تقوم مقام الكلام المنطوق أن تكون مستبينة» أي مكتوبة 
على شىء تظهر وتثبت عليهء وأن تكون مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس.“ 


وعلى الرغم من بيان غير واحد من أهل العلم لحجية الكتابة في الشرع» إلا أنهم استبعدوا 
E‏ 5 ' 5 5 
اا واا کر ا ل او ا ی و و بق کاو و کک چ 
ال رهه ا "لو کب رسالة لرا غاي أذ للك غل كذا ارم فان سعد و قات ال أنه 
کک و أملاه لزمه ويلزمه أيضا كل ما فيه من الطلاق وغیره» خلا الحدود فله أن ير حع عنه 
D5 1 5 1 22‏ 
ويؤخحل بغرم السرقة ولا يحد . 
ويستئئ من منع الاعتماد على الكتابة تلك الي تتضمن إقرارا بارتكاب إحدى جرائم الحدود أو 
القصاص أو التعزير» فهذه تعتبر كالإقرار بالكلام, وسيأق الكلام على هذه المسألة عند التطرق إلى 
أدلة الإثبات القولية. 


عن أحمد بن محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق - سورياء الطبعة الثانية 1409ه - 1989م, 
350-9. 

> انظر : محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» مرجع سابق» ص: 302-301), محمد 
مصطفى الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاها في المذاهب الأربعة, مرجع سابق» ص: 339. 

1 انظر: أحمد فتحي كنسيء نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي, دار الشروق» القاهرة» الطبعة الخامسة 1989-514009م, 
ص: 214. 

“ انظر: محمد مصطفى الزحيلي» وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية» مرجع سابق 
ص: 478. 

” إبراهيم بن على ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام مرجع سابق» ج2/ ص: 57. 
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وبناء على ذلك فإنه لا يصح شرعا إثبات حجرعة القذف» أو حربة السب الي توحب حداء 
بالكتابة :الى تتضمتها الخررات: المكتوية أو الطبوغة وذللة' لوزوة: شبهة العروين .عليهاء. .والقاعدة 
المعمول ها شرعا ف الحرائم أن الحدود تدرأ بالشبهات. ' 


وأما حربعة السب الذي يوجب التعزير» فتصلح ا محررات المكتوبة أو المطبوعة» للإثبات فيهاء لأن 
حرائم التعزير لا تدرأ بالشبهة كالحدود» والأمر في ذلك يترك للقاضي» فإن اقتنع هما تحتوي عليه 
حكم ماء وإن م قتنع فله أن يردها.” 

وأما حرائم الإخلال بالآداب العامة» فالأمر كما سبق وأن ذكرت عند الكلام على إثباتها في 
القانون الجزائري» أن الإثبات فيها ينصب على الأفعال المكونة لل ركن المادي لماء وهي الأفعال المحرمة 
شرعا من صناعة أو حيازة أو توزيع أو عرض وغيرها من الأفعال الي تثبت ها إدانة الشخص بفعل 
الإخلال بالآداب العامة» والنظر أيضا في تحمله هذه ا محررات المطبوعة أو المكتوبة ينصب على إثبات 
أنه محرما شرعاء فا محررات في حرائم الإخلال بالآداب العامة لا ينظر إليها على أفها تحمل حسم 
الجريكة» وإنما ينظر إليها على أهها شيء حرم» يحرم صناعته أو حيازته أو استيراده أو بيعه أو توزيعه أو 


عرصه أو الإعلان عنه. 
البند الثائ: الإثبات بقرينة بتسجيل الصوت والصورة في الفقه الإسلامي: 


القرينة هي: "الأمارة الى تدلنا على الأمر الجهول استنباطا واستخلاصا من الأمارة المصاحبة أو 
المقارنة لذلك الأمر الخفى كه 


والتمهورمن آهل العمل غل رار الا عد اران والعدل عاق آبراب إجايات بوغيرها :وقد 
أفاض الإمام ابن قيم الجوزية في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة» وكلام أهل العلم 
على حواز العمل بالقرائن والأحذ با في كتابه "الطرق الحكمية"» كما أن مسألة الإثبات بالقرائن ثما 


' انظر: محمد راشد العمرء أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص: 579. 

: انظر: ا مرجع الاق ضر 9 أحمد فتحي نسي ») نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي, مر حع سابق» ص: 214. 
0 راشد العمر» أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص: 503. 

“ ينظر في تفصيل كلام أهل العلم حول حجية العمل بالقرائن: عبد الله ين سليمان بن محمد العجلان؛ القضاء بالقرائن المعاصرة, 
سات ا تا 10 
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تناوله المعاصرين بالدراسة والتفصيل ما يغ عن إعادة الكلام عنهاء واجتنابا للتطويل والخروج عن 
المقصودء أكتفي بذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة على جواز الأحذ بالقرائن 
والعمل يما. 


وص ڪڪ 2 جع عم مر 


فمن الكتاب قوله تعالى في قصة ني الله يوسف عليه السلام: وجا وعلق بد مزب قال 


ل سیت لك اشک مرا صب می لون امعان مَاتَِشُونَ 4 [يوسف: ]١١‏ قال أبر 
بكر الحصاص-رحه الله- : "قوله تعالى (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا) يدل على أن يعقوب 
عليه السلام قطع بخيانتهم وظلمهم وأن يوسف لم يأكله الذئب لما استدل عليه من صحة القميص من 
غير تخريق وهذا يدل على أن الحكم ما يظهر من العلامة في مثله في التكذيب أو التصديق جائز لأنه 
عليه السلام قطع بأن الذئب لم يأكله رر 


و 


3006 ا : ! ¢ 2 2< ست سس IAs‏ 
وقوله تعالى أيضا في سورة يوسف: < وَسَّهِدَشَاهِدَمنَاهِلِه ]إن کات فَمِيصهء قد من قبل 
Joc‏ مسي . 4 ےا ص و وو هداج ررم 2ی د ل , 
[يوسف: ٠١١‏ - ۲۷]» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: " يفهم من هذه الآية لزوم 
الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر» لأن ذكر الله هذه القصة في 
معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم مثل ذلك حق 
ET‏ 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة) كني منها عا رواه أ هريره رصي ا کا رسول الله 
عي قال: «كانت امرأتان معهما ابناثماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إغا 
ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إغا ذهب بابنك» فتحا كمتا إلى داود عليه السلام فقضى به 


00 برخ علي أو بكر الرازري الجصاص» أحكام القرآن» مر حع سابق» ج4/ صن 382. 
م الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :إشرافه: بكر بع عبد الله أبو زيد» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع (مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي)» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1426ه. ج3/ ص: 82-81 
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للکبری» فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه, فقال: انتوبي بالسكين أشقه 
بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى» ' 


قال الحافظ ابن حجر:" وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق ولا يتأتى ذلك إلا 


۰ چ 1 2 


وأما عن عمل الصحابة رضي الله عنهم» فيذكر ابن القيم -رحه الله- في كتابه الطرق الحكمية 
أله" أن عنمن ين الطاب د وطن ا ف د ارا فد عات شان عن ارو كانت قواة: 
فلما لم يساعدها احتالت عليه» فأحذت بيضة فألقت صفارها» و صبت البياض على ثويها وبين 
فخذيهاء ثم حاءت إلى عمر صارحة» فقالت: هذا الرحل غلبئ على نفسى» وفضحئ قي أهلى» وهذا 
أثر فعاله» فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدها وثوها أثر المئ» فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث» 
ويقول: يا أمير المؤمنين» تثبت في أمريء فوالله ما أتيت فاحشة وما ممت ياء فلقد راودتئي عن 
نفسى فاعتصمت» فقال عمر: يا أبا الحسن-على ابن أبي طالب رضى الله عنه- ما ترى في أمرهماء 
فظر غل إلى ما غل ارب دعا اسار مديد الان فصب عل اقرب تحن ذلك البناض) 
ثم أحذه واشتمه وذاقه» فعرف طعم البيض وزحر المرأة» فاعترفت". ” 


وبعد ذكر الأدلة عن حجية العمل بالقرائن في الشيعة الإسلامية أرحع إلى قرينة الصوت 
المسجل والصور فأقول: لقد بلغ جال الإثبات الجنائي بالصوت والصور درجة عالية من التطور في 
الوقتع الزاهة؛ حعيق البنة) اللراسنات المعصضة ى حال دراس الأصرات أن صرت اسان لا غر 
منذ بلو غ سن الرشد إلى غاية الشيخوخة» بل وتوسع الأحصائيون في علم اللغة والأصوات ق أبحاث 
أفادت أن التحليل الجنائي للصوت كشف أن لكل شخص صوته الخاص به الذي يتميز به عن باقي 


ا التخارئ. كاب القراتض بائ دادعت المراة ابناء رقم: 6769)» ومسلم» كتاب الحدود» باب بیان اختلاف 
الجتهدين» رقم: 1/720. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج7/ ص: 45. 

كين بن أبي بكر ابن قيم الجحوزية » الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء تحقيق نايف بن أحمد الحمد, دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع (مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي)» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1428ه. ج2/ ص: 12. 
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أصو انع الأحرين» وهذا ما أصبح يعرف اليوم ببصمة الصوت» حيث يرى الأخصائيون في مجال اللغة 


ع ٤‏ ع ع 1 
والأصوات أن لكل صوت بصمة تميزه عن غيره من الأصوات كما هو الحال في بصمات الأصابع. 


وإلى جانب ما سبق» فقد سامت برامج تحليل الأصوات عن طريق الكمبيوتر بشكل كبير في 
حال التحقيق الجنائي» فأصبح من الممكن استخدام برامج المقارنة بين الأصوات» والتعرف على 
أصحابما من خلال ما توضحه البرامج عن تحليل الصوت» حيث يتم نسخ الصوت موضوع التجربة 
هارن مع اأص رات اجات 2 طهر فا اهار على رسرماكببالية اق شكل شر 


وعلى الرغم ما ثبت من تطور كبير في التعرف على الأشخاص عن طريق التسجيل الصوت أو 
المرئي» فإن قرينة التسجيل الصوت أو التسجيل المرئي بكافة أنواعهماء لا تصلح لأن تكون دليلا 
قاطعا لإثبات جرائم الحدود» لورود شبهة التزييف عليها وسهولة تزويرها» عن طريق الحذف أو 
الإضافة» وعلى الرغم من وحود تقنيات تستخدم في كشف التزييف إلى أفا لا تمنح ثقة ومصداقية 
كافية» لأن ما يتوصل إليه بواسطتها يبقى نسبياء وأما الحرائم التعزيرية فإنه يمكن الاعتماد عليها لما 
سو ل ا كاهو انان و 


وأما كاميرات المراقبة والرادار» فإن الأمر فيها يختلف عن الصور الناشئة عن الكاميرات الأحرى» 
وذلك أن ما يتم رصده بواسطتها هو أشبه بالمشاهدة الحقيقية بالعين البشرية بواسطة آلة راصدة, 
0 ع .2 4 
فيكون الحال كمن يشاهد الأحداث بعينه وهو يرتدي نظارات مكبرة أو يستعمل منظارا. 


' انظر: منصور عمر المعايطة» الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي؛ دار الثقافة» عمان- الأردن» الطبعة الأولى 2007م ص: 84- 
5 منصور بن محمد الغامدي» البصمة الصوتية, الحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 
امجلد 21, العدد 42» رحب 1417ه. ص: 92-91. 

” انظر: منصور عمر المعايطة, الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي؛ مرجع سابق» ص: 85. 

ق امن عمد عبر الس الستجدات ف وسال الاثناك: مرجم عاي ص 354-353 فيو اله بع ميان ن عد 
العجلان» القضاء بالقرائن المعاصرة» مرحع سابق» ج2/ ص: 761-760» عبد القادر إدريس» الإثبات بالقرائن في الفقه 
الإسلامي» دار الثقافة» عمان- الأردن» الطبعة الأولى 1431ه-2010م» ص: 137-136. 

انظر: أيمن محمد عمر العمر» المستجدات في وسائل الإثبات» مرجع شايق» ضن 4 053 
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وأما التسجيل الصوق المستفاد من قبل سلطات التحقيق» فأحازه بعض المعاصرين إذا كان في 
إطار جمع المعلومات عن الشخص المتهم بأي جريعة» خاصة إذا كان من المعروفين بالفسق والفجور, 
5 ع 57 ع 7 1 
وم که . وسائل الإنبات الأخرى لإادانته» مع وحود قرائن اخحری تسو القيام بالتسجيل. 


ورغم استبعاد الاعتماد على التسجيل الصوت الصور بنوعيها (ثابتة أو متحركة) دليلا لإثبات 
حرائم الحدود, فإنه من الممكن الاعتماد عليه على سبيل الاستئناس» خاصة إذا توفرت لدى القضاء 
العديد من الأدلة والقرائن الأحرى الى تثبت إدانة المتهم مما ينسب إليه ق التسجيل الصوت أو المرئيء 
ورا كانت هذه الوسائل معينة على فهم ملابسات القضية» أو طريقا للحصول على اعتراف المتهم 


وإقراره ا ا 


ثم إن عدم التعويل عليها مطلقا قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإفلات اجرمين من العقاب» والإخلال 
بالأمن وانتشار الفساد» وهذا ما يصادم روح الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء إذ من مقاصد الشريعة 
إقامة العدل واستتباب الأمن بين الناس» وعلى هذا فإنه يستطيع القاضي المسلم قي حدود ما حوله له 
الشرع من سلطة تقديرية» العمل على تقوم قرينة التسجيل الصوقء والتصوير بنوعيه» وتقديرهاء 
ومعرفة مدى ارتباطها مملابسات الجربمة» ووزقا بالمعايير العلمية الدقيقة حي يستطيع في ضوء ذلك 
كله من الوصول إلى حقيقة ما يعرض عليه من القضايا.” 


ان الدكتور: » عبد الله بن سليمان بن محمد العجلان» القضاء بالقرائن ا معاصرة» مرجع سابق» ج2/ ص: 780 
و حمد واصل» أحكام التصوير في الفقه الإسلامي, مر جع سابق» ص: 3. 
1 انظر: عبد الله بن سليمان بن محمد العجلان» القضاء بالقرائن ا معاصرة» مرجع سابق» ج2/ ص: 766. 
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المطلب الغاي: أدلة الإثبات القولية في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال: 


الدليل القولي أو الشفوي: هو دليل صادر من عناصر شخصية» تتمثل في ما يصدر من الشخص 
أو من الغير من أقوال» تؤثر في اقتناع القاضي بطريق مباشر من خلال تأكده من صدق هذه 
الأقوال'» والأدلة القولية المقصودة في موضوع بحثنا هي: الاعتراف أو الإقرار» وأتناوله في الفرع 
الأول» وأقوال الشهود أو شهادة الشهود» وأتناولما في الفرع الثاني. 


الفرع الأول: الإقرار: 


الاعتراف قول صادر من شخصء يصرح فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة بعضها أو 
كلهاء وهو بذلك يعتبر قوی الأدلة وسيدها» وهو يعد من أهم أدلة امات الي تعتمد عليها 
قلات اي 


البند الأول: الإثبات بالإقرار في الشريعة الإسلامية: 


الإقرار في الشريعة الإسلامية هو "إظهار المكلف المختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة إن 
4 31 7 ع 
كان أخرص » وهو من الآدلة الي اعتبرها الشرع وأقر العمل بها في الحدود والجنايات» دل على 
ذلك الكتاب و السنة» والإجماع. 


2 ص 


کک ى off‏ ك رر e‏ م جم 7 ر يار 7 
فمن الكتاب قوله تعالى: + لَب وَلْيْمَلِلٍ الى عليه الح وَليِمّقٍ أله رب 4 [البقرة: 


ص 


۲١‏ فقد أمر المولى سبحانه وتعالى الذي عليه الحق أن يمل بنفسه»ء وإملاله هو إقرار منه على ما 
يمل» ولو لم يكن حجة لما كان للأمر به فائدة." 


' مروك نصر الدين مروان» "محاضرات في اثبات الجنائي» مرجع سابق» ج2/ ص: 13ء حندي عبد الملك بكء الموسوعة الجنائية 
تاكبد لقا ae a‏ 

* انظر: مروك نصر الدين مروان» "محاضرات في اثبات الجنائي» مرجع سابق» ج2/ ص: 31, أحمد أبو القاسمء الدليل الجنائي 
المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاصء المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 1414ه-1993م, ج1/ 
I‏ 

ا منصور بن يونس البهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج5/ ص: 391. 

“ انظر: عثمان بن علي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كز الدقائق (وحاشية السّلِيّ)» مرجع سابق» ج5/ ص: 3» كمال الدين بابن 
ا 
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ے چو م ے ے ر tt‏ > 2 کر ع كي 2 چ ع2 > محر إلى 
وقوله تعال: يَكأمها لين | منوأ کووا ومون وَس شه داه وولو ع أَنف َك أو ودين 
وا لابين 4 [النساء: OAS yA CEN‏ 
مبالغة» أي ليتكرر منكم القيام بالقسط» وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم» وشهادة المرء على 
نفسه إقراره بالحقوق ” 
ومن السنة قوله 6 في قصة العسيف الذي زن بامرأة من كان يعمل عنده: «واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”, وها لمكا ل ق رق الله عنه وأن البى کب رجه بعد 


e 
5 : 5 تت : ع‎ 


فالجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال بنوعيها جرية الإخلال بالآداب العامة أو جرائم 
القذف والسب تثبت في الشريعة الإسلامية بالإقرار تمن ارتكبها. 


ولابد من توفر شروط في الإقرار حي يكون حجة على المقر» وقد فصل العلماء الكلام عن هذه 
e 3 : 5 :‏ 000 6 
الشروط» وهي تشمل المقر والمقر له والمقر به» يمكن أن نوحزها في شرطين هما: 


1 أن يكون الإقرار مفصلا مبينا يغلب فيه الصدق. 
2 أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. 


' محمد بن أحمد بن أي بكرء الجامع لأحكام الق رآن» مرجع سابق» ج7/ ص: 173-172. 
Oe‏ 
3 ع 0 تل يتل ع ع ع 
ماعز بن مالك الأسلمي» وهو الذي رحم في عهد البي #» وقال عنه البي وإ: «لقد تاب توبة لو تاها طائفة من أمى لأحزأت 
ّ حديث ماعز أخرجه: البخاري» كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم: 6825. 
انظر: كمال الدين بابن الحمام» فتح القدير» مرحع سابق» ج8/ ص: 333, محمد بن أحمد بن رشد القرطي» بداية اجتهد وهاية 
المقتصد» مرجع سابق» ج2/ ص: 471 محمد بن أحمد الخطيب الشربيئ؛ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» مرجع 
سابق» ج2/ کر 308 عبد الله از أحمد بن قدامة المقدسى» المغنى, مرحع سابق» ج 7| و 22 . 
1 انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد, الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مرحع سابق» ص: 92> عبد القادر عودة» التشريع الجنائي 
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والإقرار حجة قاصرة على المقر فقط ولا يتعدى أثره إلى الغير» فلا يصح أن يقر شخص على غيره 
بارتكابه للجرعة أو a‏ فقد جاء رجحل 9 البى َيه وأقر على نفسه 27 زف بامرأة ععاهاء 
تأرمل إلها الى علا نيان فاكره فده و كينا 7 

فمن أقر بارتكاب جرعة مشا ر كة غيره تثبت الجرعة في حقه دون من ادعى مشار كته بهذا الإقرارء 
وقد ثبت هذا من فعل البى وم كما في قصة العسيف لا أقر بالزن بامرأة صاحب العمل» فأخذه 


البي 8 بإقراره» ولم يأحذ المرأة به حي أرسل إليها واعترفت فرجمها بإقرارها هي لا بإقرار 
ome‏ 

وأما عن الرحوع عن الإقرار» فقد فرق العلماء بين ما إذا كان الحق الذي وقع الإقرار عليه من 
SANE EOCENE Oa‏ 

فبالنسبة لحقوق الله تعالى فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» والإمام مالك في رواية عنه» - 
واحتار هذا القول القرطبي من المالكية”-, أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل برجوع المقر عن إقراره؛ 
6 5 6 ع ١‏ 0 
لأن الرحوع شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات » ومن الأدلة الي اعتمدوا عليها قول البي ٍ6 للصحابة 
2 ب ع 7 
في قصة ماعز رضى الله عنه لما هرب: «ألا تر كتموه» . 


' انظر: محمد بن أحمد. السرحسيء» المبسوط: مرجع سابق» ج9/ ص: 49 محمد بن عبد الله بن مادر الزركشيء المنغور في 
القواعد الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى 1402ء-1982م» ج1/ ص: 187. 

“ أحرجه أبوداودء كتاب الحدودء باب إذا أقر الرحل بالزنا ولم تقر المرأة رقم: 4466 وأحمد؛ مسند أي مالك سهل بن سعد 
الساعدي» رقم: 22875. 

* انظر: فؤاد عبد المنعم أحمد» الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص: 92. 

' انظر: محمد راشد العمر» أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ص: 497. 

” انظر: محمد بن أحمد بن أي بكرء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج21/ ص: 423. 

" انظر: مسعود بن أحمد الكاسان» بدائع الصنائع» مرجع سابق» ج7/ ص: 233-232 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابق» ج4/ ص: 346, محمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المهذب» مرحع 
سابق» ج20/ ص: 299 عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء ال مغجي» مرجع سابق» ج7/ ص: 278. 

ر الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رحع» رقم: 1428» وأبو داود» كتاب الحدود» باب 


رحم ماعز بن مالك» رقم: 4420. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ج2/ ص: 120-119. 
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ويرى المالكية في قول آخر عدم قبول رحو ع المقر عن إقراره إلا إذا كان ذلك عن شبهة» واستدلوا 
eT‏ 5 : 

على ذلك بقول البي ج لاعز: «لعلك قبلت أو غمزت» » فهذا يدل على أن الرحو ع يقبل منه إذا 

2 ٌ 

ذكرا وجها لرجوعه. 


القول المختار-والله أعلم- هو ما ذهب إليه الجمهور من أن رحوع المقر عن إقراره يسقط 
العقوبة في الحقوق كان 


وأما في حقوق العباد كالقذف والقصاص» ولمال في السرقة» فإنه لا يصح فيها الرحوع عن 
4 لمعه 9 ا 50100000 25006 E‏ 
الإقرار » لاها حدود تعلقت كا حقوق الادمي» وحفعوق الادمي مبناها على المشاحة» خحلافا لحقوق 
امعان قبي موي عن الماع 


وأما جرائم التعزير» فإنه إذا توفرت شروط الإقرار سواء ما تعلق منها بحق الله تعالى أو ما تعلق 
بحقوق العباد» فإنه لا يقبل الرحوع عن الإقرار فيها » لآنه وإن قال العلماء بان الرحوع عن الإقرار 
في الحدود الى هى حق خاص لله تعالى يسقطها لأنه يورث شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» فإن هذا 
ع 5 1 ع ع 6 
الامر غير متصور ف التعزير» لان التعزير لا يدرأ بالشبهة. 


وبناء على ما سبق» فإن الجرائم الأحلاقية الي تتم ني وسائل الإعلام والاتصال بصورتيها 
الإخلال بالآداب العامة والقذف والسب تثبت شرعا بالإقرار» وأن الرحوع عن هذا الإقرار لا يصح 


ا البخاري» كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم: 6824. 

” انظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» الاستذكار» مرجع سابق» ج24/ ص: 96> محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام 
القرانة» جريخع O e‏ 

” انظر: محمد راشد العمر» أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ص: 481. 

انظر: مسعود بن أحمد الكاسانء بدائع الصنائع» مرجع سابق» ج7/ ص: 2233 محمد بن أحمد ابن جريء القوانين الفقهية 
مرجع سابق» ص: 321» ييى بن شرف النوويء المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» مرجع سابق» ج20/ 
ص: 299, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني» مرجع سابق» ج7/ ص: 278. 

” انظر: منصور بن يونس البهوتى» كشاف القناع عن مان الإقناع» مرحع سابق» ج5/ ص: 410» عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسيء المغني» مرحع سابق» ج7/ ص: 278. 

' انظر: محمد راشد العمرء أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرحع سابق» ص: 482-481» عيسى عبد العزيز 
الشامخ» تقدير وتوجيه أدلة الاقام في مرحلة التحقيق» مكتبة الرشد» الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1425ه- 
4 ص: 323. 
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في حرائم القذف والسب لأا من الحدود الى فيها حقوق الآدمي؛ وأما جرية الإخلال بالآداب 
العامة هي من الجرائم التعزيرية» والأصل أنه لا يصح الرحوع عن الإقرار فيهاء إلا أنه يستطيع 
القاضي أن يقدر مدى اقتناعه بإقرار المتهم» فمن اقتنع به ورحع عنه المقر» فلا تأثير لهذا الرحوع 
طالما أنه لا يؤثر على قناعة القاضيء ومن أثر في قناعته فله أن يوقف العقوبة» لأن الأمر يتعلق بحقوق 
الله وه نيد عا العاف 


البند الثابئ: الإثبات بالإقرار في القانون الجزائري: 


الاعتراف قي القانون هو "إقرار المتهم بارتكاب الوقائع المكونة للجرية المنسوبة إليه كلها أو 

2 يو 1 5 گم £ 
بعضها > ويفرق في القانون بينه وبين أقوال المتهم الي قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه للجرعة, لان 
هذه الأقوال مهما كانت دلالتها فهى لا ترقى إلى أن تكون إقرارا. 


وعليه فإن الاعتراف في موضوع بحثنا هو إقرار المتهم بارتكابه الوقائع المكونة لإحدى الجرائم 
الأخلاقية الى تتم في وسائل الإعلام والاتصال» كأن يقر الحاني بأنه صاحب الأشياء المخلة بالآداب 
العامة المنسوبة إليه» أو ا من يعقوم بصنع أو بتوزيع ونشر هذه الأشناء المخلة بالاداب العامة أو ا 
القذف أو السب الذي تم نشره ق إحدى وسائل الإعلام والاتصال تصح لوقه ١‏ ليه 


ويخرج من دائرة الاعتراف كل الأقوال الي يستفاد منها باللزوم العقلي أو المنطقي أن الجا قد 
ارتكب الجريمة» لأن ما بميز الاعتراف عنها هو اشتراط الوضوح والصراحة فيه في آن واحد» و يخرج 
أيضا عن دائرة الاعتراف إقرار المتهم بالوقائع الي لا تتعلق بالجريمة» وإن كان بإمكان المحكمة أن 
تستند إليها لإثبات ظروف الجرعة. " 


' انظر: محمد راشد العمرء أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص: 482» عيسى عبد العزيز الشامخ» 
تقدير وتوجيه أدلة الاتهام في مرحلة التحقيق» مرجع سابق» ص: 324. 

” انظر: أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» ص: 532) محمد عبد العزيز محمدء الإعتراف- 
الدليل والتدليل فقهًا وقضاء-, دار الكتب القانونية» مصرء 2009» ص: 9. 

* انظر: العربي شحط عبد القادرء نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي» مرجع سابق» ص: 
2 عبد الحميد الشواريء الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء منشأة المعارف» الإسكندرية» 1996م» ص: 96. 

انظر: محمد عبد العزيز محمدء الاعتراف-الدليل والتدليل فقهًا وقضاء-» مرجع سابق» ص: 9» عبد الحميد الشواربي» الإثبات 
الجنائي في ضوء الفقه والقضاء. مرحع ا0 
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والاغترافه إما أنديكون: شفويا أو كتابياء.و كلاها كات ق الإثبات» والاعتر اف الشفوي هكد 
أن يثبت بواسطة المحقق أو كاتب التحقيق في محضر الاستجواب» أو يدلي به المتهم لقاضي الحكم 
أثناء استجوابه يوم المحاكمة؛ أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين» فقد يكون مكتوبا على 
الآلة الكاتبة أو بخط اليد أو في شكل أقوال مسترسلة» أو في كل أسئلة وأحوبة؛ والاعتراف سواء 
كان شفويا أو كتابيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي» تطبيقا للمادة 213 ق.إ. ج و لما استقر عليه 
القضاء امحكمة العليا" حيث قررت أن الاعتراف شأنه شأن جميع عناصر الإثبات الأحرى يترك لحرية 


القاضى فى الاقتناع.© 


والاعتراف في القانون مسألة شخصية تتعلق بالمقر نفسه» فتسليم الحامي بالتهمة المنسوبة إلى 
موكله وإن لم يعترض عليها المتهم لا يعد اعترافاء وإذا أنكر المتهم وسلم المحامي لا يعد اعترافاء وإذ 
سكت المتهم و سلم الحامي و لم يعترض عليه لا يعتبر إقرارا أيضا.” 


وحجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقطء فالأقوال الصادرة من شخص على آخر ليست في 
الحقيق سوى شهادة من شخص على آخر» وتعد من قبيل الاستدلالات ال تعزز يها المحكمة ما 
لديها من أدلة و 


والاعتراف في القانون ينقسم إلى اعتراف قضائي واعتراف غير قضائي» فالاعتراف القضائي هو 
الذي صدر أمام إحدى الجهات القضائية أي أمام المحكمة أو جهة التحقيق» والاعتراف غير القضائى 


أ غ. ج 20 أكتوبر 1970 نشرة القضاة» 1/1971» ص: 81) نقلا عن محمد مروان» نظام الإثبات في المواد الجنائية في 
القانون الوضعي الجزائري» مرجع سابق» ج2/ ص: 473-472. 

” انظر: مروك نصر الدين مروان» "محاضرات في الإثبات الجنائي» مرجع سابق» ج2/ ص: 34ء محمد مروانء نظام الإثبات في 
المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري» مرجع سابق» ج2/ ص: 473-472 العربي شحط عبد القادر» نبيل صقرء الإثبات 
في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي» مرجع سابق» ص:64. 

"زم عبد الحميد الشواربي» الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء. مرحع سابق» ص: 70. 

“ انظر: العربي شحط عبد القادرء نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي» مرجع سابق» ص: 
7 عبد الحميد الشواريء الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاءء مرجع سابق» ص: 1-70/. 
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الضبط القضائي أو تحقيق إداري أمام أحد الأشخاص أو في محرر صادر عنه» وكذلك التسجيل 
1 
الصوي. 


يفا 


وسواء كان الاعتراف قضائيا أم غير قضائي» فهو يخضع لتقدير القاضي الجنائي» فله كامل الحرية 
في تقدير قيمة الاعتراف» فليس هناك ما بمنع كون الاعتراف غير القضائي دليلا في الدعوى» ولكن 
قيمته تتوقف على الثقة في السلطة الى صدر أمامهاء أو شهادة من صدر الاعتراف أمامه» أو ف قيمة 
المحضر أو الورقة الى دون فيهاء هو أمر يحتاج إلى تدعيم من سائر الأدلة المطروحة في الدعوى للتأكد 
من ا رات 
والاعتراف في الحرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام والاتصال يجب أن تتوفر فيه كل الشروط 
القانونية المطلوبة قانوناء 00 
1 الأهلية الإحرائية للمعترف. 
22 الحرية والاختيار. 
3 صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة. 


4 أن يصدر الاعتراف وفق الإجراءات القانونية الصحيحة. 


الفرع الثابئ: الإثبات بالشهادة: 


الشهادة من أهم وسائل الإثبات في الشريعة والقانون» وهي في الجرائم محل الدراسة تخضع 
للقواعد العامة احددة في الفقه الإإسلامى» والقانون الوضعى. 


ا انظر: عبد الحميد الشواربي, الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء. مرحع سابق» ص: 1/. 

انظر: العربي شحط عبد القادر» نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي» مرجع سابق» 
ص:83» مصطفى محدي هرجة, الإثبات في المواد الجنائية. مرجع ساق هن 227-226 

' انظر: عبد الحميد الشواربي» الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء مرجع سابق» ص: 74-73, العربي شحط عبد القادر, 
نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي» مرجع سابق» ص:83. 
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البند الأول: الإثبات بالشهادة في الشريعة الإسلامية: 


الشهادة لغة هي ,معين الخبر القاطع» والمشاهدة هي المعاينة» أي الرؤية بالعين» من هذا اشتق اسم 
ا 


Sg a e ys 
E الخحنفية: "إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في‎ 


_ المالكية: ون هو م ث يو حب على الحا كم ماه الحكم مقتضاه إن دل قائله مع تعدده أو 
حلف طالبه فتحرج الرواية والخبر القسيم للشهادة 5 


الشافعية: "إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ ا 
ع انالك" لتنا E‏ عامس لفك a‏ 
ومن خلال ما سبق ذكره لبعض تعريفات أصحاب المذاهب يمكن تعريف الشهادة اصطلاحا 
ع ع ع 8 7 
بأما: «إحبار عدل قي مجلس القضاء عا علمه» بلفظ أشهد أو ما يقوم مقامه لإثبات حق للغير». 


وقد دل على مشروعية الإثبات بالشهادة قي المواد الجنائية وغيرها الكتاب والسنة والإجماع. 


: 9 7 ىفل © of‏ 9 مه 2 كرى 2 3 7 
فمن الكتاب قوله تعالى: # وا شهِدَوأ شه يدن من راڪم 4 [البقرة: ۲۸۲]» وقوله 
2 


ر eT‏ ره ل ص اك 9 يه 2 5 1 روص > 
تعالى: ۾ واش دوا ذو عل منک وأقيمواالشهددَة له 4 [الطلاق: > وقوله تعالٰی: ۴ والذين 


م 


' انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مرجع سابق» ج2/ ص:494-493. 
”الفوا ليق تعر لك نوا افاويل CC E oS‏ رفوتل و اعد بقن E‏ لطي 

“ كمال الدين بن الما فتح القديرء مرجع سابق» ج7/ ض: 339. 

“ محمد بن أحمد عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» مرجع سابق» ج8/ ص: 386. 

َ محمد شطا الدمياطي» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» مرجع سابق» ج4/ ص: 313. 

00 بن يونس البهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» مرحع سابق» ج5/ ص: 349. 

' فؤاد عبد المنعم أحمدء الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق» ص: 98. 
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کے و کو سم و e‏ ص ر م رەم کور جر aha‏ هھ سقو ن 
ترمونا 3£ ثم ليأ توأياً ربعت شهاءقا جلد وهر مین جلدة ولا نقيلواً لهج شبلد بدا ويك هما 


(ك) 4 [النور: .]٤‏ 


ومن الس قولة 4 لانت ين قبس" رظ الله عتا كانت وه و نيك .رحدل ختصواهة ق ر 
«شاهداك أو ينه وقوله غ لحلال بن أمية لما قذف زوحته بشريك بن سحماء: «البينة أو حد 
٤‏ ظهرك»” ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية 6 بالعماوة وكوي أن 
الجرائم كلها تثبت ثبت بالشهادة» مع مراعاة العدد المطلوب شرعا في الشهود.” 


والشهادة في الشرع لا تكون إلا عن علم لقوله تعالى: + لاقف : 0 


صر الماد کل اوک کان عه مَل لا 4[ الإسراء: 7[ ولقوله أيضا :+ إلامن سهد 


' أشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن ثور الكندي» يكن أبا محمد قال ابن سعد: 
وفد على الني #5 سنة عشرء في سبعين راكبا من كندة» وكان من ملوك كندة, أحرج البخحاري ومسلم» حديثه في الصحيح» انظر: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلان» الإصابة في تميبز الصحابة» ج1/ ص: 239. 
يه البخاري» كتاب الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود» رقم: 2669, ومسلم كتاب الإعان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم: 138. 
"سيق تشر ص: 130. 

الل كمال الدين بن امام فتح القدير» مرجع سابق» ج7/ ص: 363), محمد بن أحمد الخطيب الشربين» مغني امحتاج إلى 
معرفة معاي ألفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج4/ ص: 568), عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني» مرجع سابق» ج14/ ص 
2 
"اناو E ECE e E‏ ر ا ران ا 
في مذهب الإمام الشافعي» دار المنهاج» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1421ء-2000م» ج12/ ص: 028 منصور بن يونس 
البهوتى» الروض المربع شرح زاد المستقنع» المطابع الأهلية للأوفست» الطبعة الأولى 1399ه. ج6/ ص: 277-276. 
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ألْحَقّ وهم يَعْلَمُوتَ ل 4 [الزحرف: قال الماد این كبر" رهه اه نهت الى غل 


1 2 
بصيرة وعلم . 


والعلم في الشهادة إما أن يحصل بحاسة البصرء فيشهد الشاهد ما عاينه» وإما أن يحصل بحاسة 
السمع فيشهد الشاهد با معه» وما عداهما من الحواس كالمس والذوق والشم فلا يحتاج إليها غالبا 


ويترتب على هذا أنه إن كانت الشهادة على أفعال تدرك بالعين كما في الزن والسرقة وجب أن 
تكون الشهادة فيها بالمشاهدة» وإن كانت على أقوال كالإقرار» وحب أن تكون بسماع القول 
ومعرفة القائل يقيناء ومن أهل العلم من اشترط أن تكون الشهادة على القول بسماع ومشاهدة 
القائل» لأن العلم بذلك لا يحصل إلا بالسماع والمشاهدة والله تعالى أعلم. 


ويشترط في الشهادة على القذف الذي يجب به الحد تفسير لفظ القذف بعينه حن تتبين حقيقته» 


لأنه قد يظن الشهود أنه قذف وهو حلاف ما ظنوه» كأن يكون من قبيل السب والشتم الذي لا 
5 5 2 د ٤‏ ت 5 . 6 
يوحب الحد » كما يجب تحديد مكان وزمان وقوع القذف» وأي احتلاف فيه بمنع قبول الشهادة. 


' إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى البصري ثم الدمشقيء الفقية الشافعي» إمام محدث مفت بارع أحذ العلوم من الحسين العراقي 
والحجار والقاسم بن عساكرء ولازم الحافظ المزي ومع من الشيخ تقي الدين ابن تيمية» من أشهر مؤلفاته: البداية والنهاية) 
م الكبير. انظر: أحمد بن محمد الأدنه وي» طبقات المفسرين» ج1/ ص: 261-260, 

إسماعيل بن عمر بن کی ت تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياض-المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الثانية 14/20ه-1999م, ج7/ ص: 243. 
١‏ انظر: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الحاوي الكبير» مرجع سابق» ج17/ ص: 34 إبراهيم بن محمد بن مفلح» المبدع في 
شرح المقدع» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1418ه- 
7م ج8/ ص: 285 
انظر: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء المهذب في فقة الإمام الشافعي» تحقيق محمد الزحيلي» دار القلم-دمشق» الدار 
الشامية-بيوت» الطبعة الأولى 1417ه- 1996م» ج5/ ص: 640-638 إبراهيم بن محمد بن مفلح, المبدع في شرح 
المقنع» مرجع سابق» ج8/ ص: 286-285. 
ا إبراهيم بن علي ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مرجع سابق» ج1/ ص: 112. 
" و ي ال ا رين أن و ها 1 ر ا 
مذهب الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج13/ ص: 379 عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الكافي في فقه الإمام أحمد, مرجع 
ا ج5/ ص: 417. 
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ويشترط فيها أيضا -أي الشهادة على القذف- على قول الجمهور شهادة رحلين عدلين» 
وتستبعد فيها شهادة النساءء لأنه لا تحوز شهادهن في الحدود» والشهادة على الشهادة» وكتاب 
القاضي” » وقي قول عند المالكية أحازوا إثبات القذف بشهادة النساء مع الرحال» أو باليمين مع 
الشاهد “ 


القول المختار هو قول الحمهور» فلا تثبت التهمة بالقذف إلا بشهادة رجلين عدلين» لأن الأصل 
في الحدود أن تدرأ بالشبهات» والله تعالى أعلم. 


ولا تكون الشهادة في القذف سابقة عن الدعوى» لأن القذف من حقوق العباد» وتقدم الدعوى 
5 ده 5 5 8 : 3 . 3 
فی حعوق العباد شرط لقبول الشهادة» لہا لإثبات حق لصاحبه» فلابد من تقدم طلبه. 


وبناء على ما سبق فإن الإنبات بالشهادة ق الجرائم موضوع دراستنا يكون كالان: 


الشهادة على جربة القذف أو السبء الذي يرتكب في وسائل الإعلام والاتصال» تكون من باب 
الينادة شان الكتايف لان القت از ا يوكني بل اا كلو مق .عر کی 
على إحدى وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة» أو أن يرتكب على إحدى هاته الوسائل 
الميتموعة و امرانية 


ولا تعتبر الشهادة على الكتابة أو على التسجيل الصوق» سواء كان الصوت مسجلا على شريط 
و حده» أو مع الصورء كما في التصوير التلفزيوي»› حجة في حرية القذف الذي يو جب حداء لأن 
القاعدة في الحدود أن تدرأ بالشبهات. والله تعالى أعلم. 


"انار عد ين أن انبر خي السرط مرجع مسابو 162 عن 15-1141 اسن بن جد بن ,وش اقرط المقدمات 
الممهدات» مرجع سابق» ج2/ ص: 292, علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الحاوي الكبير» مرحع سابق» ج17/ ص: 7) عبد 
الرحمن بن محمد النجدي» حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» مرجع سابق» ج7/ ص: 608-607. 

ا کد بن ا هه برقا القرطىء القدنات: الات رخ :شاوه 26913 اتن ون دريس بن عد ا جن 
القراني» الذخيرة» مرجع سابق» ج12/ ص: 116. 

انظر: كمال الدين ابن الهام» فتح القدير» مرحع سابق» ج7/ ص: 405 ابن أبي الد أدب القضاء مرجع سابق» ص: 383) 
علي حيدر خواجه أمين أفندي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» تعريب الحامي فهمي الحسيئء دار عالم الكتب» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» (طبعة خاصة) 2003-51423م, ج4/ ص: 475. 
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وأما في جربمة القذف أو السب الموحب للتعزير أو حرعة الإخلال بالآداب العامة» فيمكن إثباقا 
بالشهادة» كأن يشهد الشاهد على المتهم بأنه رآه يحوز الأشياء المنافية للآداب العامة أو يقوم 
بتوزيعها أو بيعها أو عرضها على أية وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال» ويصح أيضا أن يشهد 
على السب الذي رآه منشورا على أية وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال» ويصح أيضا أن تكون 
الشهادة على ما معه فيها من القذف أو السب أو الجهر بالأقوال والأغان المخلة بالآداب العامة. 


وحرائم الإحلال بالاداب العامة» والسب القذف الموجب للتعزير» فهي من الحرائم التعزيرية» 
وللقاضي أن يعتمد فيها على شهادة الواحد» وشهادة النساء مع الرحال» أو الصبيان» وأن يعتمد 
على الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي» وغيرها من الشهادات الي يطمئن إليها ويرى أنا 
تصلح للاثبات. ' 


وتجوز الشهادة حسبة في حرائم الإخلال بالآداب العامة لأنها من الحرائم التعزيرية الى يقع 
اع و ا ا للقي ذا برسي تهنا ا 


لأنها تتعلق بحقوق العباد» فلابد أيضا فيها من المطالبة من صاحب الحق. 
البند الثابئ: الإثبات بالشهادة في القانون الجزائري: 


الشهادة في القانون الجنائي هي «إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما 
شاهده أو سمعه أو أد ركه بحاسة من حواسه عن دوا وعملا بمبدأ حرية الإثبات الجنائي 
المعمول به في القانون الجزائري يمكن اللجوء إلى الشهادة في إثبات الجرائم الأخلاقية ال ترتكب 
بواسطة وسائل الإعلام والاتصال. 


"إنظرة: .مسحو ين هه الكاسان > بذائم الاقم ف دريب الشرائع مرجم ماق د 7ا ص 65 تمل ين لجزلا بن عرف 
الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابق» ج4/ ص: 204. 

7 انظر: كمال الدين ابن الهما» فتح القدير» مرحع سابق» ج7/ ص: 341, محمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المهذب» 
مرجع سابق» ج20/ ص: 223» إبراهيم بن محمد ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع» مرجع سابق» ج8/ ص: 284. 
E‏ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» مرحع سابق» ص: 498. 
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المبدأ عام المعمول به ق القانون الجزائري هو إمكانية استدعاء أي شخص ليدلي بشهادتهء إلا 
أنه يفرق في إجحراءات الاستماع إلى الشهود بين ما إذا كان ذلك أثناء مرحلة التحقيق الأولي- 
1 


بالنسبة لمرحلة التحقيق الأولي أحازت المادة 50 ق.إ. ج لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس 
بالجريكة أن بمنع أي شخص من مغادرة مكان ارتكاب الجريمة» إلى حين ينهي عمليات التحري» كما 
أن المادة تحيز لضابط الشرطة القضائية الاستماع إلى أي شخص بمكن أن يعطيه معلومات عن 
الجربمة» والشاهد الذي يتم استدعاؤه في إطار التحريات المتعلقة بالتلبس ولم يحضرء فإنه يرغم على 
المثول ولو باستعمال القوة العمومية بإحطار وكيل الجحمهورية.“ 

أما خلال المرحلة القضائية فإن الأمر يكون أكثر تقييداء لأن اختيار الشهود فى هذه المرحلة يكون 
من قاضي التحقيق» حيث يستدعي كل من يرى فائدة في الإدلاء بشهادته كما قررته المادة 88 
ق.إ. ج» ويستطيع هو الآحر الاستعانة بأعوان القوة العمومية في استدعاء الشهود.” 

وعلى الرغم من حرية قاضي التحقيق في الاستماع إلى الشهود» فإن القانون قيد هذه الحرية إذا 
تعلق الأمر ببعض الأشخاص وهم: من وجهت إليهم التهمة رسمياء أو المعينين إسميا في الطلب 
الافتتاحي للتحقيق الصادر عن وكيل الجمهورية» أو الذين وحهت ضدهم شكوى مصحوبة بادعاء 
مدني» أو من تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام الاقام في حقهم» وهذا ما نصت عليه المادة 
8 من ق.!. ج. 

ويضاف إلى هؤلاء الأشخاص غامي المتهم فيما يتعلق بالأشياء الى وصلت إلى علمه بصفته محاميا 


عنه» والأشخاص الملزمون قانونا بكتمان السر المهئ في الحدود الى سطرها القانون» كما نصت على 
ذلك المادة 97 ق.إ. ج. 


وما أن الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال تندرج ضمن قسم الجنح فإن استدعاء 


الشهود للحضور يتم أمام محكمة الجنح من كاتب الضبط أو من القائم بالإحراءات أو المدعى المدني 


انظر: محمد مروان» نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجحزائري» مرجع سابق» ج2/ ص: 301. 
“ انظ ارخ سايق 2 ص :334 
* المرحع نفسه» ج2/ ص: 369. 
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وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 439 وما بعدها من ق.إ. ج» بناء على طلب من النيابة العامة أو 


الأطراف الأخرى. 


والأصل أن تكون الشهادة مباشرة» حيث يدلي الشاهد بها وقع تحت بصره أو سمعه'ء كمن يشاهد 
من يعرض الصور أو الأفلام الإباحية في محل» أو يقوم بتوزيعها أو المتاحرة فيهاء أما الشهادة غير 
الماشترة وهي السماعية بعيك ,شيك السام كا ع عن الغير > يدل ها اديه غيره عن الراقعة 
محل الإثبات وهي موضوع بحثنا إما أن تكون عن جرعة الإخلال بالآداب العامة أو جريمة قذف أو 
سب في إحدى وسائل الإعلام والاتصال. 


وتخضع الشهادة في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال للقواعد العامة لأحكام الشهادة 
ا محددة في القانون الجزائري» وهي أحكام شهادة الشهود الى تتم أمام سلطات التحقيق الابتدائي 
ا محددة في المواد من 89 إلى 99 ق.إ.ج» وأمام المحاكم في المواد من 220 إلى 234 ق.إ. ج» 


ST‏ ارات اله اد قا اناده الس افر رشق ل يك رون ا كنا 


والشهادة شأنها شأن باقي وسائل الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي» حيث جاء في قرار 
للمحمة العليا: "إن تقدير الدليل ما فيه شهادة الشهود المناقش أمام المجلس في معرض المرافعات 
. مه 35 .0 11 4 
حضوريا يدحل قي إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضوع . 


' انظر: رؤوف عبيد» مبادئ الإجراءات الجنائية» مرجع سابق» ص: 458) مصطفى محدي هرجةء الإثبات في المواد الجنائية» دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية, 1992م» ص: 258. 

انظر: محمد حسين منصورء الإثبات الجنائي والإثبات الإلكترويء دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2006م ص: 126. 
مصطفى بحدي هرحة» الإثبات في المواد الجنائية» مرجع سابق» ص: 259. 

" انظر: العربي شحط عبد القادر» نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية» مرجع سابق» ص: 106 . 

“ المحكمة العلياء غ.ج» 13 ماي 1986ء رقم: 304 غير منشورء نقلا عن محمد مروان» نظام الإثبات في المواد الجنائية في 
القانون الوضعي الجزائري» مرحع سابق» ج2/ ص: 476. 
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بعد بيان مفهوم الجرائم الأخلاقية وكشف جوانب من واقعها في المجتمعات» مع عرض أحكام 
الحماية الجنائية من هذه الجرائم من نا حية القواعد الموضوعية واللإإجحرائية» ف الفقه الإإسلامي والقانون 
الجنائي الجزائري» انتهى هذا البحث بالخروج إلى النتائج الاتية: 
لل نتائج الفصل التمهيدي: 
إن الشريعة الإسلامية سابقة للقوانين الوضعية في فكرة حماية المصالح العامة والخاصة للأفراد, 


من مقومات الحياة الأساسية وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» وما يتبع ذلك من 


اختلاف مفهوم الأخلاق في الشريعة الإسلامية عن مفهومها في القانون الوضعي» فالأحلاق في 
الإسلام قيم ومبادئ ربانية أمر يما المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم» وسنة نبيه المصطفى #5 وهي 
5-5 رسالة الإإسلام ورو حها» a‏ مرتبطة جميع جوانب التشريع الإسلامي» ع ف ذلك التشريع 
الجنائى . 


أما الأخلاق في نظر القانون الوضعي» فهي فكرة اجتماعية» تستمد ما يتعارف عليه الناس» في 
زمان أو مكان معين» نما يجعل منها متغيرة بتغير الزمان والمكان. 
إن مفهوم المواد الإباحية في الشريعة الإسلامية أو سع بكثير من مفهومها في القانون الوضعي» 
وذلك أن المواد الإباحية ها علاقة مباشرة ما يعد عورة من حسم الإنسان» والشريعة الإسلامية 
حددت عورة الإنسان تحديدا دقيقا» و کل كشف لأي جزء منها في وسائل الإعلام يعد إنحلالا 
بالآداب العامة» خلافا للقانون الوضعي» لأنه يجعل القضاء في تفسيره لمفهوم الأخلاق والعرض 
والعورة» خاضعا للعرف السائد بين الناس. 
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تفشي الإباحية الخلقية والجرائم الي تمس عرض الإنسان في وسائل الإعلام والاتصال» يرحع إلى 
اا ق ا 


1 - الابتعاد عن تطبيق الدين» وتبيٰ السياسة الحنائية في الدول الغربية لفكرة الحرية الجنسية» ولا 
الإسلامية» بالقوانين الوضعية» المستمدة في الغالب من القوانين الغربية» وعلى رأسها القانون 
الغ ر نسي . 

2-الانتشار الكبير للبطالة في الحتمعات الإسلامية والغربية» وضعف العديد من الأسر عن 
السيطرة على الأو لاد مع حهلهم e‏ التعامل مع تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال 
الحديثة» وحهلهم أيضا با يمكن أن تخلفه من آثار سلبية عند إساءة استعماها. 

3- وجود عدد كبير من عصابات الإحرام المنظم وشركات الدعارة العالمية ال تنشط في إطار 
الترويج لتجارة المواد الإباحية والدعارة» تحت غطاء الحرية الرأي والتعبير. 


الانتشار الكبير للاباحية في وسائل الإعلام والاتصال خلف العديد من الآثار على مستوى الأفراد 


1- زعزعة القيم الأخلاقية للمجتمعات» وبخاصة مجتمعات الإسلامية المحافظة» فالتأثير الكبير 
للإباحية الخلقية الى تنشر في وسائل الإعلام والاتصال على التنشئة الاجتماعية للأطفال 
والشباب» أدى إلى الانحلال الخلقي وضعف الوازع الديئ وإماتة الضمير. 

2-انحراف الأفراد وتوحههم نحو الإحرام» خاصة جرائم الزنا والاغتصاب» والاعتداء على 
العرض» والشذوذ والانحراف الجنسي» ويؤكد هذا الأمر معظم الدراسات المتخصصة في 
البحث عن أسباب الجريمة وعلاقتها بوسائل الإعلام الاتصال. 

3- تعرض الأفراد إلى أضرار صحية ونفسية وعصبية» مع عدم القدرة على التكييف الاحتماعي 
نتيجة اللإإدمان على مشاهدة المواد الإباحية. 

4- وقوع الكثير من الأطفال ضحية للاستغلال الجنسي عن طريق الإنترنت» من قبل الأشخاص 
المروجين للاباحية والدعارة ني شبكة الإنترنت. 

5- إساءة استعمال الإنترنت» وتقنيات الإعلام والاتصال في جهات العمل. 
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لل نتائج الفصل الأول: 

س كل ما ينشر في وسائل الإعلام والاتصال من الأشياء المخلة بالآداب العامة» جرم بنصوص 
الشريعة الإسلامية» ونصوص قانون العقوبات الجزائري» وكذا القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط 
الممارس في إطار الإعلام والاتصال. 

القذف والسب الذي يرتكب قي وسائل الإعلام والاتصال جرم بنصوص الشريعة والإسلامية 
وقانون العقوبات الجزائري والقوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال. 


الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال بناء على التقسيم الإسلامي للحرعة تنقسم إلى : 


1. حرائم حدية وهي: القذف الموحب للحد» والسب الذي يوحب كفر صاحبه. 
2. حرائم تعزيرية وهي: الإخلال بالآداب العامة» والقذف والسب الموحب للتعزير. 
أما في القانون الجنائي اللجرائري» فهي تندرج ضمن قسم الجنح. 
نطاق الحماية الجنائية من حرائم الإحلال بالآدب العامة في الشريعة الإسلامية أوسع من الحماية 
الجنائية ها في القانون الجنائى الجزائر ي) وذلك من جانبين: 
1-القانون الجزائري لا يعاقب على حيازة أو صنع أو بيع أو استيراد الأشياء المخلة بالآداب 
العامة إلا إذا كان ذلك بقصد المتاحرة فيهاء أما إن كانت بغرض الاستعمال الشخصى» 
فهى ليست جحرمة» خحلافا للشريعة الإإسلاميةع ال حرم حيازة أو صنع أو بيع أو اواد تلك 
الأشياغةوإن كان للا ان ال كه 
2- الشريعة الإسلامية تحرم نشر الأمور المتعلقة بالعلاقات الجنسية ولو بالقول والحكاية فقطء 
حن اذه ا ف إطار علاقات شرعية» ي از والعلن» وهذا الأمر غير جرم في 
القانون الجنائى الجزائري. 


يستثئ من التحريم والتجريم الصور الي يحتاج إليها لضرورة التعليم أو التداوي والضرورة تقدر 


بقدرها. 
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لل نتائج الفصل الثابئ: 


حرائم الإخلال بالآداب في وسائل الإعلام والاتصال اعتداء على حق عام» فيكون الحق في 
هذا في القانون الجزائري رجوع الحق إلى النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية فيها. 


أما حرائم القذف والسب فهي اعتداء على حق من حقوق العباد» فيتوقف الأمر فيهاء على 
المطالبة من صاحب الحق» وهذا الأمر يتفق فيه قانون الإحراءات الحنائية الجزائري مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


تتميز شبكات الاتصال الحديثة» سواء فيما يخص شبكات القنوات الى تبث بواسطة الأقمار 
الصناعية أو الشبكة الدولية للمعلوماتية "الإنترنت"» بصفة الدولية أو العالمية» وهذا الأمر حعل من 
الجرائم الأحلاقية ال ترتكب في وسائل الإعلام والاتصال جرائم عابرة للحدود» ونتج عن ذلك 
بعض العقبات أم الأجهزة القضائية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي. 


على الرغم من إلزام القانون رقم: 04-09 لمقدمي خدمات الإنترنت بوضع نظام مراقبة على 
الزبائن ومنعهم من الدحول إلى المحتوى الحرم على شبكة الإنترنت» إلا أن هذا الإلزام غير كاف» 
والتطبيق الفعلي ليس له أثر بين ف الواقع» ومن الممكن اتخاذ نظام مراقبة أكثر فعالية» يسمح ممنع كل 
المواقع غير المرغوب فيهاء ونع أي متصل يحاول الدحول إليهاء كما هو الحال قي نظام 
البروكسي(5©15761 (۲١×۷‏ الذي تستخدمه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. 

يختلف إثبات الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة الإسلامية عن إِثُباتا في 


القانون الجنائي الجزائري في العديد من الجوانب نذكر منها: 


1-الحدود في الشريعة الإسلامية تدرأ بالشبهات» فكل دليل تتطرق له شهبة من إحدى الجوانب 
فإنه لا يأحذ به درء للحد بالشبهة» وتغليبا لجانب الستر على العباد. 

4- يشترط لإثبات جربمة القذف في الشريعة الإسلامية على رأي الجمهور شهادة رحلين عدلين» 
ولا تقبل فيها شهادة النساء» خحلافا للقانون الجزائري الذي لا يفرق في الشهادة على القذف 
بين الرجال والنساء. 
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3-ليس للقاضي في الشريعة الإسلامية سلطة تقديرية في تقدير الأدلة إذا تعلق الأمر بجرائم 
الحدود» لأن الأدلة في هذا النوع من الجرائم محددة قي الشرع) ويجحب على القاضي التقيد يما 
حلافا للقانون الجزائري الذي بمنح للقاضي السلطة في تقدير الأدلة مطلقا. 


اله ضنات: 


۰ 


# العمل على إعادة النظر قي السياسة الحنائية المطبقة في الجزائر» على أن يأحذ بعين الاعتبار 
ترك استيراد القوانين الغربية» والسعي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

" العمل على تطبيق القوانين التنظيمية الي تفرض الرقابة على استخدام الإنترنت ووسائل 
الإعلام والاتصال» ويتأتى ذلك بتفعيل أحهزة السلطة التنفيذية في الدولة» من رجال الأمن 
والشرطة» وكل الأعوان المكلفين ممهام الرقابة على مستوى سلطات الدولة. 

الحرص على وضع نظام (5©15©1 )۲١×۷‏ لراقبة حدمة الإنترنت» ومنع كل المواقع الي 
تنشر الإباحية والفساد الخلقي» والمواقع غير المرغوب فيها. 

" القيام بحملات توعية على مستوى المؤسسات والهيئات الاحتماعية للدولة» خاصة على 
مستوى المساجد» والمداس والجامعات» ومؤسسات الإعلام والاتصال» وعن طريق المؤتمرات 
والندوات» لبيان الأحكام الشرعية للتعامل بوسائل الإعلام والاتصال» ومخاطر تفشي المواد 
الإباحية وما تخلفه من أضرار على الأفراد والحتمعات. 

لفت أنظار أولياء الأمور على مستوى الأسر للحرص على رقابة الأولاد في استخدامهم 
لتقنيات وسائل الإعلام والاتصال» خاصة الإنترنت» وعدم ترك الحرية الكاملة لهم في 
امنتعماها. 

" على الدول الإسلامية العمل على عقد اتفاقيات دولية سواء في ما بينهاء أو مع الدول الحنبية, 
لتنظيم البث بواسطة الأقمار الصناعية» والحرص على منع بث كل ما يتناف مع المبادئ 
والقيم الإسلامية. 
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A/RES/54/263* 


417 
Distr.: General ( 
16 March 2001 الجمعية العامة‎ SS 





الدورة الرابعة والخمسون 


البند O‏ ( من جدول الأعمال 


قرار اتخذته الجمعية العامة 


[دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (۸/54/1.84)] 


4 -- مشروعا البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع 


الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال 


إن الجمعية العامة 
إلا تشر إلى جميع قراراهها السابقة بشأن حقوق الطفلء ولا سيما قرارها ١45/514‏ المؤورخ ۷ كانون الأول/ديسمبر 2١9949‏ 
الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقين العاملين بين الدورات المفتوحي باب العضوية» والذي حثت فيه الفريقين على الاتهاء من أعمالهما 
١ 5 ٠‏ 
قبل أن تحل الذكرى السنوية العاشرة لدحول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ” )» 


وإذ تعرب عن تقديرها للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع نصي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن 


تو 


اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال؛ 


وإذ تدرك أنه في عام ٠٠٠١‏ تحل الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل والذكرى السنوية العاشرة 
لدحول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ» وكذلك الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل قبل 


انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أحل الطفل المقرر عقدها في عام ٠٠١١‏ 


وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصال الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال» 


أعيد إصدارها لأسباب فنية. 


2 5 5 
)001 القرار 5 5/5 5*؛ المرفق. 


062565 
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وإلا تؤ كد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في جميع دروب الحياة‎ 
وإ تذر ك أن اعتماد وتنفيذ البروتوكولين الاختياريين يشكلان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل»‎ 
ب تعتمل البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل“ بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع‎ 
الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال» المرفق نصاها بكذا القرار» وتفتح باب التوقيع أو التصديق عليهما أو الإنضمام إليهما؛‎ 
تدعو جميع الدول الي وقعت اتفاقية حقوق الطفل أو صدقت عليها أو انضمت إليهاء أن توقع اليروتوكولين‎ - 1 
الاختياريين المرفقين أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما في أقرب وقت ممكن بغية تيسير دحوهما حيّز النفاذ في وقت مبكر؛‎ 
تقرر فتح باب التوقيع على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في الدورة الاستئنائية للجمعية العامة‎ ~۳ 
٩ المساواة الجنسانية والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“» في الفترة من ه إلى‎ :۲١٠١٠١ الى ستعقد تحت عنوان ”المرأة في عام‎ 
في نيويورك) ثم في مقر الأمم المتحدة» أثناء فترة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة ال ستعقد تحت عنوان ”موتمر‎ ٠٠٠١ حزيران/يونيه‎ 
حزيران/يونيه‎ ٠١ إلى‎ ۲١ القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم متعولم”". في الفترة من‎ 
في نيويورك؛‎ ٠٠٠١ إلى ۸ أيلول/سبتمبر‎ ٦ في جنيفء وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي سيعقد في الفترة من‎ ٠ 
تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة عن حالة اتفاقية حقوق الطفل معلومات عن حالة‎ - 4 
البروت و كولين الاختياريين.‎ 
۹۷ الجلسة العامة‎ 
Tee أيار/مايو‎ ٥ 
المرفق الأول‎ 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة‎ 
إن الدول الأطراف ف هذا الإووتوكول»‎ 
إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفا © مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتهاء‎ 
وذ تؤ كد هن جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية حاصة» وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييزء فضا‎ 
عن تنشتتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن»‎ 
وإذ تشعر بابز ع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأحل الطويل‎ 
على استدامة السلم والأمن والتنمية»‎ 
وذ تذين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية عموجب القانون الدولي» عا‎ 
فيها أماكن تتسم عموما بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات»‎ 
2 
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وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية2؟) وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون 
سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب ف المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية 
على السواء. 

وإلأ تعر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف كا في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك 


في المنازعات المسلحة» 


وإذ تلاحظ أن المادة ١‏ من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفلء لأغراض تلك الاتفاقية» هو كل إنسان يقل عمره 


عن ١‏ سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك موجب القانون ال لبق على !ا لفاء 


واقتناعا هنها بان بروتوكولا اختياريا للاتفاقية يرفع السن الى يمكن عندها تجنيد الأشخاص ف القوات المسلحة واشتراكهم في 
الأعمال الحربية سيسهم مساهة فعالة في تنفيذ المدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أوليا في جميع الاجراءات الي 
تتعلق بالأطفال» 

وإذ تلاحظ أن الموتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمير ه99١‏ 
أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف التراع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال 
الحربية» 

وإذ تر حب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٠۸۲‏ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية 
للقضاء عليهاء بالإجماع في حزيران/يونيه 5 ؛ وهي الاتفاقية الي تحظرء ضمن جملة أمورء التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال 


لاستخدامهم في المنازعات المسلحة» 


وإذ تدين بالغ القلق تجنيد الأطفال وتدرييهم واستخدامهم داح وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جاتب 
المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة› وإذ تعتر ف مسو ولية القائمين بتجنيد الأطفال و تدر يسهم واستخدامهم ق هذا 
الصدد» 

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي؛ 

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في مياق الأمم المتحدة ما فيها المادة ١ت‏ والمعايبر ذات 
الصلة في القانون الإنسابي» 

ص ١‏ ا أن اه الكعد د لخو - ام اأ > 0 5 a ail ê‏ 

وذ تضع ف اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميشاق والتقيد 

بصكوك حقوق الإنسان الواحبة التطبيق أوضاع لاغئ عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال 


الأحني»› 


.A/CONF.183/9 (۲) 
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وذ تعتر ف بالاحتياجات الخاصة لمؤلاء الأطفال المعرضين بصورة حاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية نما يخالف 
هذا البروتوكول نظرا لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظرا بمحنسه» 

وإذ لا يغرب عن باها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في التراعات 
المسلحة. 

واقتناعا منبها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدي والنفسى وإعادة 
الإدماج الاحتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة» 

وإذ تشجع على اشتراك اججتمع» وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال» في نشر المعلومات واليرامج التعليمية المتعلقة 
بتنفيذ البروت وكول» 


فد اتفقت على ما يلي: 


المادة ١‏ 
تنخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتما المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من 


العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية. 


المادة ؟ 


تكفل الدول الأطراف عدم ضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإحباري في قواتها المسلحة. 


المادة ٠‏ 
-١‏ ترفع الدول الأطراف الحد الأدن لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة ‏ من المادة ٠۸‏ 


من اتفاقية حقوق الطفل» آحذة في الاعتبار المبادئ الواردة قي تلك المادة» ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة 
.كو جب الاتفاقية. 

۲ - تودع كل دولة طرف إعلانا ملزما بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدن للسن الذي تسمح 
عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات الي اعتمدقا لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا. 

عت تقوم الدول الأطراف الي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما 


ND e 
: يني حد ادن‎ 


0 أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا؛ 
(ب) أن يتم هذا التجتيد الطوعي عوافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛ 


١ج(‏ أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواحبات الي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛ 


6 أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلا موثوقا به عن سنهم قبل قبوهم في الخدمة العسكرية الوطنية. 


247 








الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 


A/RES/54/263* 

4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع 
الدول الأطر اف. ويدحل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام. 
ەه لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة ١‏ من هذه المادة على المدارس ال تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف 
أو تقع تحت سيطرهًا تمشيا مع المادتين ۲۸ و۲۹ من اتفاقية حقوق الطفل. 

المادة ٤‏ 
- لا جوز أن تقوم المجموعات المسلحة المدميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام 
الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 
۲ - تتخذ الدول الأطراف جيم التدابير الممكنة هيلا للع هذا التجنيد والاستخدام» مما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة 
لحظر وتحرع هذه الممارسات. 
الوادت لا يؤثر تطبيق هذه المادة .تموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح. 

المادة ه 


ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون 


الإنساني الدولي وال تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل. 


المادة 5 
-١‏ تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام 


البروتوكول في نطاق ولايتها. 


٢‏ - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال 
على السواء. 

۳ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص الحندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في 
نطاق ولايتها عا يتناقض مع هذا البروتوكولء أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة 
الملائمة هؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماحهم احتماعيا. 

المادة ۷ 

-١‏ تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكولء عا في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وني إعادة التأهيل 
وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكولء ما في ذلك من خلال التعاون التقئن والمساعدة 


المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبمذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة. 
5-5 02 - ر 54 ع0 54 ل 
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۲ - تقوم الدول الأطراف الي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقدكها من حلال البرامج القائمة المنعددة الأطراف أو الثنائية أو 
البرامج الأخرى أو من حلال أمور أخحرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا لقواعد الجمعية العامة. 

المادة / 
١‏ - تقدم كل دولة طرف» في غضون ستتين بعد دحول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لماء يا إلى لجنة حقوق الطفل» 
وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير الي اتخذقها لتنفيذ أحكام البروت و كول» ما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك 
والتجنيد. 
۴ - بعد تقدتم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف ف التقارير الي تقدمها إلى الجنة حقوق الطفل» وفقا للمادة ٤٤‏ من الاتفاقية» 
أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأحرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل حمس سنوات. 
۳- يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول. 

المادة 4 
-١‏ يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف ف الاتفاقية أو موقعة عليها. 
ا يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. 
۳ يقوع الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف الي 
وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا بالمادة . 

المادة ٠١‏ 
-١‏ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام. 
۲ - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروت وكول» أو تنضم إليه بعد دحوله حيز النفاذ» يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر 
واحد من تاريخ إيداعها صاك التصديق أو الانضمام. 

المادة ١١‏ 
¬ يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروت و كول في أي وقت يموجحب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأحرى في الاتفاقية وجميع الدول الي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة 
من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للاخطار: ولكين إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعا مسلحا عند انقضاء تلك 
السنة» لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء التراع المسلح. 

6 
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9 لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها موحب هذا اليروت و كول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ 
الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل 


التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافدا. 
6 


١١ المادة‎ 

-١‏ لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول 
الأطراف بالتعديل المقترح» طالبا إليها إعلامه ما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا 
حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل» قي غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ؛ عقد هذا المؤتمر» عقده الأمين العام برعاية الأمم 
المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الحمعية العامة لإقراره. 

۴ - يدا نفاذ التعديل المعخمد وفقاً للفقرة ١‏ من هذه المادة مين أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلشي الدول 
الأطراف. 

۳~ مى بدأ نفاذ التعديل» يصبح ملزما للدول الأطراف الي قبلته» بينما تظل الدول الأطراف الأحرى ملزمة بأحكام هذا 


البروت و كول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 


المادة ١٣۳‏ 
-١‏ يودع هذا البروت وكول» الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في 
محفوظات الأمم المتحدة. 
ات يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة 


المرفق الثاني 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وني المواد 
الإباحية 

إن الدول الأطراف في هذا الروتو كول» 

أ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل”'' وتنفذ أحكامهاء ولا سيما المواد ١‏ و١١‏ و١5‏ و٣٣‏ و٣٣‏ و٤٣‏ 
وه" و٣۳‏ يجدر أن تقيّم التدابير الى ينبغي للدول الأظرَافٍ أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 
وفي المواد الإباحية؛ 

وإ ترى أيضا أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن 


يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البد أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي؛ 
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وإ يساورها بالغ القلق إزاء الا تحار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلاهم في البغاء 


وف المواد الإباحية» 


وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية الي يتعرض ها الأطفال بشكل خحاص» 


نظرا لأنها مارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحيةء 


وذ تعترف بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف» عا فيها الطفلات» تواحه خخطراً كبيرا قوامه الاستغلال الجنسيء وأن 


الطفلات عثلن ففة مستغلة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسياًء 


وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوحيات الناشئة» وإذ تشير 
إلى الموتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت (فييناء ۱۹۹۹) ولا سيما ما انتهى إليه هذا الموتمر من 
دعوة إلى تحريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتما عمدا والترويج ها وإذ تشدد على أهمية 


التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت» 


وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد فج حامع» يتصدى 
للعوامل المساهمة في ذلك وال تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدحل والمياكل الاجتماعية الاقتصادية الحائرة وتعطل الدور 
الذي توديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبي على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من 


حانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والتراعات المسلحة والاتحار بالأطفال» 


واعتقادا منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال 
في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكا منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة المهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد 
الوطين» 

وذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة يحماية الأطفال .عا فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون 
في محال التبن على الصعيد الدولي» واتفاقية لاهاي بشأن الحوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية 
والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في محال المسؤولية الأبوية والتدابير الحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٠۸۲‏ 


المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليهاء 
واذ يشجعها التأبيد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفلء ما يظهر وجود الترام شائع بتعزير وحماية حقوق الطفل» 
واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال اي البغاء وقي المواد الإباحية"“ والإعلان 


وبرنامج العمل المعتمدين في الموتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد في استكهو لم في الفترة من ۲۷ إلى "١‏ 


آب/أغسطس ۱۹۹٦‏ ؛ وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة هذا الموضوع الصادرة عن اليئات الدولية المختصة» 





)۳( الوثائق الر ية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ةل الملحق رقم ١‏ (12:/1992/22)): الفصل الثانىي؛ الفرع ألفء القرار ۷4/٠۹۹۲‏ المرفق. 
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وإذ تضع ف اعتبار ها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل وغائه بشكل متناسق. 


قد اتفقت على ما يلي: 


١ المادة‎ 


تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه ني هذا البروت وكول. 


المادة ۲ 


لغرض هذا البروتوكول: 


رأ( 


يقصد ببيع الأطفال أي فعا 


5 ل 


أو تعامل يتم يمقتضاه نقل طفل من حانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى 


شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آحر من أشكال العوض؛ 


(ب) 


العوض؟ 


(ج١‎ 


١ f 2 0 ٩ 9 . - - - 5 3 5 . 1 ٠ . 011 1 ٠. 3‏ 
يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة حنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال 


يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفلء» بأي وسيلة كانت» يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة 


أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا. 


المادة ۳ 


-١‏ تكفل كل دولة طرف أن تغطي» كحد أدن. الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة عوحب قانوفا الحنائي أو قانون العقوبات 


فيها سواء أكانت هذه الحرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: 


)أ( 


رب 


(ج) 


المعرّف ف المادة ۲. 





في سياق بيع الأطفال كما هو معرّف ف المادة 7: 


عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية: 


0 الاستغلال نسي للطفل؛ 
(ب) نقل أعضاء الطفل توخيا للربح؛ 
(ج( تسخير الطفل لعمل قسري؛ 


القيام» كوسيطء بالحفز غير اللائق على إقرار تبن طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية 


الواجبة التطبيق يشأن التبيي؟ 


عرض أو تامين أو تدبير أو تقلع طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في المادة ۲؟ 
وإتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد او تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة الطفل على النتحو 
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رها بأحكام القانون الوطي للدولة الطرف» ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو 


¬ 
التواطق أو المشاركة في أي منها. 

- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة الي تحعل هذه الحرائم موجبة للعقوبات المناسبة وال تضع في الاعتبار خطورة طايعها. 
تقوم عند الاقتضاءء كل دولة طرف» رهنا بأحكام قانوفهما الوطي» باتخاذ الإحراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشضخاص 


4 سه 
5 


الاعتباريين عن الحرائم المحددة في الفقرة ١‏ من هذه المادة. ورهنا بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص 
الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 


تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة الب تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني 


ة ع 
طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواحبة التطبيق. 

المادة 4 
-١‏ تتخذ كل دولة طرف ما تراه رونا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الحرائم المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة ٣‏ 
عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 
۲ - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لإقامة ولايتها على الحرائم المشار إليها قي الفقرة ١‏ من المادة 
٣‏ في الحالات التالي ذ كرها: 

0 عندما يكون الحرم امتهم مواطناً من مواطين تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛ 


عندما تكون الضحية مواطنا من مواطين تلك الدولة. 


ب 


و - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم 


موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. 


المادة ه 
-١‏ تعتير الحرائم المشار إليها في الفقرة ١‏ من المادة ٠‏ مدرحة بوصفها جرائم تستوحب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم 
المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصقها جحرائم تستوحب تسليم مرتكبيها في كن معاهدة لتسليم الجرمين تيرم في وقت لااحق 
فيما بين هذه الدول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. 
إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين-مشروطا بوحود معاهدة طليا لتسليم مجرم من دولة طرف أحرى لا تربطها ها 


حب 


معاهدة لتسليم الجرمين يجوز ها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونيا لتسليم الحرم فيما يتعلق بتلك الجحرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط 


المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 
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ب على الدول الأطراف الي لا تمعل تسليم المحرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الحرائم بوصفها جرائم تستوجب 
تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 

- تعامل هذه الحرائم» لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض» كما لو أنما ارتكبت لا في المكان الذي حدثت 
فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4. 

ەه إذا ما قدم طلب لتسليم بحرم فيما يتعلق بجريعة من الحرائم الوارد ذكرها في الفقرة ١‏ من المادة ۳ وإذا ما كانت الدولة الطرف 
المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المحرم» استنادا إلى حنسية الحرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على 


السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. 


المادة “ 
-١‏ تقوم الدول الأطراف بتقدعم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الحنائية أو 
إجراءات تسليم انحرم فيما يتصل بالحرائم المحددة في الفقرة ١‏ من المادة »يما في ذلك تقدم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزقا 
من أدلة لازمة لهذه الاجراعات. 
= تفي الدول الأطراف بالتزاماتها موحب الفقرة ١‏ من هذه المادة .مما يتمشى مع ما قد يوحد بينها من معاهدات أو ترتييات 
أخرى لتقدم المساعدة القضائية. وق حالة عدم وحود مشل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعيض 
المادة ۷ 
تقوم الدول الأطراف» هما يتفق مع أحكام قانونها الوطين كما يلي: 


0( اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنئ إحراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي: 
الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات الى تستخدم لارتكاب الحرائم المشار إليها في هذا 


البروتوكول أو لتسهيل ارتكابهما؛ 


3 العوائد المتأتية من هذه الحرائم؛ 
(ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة 


الفرعية (أ) ١١‏ "؛ 


١ج(‏ اتخاذ التدابير اللازمة الي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الحرائم بصورة مؤقتة أو مائية. 
المادة م 
2ت تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسية لحماية حقوق ومصال الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة عموجب هذا البروتوكول في 


جميع مراحل الإجراءات القضائية الحنائية» ولا سيما عن طريق ما يلي: 





254 








الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 





A/RES/54/263* 








0 الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لحعلها تعترف باحتياحاقم الخاصة» ما في ذلك 
احتياجحاقم الخاصة كشهود؛ 

(ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛ 

(ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياحاقم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى الي تمس مصالحهم 


± 


الشخصية بطريقة تنمشى مع القواعد الإحرائية للقانون الوطي؛ 


6 توفير حدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الاجراءات القانونية؛ 
(ه) ماية حصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الوط لتجنب تشر معلومات 


يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛ 


ری القيام» في الحالات المناسبةء بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم مر 


531 


التعرض للارهاب والانتقام؛ 


(ز) تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات الي تمسح تعويضات للأطفال 
الضحايا. 
- تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الحنائية» كما في ذلك التحقيقات 


الرامية إلى تحديد عمر الضحية. 

ع تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروت وكول 
المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. 

5- تنخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة الي تكفل التدريب الملائم» وخاصة التدريب القانوني والنفسي» للأشخاص الذين 


يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة عموجب هذا البروت وكول. 


ه- وتتخذ الدول الأطراف» في الحالات الملائمة» التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين 


= لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق. 
المادة 4 


- تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشرّ القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية الي تمنع الجرائم المشار 


إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام حاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوحه حاص هذه الممارسات. 


۲ - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة» ما في ذلك الأطفال» عن طريق الإعلام يمجميع الوسائل المناسبة» وعن 


طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الحرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول» في 
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وفائها بالتزاماتها كو حصب هذه المادق بتشجيع مشار كة الحتمع الخحلي؛ و3 سيما الأطفال» ف برامج الإعلام والتثقيف تلك عا |2 ذلك 


المشاركة على الصعيد الدولي. 


۳- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة» الي دف إلى تأمين تقدمم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم؛ جما في 


ذلك إعادة إدماحهم الكامل لي تمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 


f‏ تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروت و كول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي 


للحصول» دون عمييز» على تعويض عن الأضرار ال الحقت حم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن ذلك. 


ه - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة المادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد الي تروج للجرائم الموصوفة في هذا 


البروتو كول. 


المادة ١١٠١‏ 
-١‏ تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية 
لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقية الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية 


والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتا والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات 


الدولية. 

۲ - تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء ادي والنفسي وإعادة إدماجهم في الجتمع 
وإعادتهم إلى أوطاهم. 

۳ تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مغل الفقر والتخلف الى تسهم في استهداف 


الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. 
ت تقوم الدول الأطراف الب هي في مركز يسمح ها بذلك» بتقدتم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج 
القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج. 
المادة ١١‏ 
لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها: 
ا( قانون الدولة الطرف؛ 
(ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة. 
المادة ١١‏ 


-١‏ تقوم كل دولة طرف» في غضون ستتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف» بتقدم تقرير إلى لحنة حقوق 


الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير ال اتفذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول. 
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۲ - وعلى إثر تقدتم هذا التقرير الشامل» تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لحنة حقوق الطفلء وفقا للمادة 


4 من الاتفاقية: أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأحرى في البروتوكول بتقدم تقرير مرة كل 


هس سنوات. 
ا يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول. 
المادة ١۳‏ 
ل يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف ف الاتفاقية أو وقعت عليها. 
۴ يُخضع هذا البووتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوخا باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف ف الاتفاقية أو الموقعة 


عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 


المادة ١ ٤‏ 
- يبدأ نفاذ هذا البروت و كول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر. 
ا يبدأ نفاذ هذا البروت وكول» بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دحوله حيز التفاذ» بعد شهر من تاريخ إيداعها 
صك تصديقها أو انضمامها. 
المادة ١١‏ 
-١‏ جوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ 


الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأحرى في الاثفاقية وجميع الدول الي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب ناقذا بعد مرور سنة 


على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار. 


1 - لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها موجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبل 
التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل 


التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. 


المادة ١١‏ 
2 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدحال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ 
الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخخطاره جما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات 
والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل؛ في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ» عد هذا الموتمرء يدعو 
الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم آي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى 


الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 
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۴ - يبدا نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١‏ من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف 


ف هذه الاتفاقية بأغلبية الثلئين. 


+ يكون التعديل» عند بدء نفاذه» ملزما للدول الأطراف الي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأحرى ملزمة بأحكام هذا 


البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 


14 


5 يودع لبرو الإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية, و 


محفوظات الأمم المتحدة. 


۲ - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول ! 


/ 


جميع الدول الأطراف ف الاتفاقة وجميعء الدول 
ا الى 32 1< ب سك 2 


و١‎ 
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قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
اله لتفسم وعلوم القرآن: 


أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص.» أحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت-لبنان» 1412ه-1992م. 

إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القران العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» 
الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية (1420ه--992 1م. 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانء المفردات في غريب القرآن, دار المعرفة, 
بيروت- لبنان» الطبعة الرابعة 1426ه- 2)005م. 

الحسين بن محمدء المفردات في غريب القران, تحقيق محمد سيد كيلانى» دار المعرفة) 
بيروت- لبنان» (دون طبعة» دون تاريخ نشر). 

علي بن حبيب الماورديء النكت والعيون (تفسير الماوردي )» مطابع مقهري» نشر وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف لدولة الكويت» الطبعة الأولى 1402ه- 1982م. 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إشراف 
بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عام الفوائد للنشر والتوزيع (مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي), 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1426ه. 

محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشرء تونس» 1984م. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: عبد بن عبد المحسن 
التركي وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1427ه- 2006م. 

محمد بن علي الشوكان» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, 
تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الوفاءء 994 1م. 
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الحديث وعلومه: 


- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة 424 1ه-20003م. 

- أحمد بن علي بن حجر العسقلاي؛ تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامةء دار الرشيد» حلب 
سورياء الطبعة الثالثة» 1411ه_- 1991م. 

- أحمد بن علي بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى 1426ه- 2005م. 

- أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار مسند البزار 
المنشور باسم البحر الزحار» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة- السعودية» الطبعة 
الأولى:1426ه-2005م, 00 عادل بن سعد. 

- أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة 
الرسالة» بيو ت-لبنان» الطبعة: الأولى» 1416 ه - 1995 م تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
- عادل مرشد» واخرون. 

کا شلال ف الأشعث بن إسحاق الأزدي» ابو داو د السجستاني» سنن أي داود(مع أحكام 
الألباي)» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» دون تاريخ نشرء تحقيق: أبو عبيد مشهور 
وحن سهان 

- عبد الرزاق ا نافع ا حميري اليمان الصنعاني) مصنف عبد الرزاق» ی 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى:1390ه-197/70م,. 

- عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء الشفا بتعريف حقوق المصطفى» دار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان» (دون طبعة» دون تاريخ). 

- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنى» الموطأء مؤسسة زايد بن سلطان آل يان 
للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبي - الإمارات» الطبعة الأولى: 1425 ه - 2004 م» 
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 

= محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجرري ابن الأثير» النهاية في غريب 


الحديث والأثر» تحقيق: محمود محمد الطناحى» المكتبة الإسلامية» الرياض. 
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- محمد بن إدريس الشافعي» مسند الشافعي (ترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي)» تحقيق ماهر 
ياسين الفحل» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى 1425ه--2004م. 

- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الجامع المستك الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهء تحقيق: محب الدين الخطيبء المكتبة السلفية 
القاهرة» الطبعة الأولى:1400ه. 

- محمد بن إسماعيل البخاري » الأدب المفرد, دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 
9- 1989 . 

- محمد بن عبد الله الخطيب العمري ولي الدين التبريزي: مشكاة المصابيح» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1399ه--1989م,2 تحقيق: محمد ناصر الدين 
ل 

- محمد بن عبد الحادي السندي» حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل» نحقيق نور الدين طالب» 
إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر-الحيئة القطرية للأوقاف» دار 
الأنوار لصاحبها نور الدين طالب» دمشق -سوريا » بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 
18ه-2008م. 

- محمد بن علي الشوكان» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق محمد صبحي بن 
حسن حلاق» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية- الدمام» الطبعة الأول 
7ه. 

- محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى» سنن الترمذي (مع 
أحكام الألباني):» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» دون تاريخ نشر» تحقيق: أبو عبيد 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

- محمد بن يزيد ابن ماحة القزويئ» سنن ابن ماجة (مع أحكام الألباني)» تحقيق: أبو عبيد 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» دون تاريخ نشر. 

- محمد همس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أيي داود» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة لصاحبها محمد عبد المحسنء المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة 
8ه 1968م. 
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- محمد عبد الر من بن عبد الرحيم المباركفورى, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1410ه-1990ء. 

- محمد ناصر الدين الألباني »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة: الثانية 1405 ه - 1985م 

- محمد ناصر الدين الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة 
المعارف» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» عام النشر: 1422 ه - 2002 

- محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أيي داود» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى: 
9ه 

- محمد ناصر الدين الألباني» صحيح سنن الترمذي» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى:1420ه-2000م. 

- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولى:1426ه-2006م. 

- سليمان بن أحمد الطبران» المعجم الأوسطء تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد- عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيي» دار الحرمين» القاهرة-مصرء السودان» 1415ه-1995م. 

- معمر بن أبي عمرو راشد » الجامع» المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي 
بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية 1403 ه. 

- يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي » ققذيب الكمال في أسماء الرجال» بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1402ه- 1982م. 


أصول الفقه وقواعده: 
5 إبراهيم بن حمد» المعرو ف بابن بحيم» الأشباه والنظائر, دار الفكر الملعاصرء بیرو ت -لبنان» 


دار الفكر دمشق- سورية» الطبعة الثانية 1986م الإعادة الرابعة 1426ه- 20005م. 
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- إبراهيم بن موسى الشاطي» الموفقات في أصول الشريعة» تحقيق مشهور حسن آل 
سلمانءدار ابن عفان للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية-الخبر-العقربية» الطبعة الأول 
1ه-199/7م. 

- ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق مشهور حسن آل سلمانءدار ابن 
الجوزي» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1423ه. 

- ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق نايف بن أحمد الحمد» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع (مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي)» مكة المكرمة» الطبعة الأول 
8ه. 

- أبو حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصول» تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 1413ه - 1993م. 

- أحمد بن إدريس القراقي» شرح تنقيح الفصول» دار الفكر» بيروت-لبنان» (د.ط)» 
2004-4م. 

- أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرانيء أنوار البروق في أنواء الفروق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1424ہ-2003ء. 

- أحمد بن محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهيةء دار القلم» دمشق - سورياء الطبعة الثانية 
9ه - 1989م. 

- حلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأول 
3ه - 1983م. 

- عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 1414ه - 1991م. 

- علي أحمد الندوي» موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية» دار 
عالم المعرفة» (د.م)» (د.ط)» 1419ه-1999ءم. 

- محمد بن أحمد السرخحسي» أصول السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغان» دار الكتب العلمية» 
بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 1414ه-1993م. 

- محمد بن إدريس الشافعي» الأم, دار المعرفة» بيروت» (د.ط)» 1410ه- 1990م. 
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محمد بن الحسين, أبو يعلى الفراءء العدة في أصول الفقه» تحقيق أحمد بن علي سير مبا ركي» 
الرياض» الطبعة الثانية 1410 ه - 1990. 

محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى 1402ه--1982م. 

محمد بن علي الشوكان» إرشاد الفحول» تحقيق سامي بن العربي الأثري» دار الفضيلة 
الرياض» الطبعة الأولى 1421ه-2000ء. 

محمد بن محمد بن أحمد المقري» القواعد» تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد» ا 
إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة . 

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنوء الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» 1416ه - 996 1م. 

محمد مصطفى الزحيلي» القواعد الفقهية وتطبيقاقا في المذاهب الأربعة» دار الفكر, 
دمشق-سورياء الطبعة الأولى 7ه-2006م. 

مسعود بن عمر التفتازايي) شرح التلويح على التوضيح, دار الكت العلضية ورو ت دقان 
الطبعة الأو لى(دون تاريخ). 


كب الفقه: 


إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام» تحقيق الشيخ جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 
6ه 1995م. 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعي» نحقيق محمد الزحيلي» 
دار القلم-دمشقء الدار الشامية-بيوت» الطبعة الأولى 1417ه-1996م. 

إبراهيم بن محمد بنمفلح, المبدع في شرح المقنع» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي»دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1418ه-1997م. 
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- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر» رد احتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض» دار عام الكتب (طبعة أخرى)» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة 1423ه-2)003م. 
الدينية» تحقيق أحمد مبارك البغداي» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت» الطبعة الأولى 
9ه--989 1م. 

- أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي(المشهور بالبكري)» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين).دار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان»الطبعة الثانية 1422 ه . 

- أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الحنفي»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب 
العربي) مروت ان الطبعة الثانية 4ه--19/4م (طبعة أخرى) 

ب لون بن إدريس القراقي» الذخيرة, ا حمل بو خبزة) دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى 994 1م. 

- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق عبد الر من بن محمد بن قاسم» بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 1425ه_- 
0004م. 

ل بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية, نحقيق لحنة إحياء التراث العريي في دار الافاق الجديدة» منشورات دار الافاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 14003ه-983 1م. 

- أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك دار المعارف» القاهرة. 

- أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» حاشيتا قليوي وعميرة على شرح جلال الدين 
المخلي على منهاج الطالبين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر, 
الطبعة الثالثة 1375ه-1990م. 

= أحمل هبة» موجز أحكام الشريعة الإسلامية 8 التجريم والعقاب» دار غريب للطباعة 
(الناشر: عالم الكتب)» القاهرة» الطبعة الأولى 1985م. 
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- بكر بن عبد الله أبو زيد, الحدود والتعزيرات عند ابن القيم, دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
الريا ض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 1415 ه. 

- جمعة على الخولي» أبحاث حول الحدود في الإسلام؛ جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
العدد 51-50 ربيع الآحر - رمضان 1401ه. من برنامج جلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» البرنامج صادر طرف عمادة البحث العلمي للجامعة سنة 1423ه- 
2 م. 

- حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري» شرح أدب القاضي» تحقيق محيي هلال 
السر حان» مطبعة الإرشاد» بغداد» الطبعة الأولى 1397ه-1977م 

- زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن بحيم» البحر الرائق شرح كز الدقائق» دار 
الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

- زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن جيم المصريء البحر الرائق شرح كاز 
الدقائق, المطبعة العلمية» الطبعة الأولى. 

- زين الدين» عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير, دار المعرفة» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية 1391ه_-1972م. 

- سعيد بن درويش الزهران» طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة 
الإسلامية» مكتبة الصحابة» حدة» الطبعة الثانية 1415ه--994 1م. 

- الطبعة الأولى 1418ه-1997م. 

- فين الحكم فودة» الجرائم الجنسية في ضوء الفقه والقضاءء. مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1418 ه - /1997م. 

- عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي» القضاء ونظامه في الكاتب والسنة» م ركز بحوث 
الدراسات الإسلامية» مكة» الطبعة الأولى 14)009ه-989 1م. 

- عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف» وجوب تطبيق الحدود الشرعية» مكتبة ابن تيمية) 
حولي -شارع تونس-الكويت» الطبعة: الثانية 1404ه - 12984م. 

= عبد ال حمن بن محمد عوض المحزيري» الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 1424 ه - 2003 م. 
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عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيزري الشافعي» فهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة 
الشريفة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 

عبد العزيز عامرء التعزير في الشريعة الإسلامية» دار الفكر العربي» الطبعة الرابعة (د.م» 
د.ت). 

عبد القادر إدريس» الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» عمان- الأردن» الطبعة الأول 
1ه-2010م. 

عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي»كشف الأسرار شرح المصنف على المنارءدار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 06ه-980 1م. 

عبد الله بن سليمان المطروديء أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي, جلة 
البحوث الإسلامية-مجحلة دورية تتصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء- مطابع 
الحميصيء الرياض» العدد السادس والستون» الإصدار من ربيع الأول إلى حمادة الثانية لسنة 
3ه. 

عبد الله بن سليمان بن محمد العجلان» القضاء بالقرائن المعاصرة» سلسلة الرسائل الجامعية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأول 
7ه--2007م. 

عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(وحاشية 
الشلبي)؛ المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق- مصرهء الطبعة الأولى 1313ه. 

عدنان خالد الت ركمان» الإجراءات النائية الإسلامية في وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية» مركز البحوث والدراسات بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 20ه-1990م. 

العربي شحط عبد القادر» نبيل صقرء الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد 
القضائي» دار الهدى» عين امليلة-الجزائر» 2)00006م. 

علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 
تحقيق علي محمد عوض- عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى 1418ه- 1997م. 
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علي بن خحلف المنوفي الالكي» كفاية الطالب الربائ على رسالة ابن أيي زيد القيرواي 
(وعليه حاشية العدوي)» تحقيق أحمد همدي إمام» مطبعة المدي (المؤسسة السعودية عصر)» 
القاهرة» الطبعة الأولى 1409ه. 

علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام, 
دار الفكر 

علي بن سليمان المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق محمد حس محمد 
حسن إماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1418ه- 
7 إم. 

علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق 
املك وسامة املك قق هن هلان السرهان وين المناعان» دار النييضنه الغرية 
بيروت» الطبعة الأولى 14)001ه-1 98 1م. 

علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي» الحاوي الكبير (شرح محتصر المزني)»تحقيق علي 
محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
9ه -1999م. 

عمر بن محمد النسفي» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ دار النفائس» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى 1416ه-995 1م. 

فتحي الدرين, بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» الطبعة 
الثانية 1429ه-20)008م . 

فؤاد عبد المنعم أحمد في الدعوى النائية في الفقه الإسلامي, مطبعة الانتتصار» الاسكندريةع 
الناشر المكتب العربي الحديث» 2)0001م. 

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء»الأحكام السلطانية» تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية » 1421 ه - 
0 م. 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحمام» فتح القدير(شرح الحداية)» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1424ه-2003م. 
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- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» المدونة» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 1415ه - 1994م. 

- محمد أبو زهرةء الجريمة والعقوبة, دار الفكر العربي» القاهرة» 1998م. 

- محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» رد الحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» تحقيق 
عبد اليد طمة حلي» دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 1428ه_- 2007م. 

- محمد أمين بن عمرء ابن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء دار المعرفة, 
ERE)‏ 

- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمد» الحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر» الطبعة الأولى 1405ه- 
5 إم. 

- محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي» قاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1426ه- 2005ء. 

- محمد بن أبي العباس الرملي» شاية المحتاج؛ دار الفكرء بيروت» 1404ه- 1984م. 

- محمد بن أحمد ابن حزي»القوانين الفقهية» الدار العربية للكتاب» طرابلس -ليبياء 1988م, 

- محمد بن أحمد السرحسيء المبسوطهء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 14009ه-1989م. 

- محمد بن أحمد بن رشد القرطي» المقدمات الممهدات» تحقيق سعيد أحمد إعراب» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 14)008ه - 1988 م. 

- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» حشاية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكر 
بيروت- لبنان» 1424ه- 2003م. 

- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي» بداية المجتهد وماية المقتصدء دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» الطبعة السادسة: 1402ه_ -1982م. 

- محمد بن أحمد بن محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» دار الفكر» بيروت» 
9ه _- 989 1م. 

- محمد بن الخطيب الشربيئن» مغني المحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج» تحقيق محمد خليل 
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شرح المنهاج (وحواشي الشروان والعابدي)ءالمكتبة التجارية الكبرى ممصر (لصاحبها 
مصطفى محمد). 

- محمد بن الخطيب الشربييْ» مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» تحقيق محمد خليل 
عيتان» دار المعرفة» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1418ه-1997م. 

- محمد بن المد بوساق» اتجاهات السياسة النائية المعاصرة والشريعة الإسلامية» م ركز 
الدراسات والبحوث» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» الطبعة الأول 
3ه--2002م. 

- محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي» البحر الرائق شرح كاز الدقائق» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1418ه-1997ء. 

- محمد بن سليمان بن عثمان المنيعي» زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود., 
بحلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية الحكمة» جامعة أم القرى» السنة الحادية عشرء 
العدد 18 1419ه_- 1998م. 

- محمد بن عبد الباقي الزرقاني» شرح الزرقاي على مختصر سيدي خليلء دار الفكر» بيروت» 
8ه 1978م. 


- محمد بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خليل» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة الثانية 


7ه. 
- محمد بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خليل»(ومعه حاشية العدوي)» دار الفكر للطباعة, 
رو 


- محمد بن علي بن محمد ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق محمد بن عبد 
الكريم» الدار العربية للكتاب» ليبيا- تونس. 

- محمد راشد العمر» أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية-دراسة فقهية مقارنة-, 
دار النوادر» دمشق- سورياء الطبعة الأولى 9--2008م. 
الطبعة الأولى 06م . 

- محمد عبد الجواد محمدء بحوث في الشريعة الإسلامية- أصول القانون مقارنة بأصول 
الفقه-. منشأة المعارف» ا 1ه-1991م. 
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- محمد مصطفى الزحيلي» وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية 
والأحوال الشخصية» مكتبة دار البيان» دمشق-بيروت» الطبعة الأولى 1402ه_- 
2 إ1م. 

- محمد بحيب المطيعي» تكملة المجموع شرح المهذب. دارالفكر» (دون مكان» دون طبعة» 
دون تاريخ). 

- محمد نعيم ياسين» الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي» جامعة الكويت» مؤسسة الإسراء 
للنشر والتوزيع» قسنطينة -الجزائر» الطبعة الثانية 1411ه- 1991م. 

- محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيئ» البناية شرح الحداية» دار الفكر» بيروت-لبنان» 
الطبعة الثانية 1411ه-1990ء. 

- محبي الدين يى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» دار عالم الكتب» الرياض 
المملكة العربية السعودية» 1423ه-2)003م. 

- مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» المكتب 
الإسلامي» دمشقء الطبعة الأولى 1381م-1961. 

- مصطفى بحدي هرجة, التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» الطبعة الثالثة 1999م. 

- مطيع الله بن دخيل الله بن سليمان اللهيي» العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب 
والسنة الناشر قامة» حدة-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1401ه- 1983م. 

- منصور بن يونس البهوتى» الروض المربع شرح زاد المستقنع, » المطابع الأهلية للأرفست» 
(دون مكان نش الطبعة الأولى 1399ه. 

- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع» دار عالم الكتب» 
طبعة خاصة 1423ه- 2003م. 

- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوت الحنبلي»دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى (المعروف بشرح منتهى الإرادات)» تحقيق عبد بن عبد المحسن الت ركي» 
مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأول 1421ه-2000ء. 
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- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الكافي في فقه الإمام أحمد, تحقيق عبد الله 
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مر كز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء دار 
هجر » الطبعة الأولى 7ه-199م 

- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء المغني» تحقيق عبد الله 
بن عبد ا محسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالغة 1471ه_-1997م. 

- ناصر بن محمد بن مشري الغامدي» الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي, مكتبة الرشد. 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1420ه-2000ء. 

- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» دارالسلاسل» 
الكويت» الطبعة الثانية 14)0(4ه-9823 1م. 

- جى بن أب الخير بن سال العمران » البيان في مذهب الإمام الشافعي, دار المنهاج» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 1421ه-2000م. 

2 کی ب شر فب النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المطبعة المصرية بالأزهرء 
الطبعة الأولى 1347ه-1929م . 

- ييى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة 1423ه - 2003م. 


كتب السير و التراجم: 


- إبراهيم بن علي ابن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ‏ تحقيق 
محمد أحمد أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» (دون طبعة ودون تاريخ). 

- إبراهيم بن محمد بن مفلح» المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, تحقيق عبد الر حمن 
بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 1410ه_- 1999م. 

- أحمد بن على حجر العسقلان» الإصابة في تييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود 
وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1415 ه . 
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- أحمد بن محمد الأدنه وي» طبقات المفسرين, تحقيق سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم 
والحكم 

- خلف بن عبد الملك بن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» دار الكتاب المصري- 
القاهرة» دار الكتاب اللبنان -بيروت» الطبعة الأولى 4140ه-1989م. 

- خيرالدين بن محمود الز ركلي» الأعلام دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» الطبعة الخامسة 

نه عبد الرهن بن اك بكر جلال الدين السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» (دون مكان نشر) الطبعة الثانية» 1399ه_- 
9 أم. 
العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى 5ه-2005م. 

- عد ا بن حمد» ان خحلدون» تاریخ ابن خلدون» دار الفكر» روت بان 
1ه-2001م. 

- عبدالقادر بن محمد الحنفي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والإعلان» (دون مكان نشر) الطبعة الثانية 1413ه_- 
353 أم. 

- عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» طبقات الفقهاء الشافعية» تحقيق محيي الدين علي 
نخيب) دار الشات الإإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 2 1م. 

- علي بن يوسف القفطىء إنباه الرواة على أنباء النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى 1406ه-986 1م. 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 1405ه- 1985م. 
دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 148ھ - 8 إم. 
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غاقل أك هيل الجر دار الكت العلمية: رو تسان الطبعة الأرك :1415 هت 


5 إ1م. 
- محمد بن محمد خلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» 0 4ه. 


- المدينة المنورة- الملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1417ه_- 1997/7م. 
<- او شف تر ,عبد الله بن عبد البر النمري» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق عادل 
مرشدء» دار الأعلام عمان-الأردن» الطبعة الأولى 3ه-2002م. 


کت القانون: 


- إبراهيم الشباسي» الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-» دار الكتاب 
اللبنان» بيروت- لبنان» (د» ت). 

- إبراهيم بن سعد بن سيف السيف» التدابير الواقية من الجرائم القولية في الإسلام» رسالة 
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماحستير في العدالة الجنائية تخصص سياسة 
حنائية» قسم العدالة الحنائية» كلية الدراسات العلياء حامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
06 ه- 2005م. 

- احسن بوسقيعة» الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص» دار هومه» بوزريعة-الحزائر 
الطبعة الثالثة 2006م. 

- أحمد أبو القاسم» الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص» لل ركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 1414ه-1993م. 

- أحمد أمين بك» شرح قانون العقوبات الأهلي, الدار العربية للموسوعات» بيروت- لبنان» 
الطبعة الثالثة 98 1م. 

- أحمد سليمان الزغاليل؛ الاتجار بالنساء والأطفال, أبحاث الندوة العلمية لدراسة الظواهر 
الإحرامية المستحدثة وسبل مواجهتهاء أكادبمية نايف العربية للعلوم الأمنية» تونس- تونس» 
1420ه-_- 1999م. 
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- أحمد شوقي الشلقان» مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري, ديوان المطبوعات 
الجامعية» بن عكنون-الجحزائر» طبعة 999 1م. 

ج اجون فتحي بمنسيء السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية» دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الأولى 1403ه-983 1م . 

- أحمد فتحي بكنسيء نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي, دار الشروق» القاهرة» الطبعة 
الخامسة 1409ه-1989ء. 

- أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربية» الطبعة 


السابعة 993 1م. 

- أحمد لعور- نبيل صقرء قانون العقوبات(الجزائري)» دار الحدى» عين امليلة-الجزائر» 
07م . 

ك إدوارد غالي الدهبي, الجرائم ا جنسية دار ر بب لاطباعة والنشر والتوزيع» مصر - القاهرة» 
الطبعة الثالثة 2006ء. 


- أيمن محمد عمر العمّرء المستجدات في وسائل الإثبات» دار ابن حزم» بيروت-لبنان» الطبعة 
الثانية 1431ه-201)0م. 

- بارش سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري-شرعية التجريم والعقاب-» سلسلة 
القانون الجنائي الجزائري» مطبعة عمار قرثي» باتنة» 2992 1م. 

- حلال ثروت وسليمان عبد المنعم» أصول المحاكمات الجزائية» المؤسسة الجامعية لدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1416ه-1996م. 

- حلال ثروت»ء نظم الإجراءات الجنائية» دار الجامعة الجديدة» ثوتير- الأزاريطة» 2003م. 

- جيل عبد الباقي الصغير» الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 2003م. 

- حسن صادق المرصفاوي» المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعا وقضاء في مئة عام 
مطبعة أطلسء القاهرة» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة الثانية 994 1م. 

- حسين عصامءفلسفة التجريم والعقاب الشرعية في تجرئة القاعدة الجنائية» دار الكتاب 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى 1430ه-201)0م. 
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- حفيظة السيد الحداد» النظرية العامة للقانون القضائي الدولي» منشورات الحلبي الحقوقية, 
بيروت-لبنان» 2007م. 

- خيري أحمد الكباش» الحماية الجنائية لحقوق الإنسان-دراسة مقارنة-» دار الجامعيين» 
3ه -2002م. 

- داود حسن طاهر» جرائم نظم المعلومات» أكادبمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 
الطبعة الأولى 142)0ه- 2000م. 

- دردوس المكي» القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» 
قسنطينة» 2005م. 

- رؤوف عبيد» مبادئ الإجراءات النائية في القانون المصريء دار الفكر العربي» القاهرة» 
الطبعة الثامنة عشر 1426ه-2006م. 

- سعد عبد اللطيف حسن» الحماية الجحنائية للعرض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» 
دار النهضة العربية» القاهرة» 2004م. 

- طلال ياسين العيسى» دراسة قانونية في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام, 
بحلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» ا مجلد 25, العدد الأول 2)0009م. 

- عبد العزيز سعد الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 19682م. 

- عبد الفتاح الشهاوي» البحث الفني-الدليل الماديءالتحقيق النائي-» عالم الكتب» 
القاهرة» 1411ه--999 1م. 

- عبد الفتاح بيومي حجازيء الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة, 
يمجات للطباعة والتجليد» مصر - الزقازيق» توزيع منشأة المعارف - الإسكندرية» الطبعة 
الأولى 2009م. 

- عبد الفتاح مراد» التحقيق الجنائي التطبيقي» (دون باقي معلومات النشر). 

- عبد الفتاح مصطفى الصيفي» الأحكام العامة للنظام الجزائي» مطابع جامعة الملك سعود, 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1415ه-1995م. 

- عبد القادر عدوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري-القسم العام دار هومه» بوزيعة- 
الجزائر» 2010م. 
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- عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» دار الكاتب العربي» 
بيروت» (دون طبعة ودوم تاريخ). 

- عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات-القسم العام دار الهدى» عين امليلة-الجزائر. 

- عبد المنعم فرج الصدة» أصول القانون» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

- عدنان حالد الت ركمان» المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي» المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 993-1414 1م. 

- عصام عفيفي حسين عبد البصير» تجزئة القاعدة الجنائية-دراسة مقارنة في القانون الوضعي 
والفقه الجنائي الإسلامي» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى 2003م. 

- على حسن طوالبة» جريمة القذف- دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضعية-»؛ مكتبة دار الثقافة» عمان-الأردن, الطبعة الأولى 1998م. 

- علي حيدر خواجه أمين أفندي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ تعريب الحامي فهمي 
الحسييئ» دار عالم الكتب» الرياض- المملكة العربية السعودية» طبعة خاصة 1423ه- 
353 م. 

- علي رشيد أبو حجيلة» الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية, 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» الطبعة الأولى 1432ه -2011م. 

- علي عبد القادر القهوحي» شرح قانون العقوبات-القسم العام» منشورات الحلبي الحقوقية, 
بيروت- لبنان» 2)00008م. 

- على مصطفى الفقير الربابعة» أصول المرافعات الشرعية الجزائية» دار النفائس» عمان - 
الأردن» الطبعة الأولى 1425ه-2005م. 

- عوض محمدء قانون العقوبات-القسم العام-» مطبعة التولي» الإسكندرية. 

- عيسى عبد العزيز الشامخ» تقدير وتوجيه أدلة الاقام في مرحلة التحقيق»مكتبة الرشد, 
الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1425ه-2004م. 

- فضيل العيش» شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي, مطبعة البدر» (دون 
مکان» دون طبعة» دون تاريخ ). 

- فكري أحمد عكاز» فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون» شركة مكتبات عكاظ› 
الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1402ه-1982م. 
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- كامل السعيد» شرح قانون العقوبات- الجرائم الواقعة على الأسرة والأخلاق والآداب 
العامة-دراسة تحليلية مقارنة-, مكتبة دار الثقافة» عمان -الأردن» الطبعة الأولى 1995م. 

- كمال بوشليق» جريمة القذف بين القانون والإعلام دار المحدى» عين امليلة-الجزائر» 
0100هم. 

- كوثر أحمد خالند, الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية» أربيل» الطبعة الأولى 1428ه- 
07 م. 

- مأمون سلامة» قانون العقوبات- القسم العام-», دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة 
(1990م. 

- محمد ابن عابدين -محمد قمحاوي» جرائم الآداب العامة دار المطبوعات الجامعيةق. 
الإسكندرية» 988 1م. 

- محمد أحمد المشهداني» شرح قانون العقوبات -القسم الخاص- في القانون الوضعي 
والشريعة الإسلامية» الدار العلمية الدولية-دار الثقافة» عمان-الأردن» الطبعة الأولى 
1م. 

- محمد السعيد رشديء الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات» دار النهضة العربية» 
القاهرة» 2004. 

- محمد الطالب يعقوبي» قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليه والنصوص 
الخاصة» قصر الكتاب» البليدة- الجزائر» الطبعة الثانية 1417ه-1997م . 

- محمد أمين الشوابكة» جرائم الحاسوب والإنترنت- الجربمة المعلوماتية-» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان- الأردن» الطبعة الأولى: 2)0)007م. 

- محمد حسين منصورء الإثبات الجنائي والإثبات الإلكتروي» دار الفكر الجامعي» 
الإسكندرية» 20006م. 

- محمد حماد مهرج الميي» أصول البحث والتحقيق الجنائي» دار الكتب القانونية» مصر, 
58م. 

- محمد زكي أبو عامرء قانون العقوبات- القسم الخاص» مكتبة الصحافة» الإسكندرية, 
39 ]إم. 
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- محمد صبحي نحم» شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص-», دار المطبوعات 
الجامعية» بن عكنون- الجزائر» الطبعة الرابعة 2)0003م. 

- محمد صحي نحمء قانون أصول المحاكمات الجزائية» دار الثقافة» عمان- الأردن» الطبعة 
الأولى 2000م. 

د ع و كك اا يدا دكن وا ف قاس ور ل اة 
مصرء 2009ءم. 

- محمد حي الدين عوض» مشكلات السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم نظم المعلومات. 

- محمد مروان» نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري» ديوان 
المطبوعات الجامعية» بن كعنون-الجزائر» 999 1م. 

- محمد ممدوح الجنيبهي» جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتهاء دار الفكر 
الجامعي» الإسكندرية» 2004. 

- محمود صا العادلي» الحماية الجنائية لالتزام امحامي باحافظة على أسرار مو كليه. دار الفكر 
الجامعي» الإسكندرية» الطبعة الأولى 2003. 

- محمود محمود مصطفى» أصول قانون العقوبات في الدول العربية» دار النهضة العربية 
القاهرة» الطبعة الأولى 1970ء. 

- محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات- القسم الخاص-» دار الكتاب العريي» 
(دون مكان نشر)» الطبعة الخامسة 1958م. 

- محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم العام-. دار النهضة العربية» القاهرة» 
الطبعة الثانية / 96 1م. 

- محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات- القسم الخاص-., دار النهضة العربية» القاهرة» 
3 ]إم. 

- محمود بحيب حسي» شرح قانون العقوبات- القسم العام-, دار النهضة العربية» القاهرة» 
الطبعة السادسة» 989 1م. 

- محمودمحمود مصطفى» شرح قانون العقوبات-القسم الخاص-. مطابع دار الكتاب العربي» 
الطبعة الخامسة 29598 1م. 
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- مروك نصر الدين مروان» "محاضرات في اثبات الجنائي» دار هومهء بوزيعة-الجزائر 
3مم. 

- مريم محمد آل علي» واقع الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة عبر الإنترنت-دراسة 
ميدانية-» مركز بحوث الشرطة بالشارقة» الشارقة-الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى 
0ه--2009م. 

- مصطفى الشاذلي» الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب»المكتب العربي الحديث» 
الإإسكندرية» 2002ء. 

- مصطفى محدي هرحة» الإثبات في المواد الجنائية» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 
2 إ[م. 

- معجب معدي الحويقل» دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي» أكاديعية نايف العربية للعوم 
الأمنية» الرياض» الطبعة الأولى 1419ه--1999م. 

- معوض عبد التواب» القذف والسب والبلاغ الكاذب» دار المطبوعات الجامعية, 


الإسكندرية. 

- منصور عمر المعايطة» الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي» دار الثقافة» عمان- الأردن» الطبعة 
الأولى 2007م. 

- نبيل صقر» جرائم الصحافة ف التشريع الجزائري» دار الهدى» عين امليلة-الجزائرء 
2007. 


المعاجم والموسوعات: 


- إبراهيم السمرائي» المعجم الوجيز في مصطلحات الإعلام- عربي-فرنسي-إنجليزي, مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1999م. 

- إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط. تحقيق مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق 
الدولية» الطبعة الرابعة 1425ه-2004م . 

- أحمد بن فارس» مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» الطبعة: 
9ه -19792م. 
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- أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مطبعة التقدم 
العلمية» درب الدليل- مصر» الطبعة الأولى 1323ه. 

- أحمد زكي بدوي» معجم المصطلحات القانونية-فرنسي-إنجليزي-عربيء دار الكتاب 
المصري» القاهرة-مصرء دار الكتاب اللبناي» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 1410ه_- 
893 إم. 

- إسماعيل بن حماد الجوهري » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 140/7 ه - 198/7 م. 

5 جحرار كورنو» معجم المصطلحات القانونية» ترجمة منصور القاضي» المؤوسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى 1418ه- 1998م. 

- حرحس حرحس»معجم المصطلحات الفقهية والقانونية» مراحعة أنطوان الناشف» الشركة 
العالمية للكتاب» 9906 1م. 

- حندي عبد الملك بكء الموسوعة الجنائية» مكتبة العلم للجميع» بيروت -لبنان» الطبعة 
الأولى 2005م 

- حارث سليمان الفاروقي» المعجم القانوني-إنحليزي عربي-» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
الطبعة الثالئة 2000ء. 

- حسن سعيد الكرميءالمغني الأكبر- معجم اللغة الإنجليزية الكلاسيكية والمعاصرة-, 
إنحليزي- عربي»مكتبة لبنان» بيروت- لبنان 1999 م. 

- سلطاني الشريف» الهدى (قاموس عربي ‏ فرنسي)» دار الهمدى» عين مليلة ‏ الجزائر. 

- علي بن محمد بن علي الجرحان» التعريفات» مكتبة لبنان- بيروت» 1985م. 

- قدري عبد الفتاح الشهاوي» الموسوعة الشرطية القانونية» عالم الكتب » القاهرة» 
7 أام. 

- جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس امحيط. افيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1399ه_- 19/79م. 

- جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس الحيط افيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1399ه_- 19⁄79م. 

- مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء الطبعة الأولى 1400ه- 1980م. 
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-- مد ررح نكم بن مر لمان ارب ور ااي ااه ورت ان 2 
6ه - 2005م . 

- محمد علي التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مكتبة لبنان ناشرون» 
بيوت حلبنان» الطبعة الأولى 1996ء. 

- محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق علي شيري» دار الفكرء 
4ه--1994م. 

- موريس تخلة وآحرون» القاموس القانويٰ الثلاثي» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى. 

- موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم بي إعداد مجموعة من المختصين 
بإشراف: صالح بن عبد الله بن حميد» عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن ملوح» دار 
الوسيلة لنشر والتوزيع» حدة -المملكة العربية السعودية. 

- نوال كريم زرزورء معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي 
والقرآن الكريم, مكتبة لبنان ناشرون» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 2)001م. 

- وائل أنور بندق» موسوعة القانون الإلكتروي وتكنولوجيا الاتصالات دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» الطبعة الأولى 2007ءم. 

- ياسين صلواني» الموسوعة العربية الميسرة والموسعة, موسسة التاريخ العربي» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأو لى1422ه-2)001م. 

- ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي.معجم الأدباء. 

- يوسف محمد رضاء الكامل الكبير - قاموس في اللغة الفرنسية الكلاسيكية والمعاصرة 
والحديثة- فرنسي- عربي» مكتبة لبنان» بيروت- لبنان» /1997م. 

- يونس شلالة وآخرونءالقاموس القانوي-فرنسي- عري-, مكتبة لبنان» الطبعة السادسة 
58 إم. 

- يونس شلالة» المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والالية (فرنسي عربي). 
متتشأة العارف 'الاسكدرية: 
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- le robert, dictionnaire historique de la langue français, 5 


la direction de alainrey, dictionnaire le robert, paris 1992. 
كتب عامة:‎ 


- ابن قيم الجوزية» روضة احبين ونزهة المشتاقين. تحقيق محمد عزيز خمسء دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع (مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي)» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1431ه. 

- أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي» أدب القضاء (وهو 
الدرر المنظومات ف الأقضية والحكومات» تحقيق محمد مصطفى الزحيلي» دار الفكر, 
دمشق-سروياء الطبعة الثانية 2ه--ل 98 1م. 

- أحمد بن محمد بن حجر الميتمي» الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ دار الفكرء الطبعة الأولى 
7ه - /1987م. 

- أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» قذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» دار الكتب العلمية 
بیرو ت - لبنان» الطبعة لأولى 5ه -1985م. 

- أحمد شليءتاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام, مكتبة النهضة 
المصريةع القاهرة. 

3 أحمد ين عبد الحليم ابن تيمة الصارم المسلول على شاع الرسول» تحقيق محمد بن عبد بن 
عمر الحلواي-محمد كبير أحمد شودريء دار رمادي للنشرء الدمام-المملكة العربية السعودية» 

- ححمدي عبد المنعم» ديواك المظالم, دار الشروق» بيروت» الطبعة الأولى 3ه-983 1م. 
الأمنية» المملكة العربية السعودية-الرياض» الطبعة الأولى 1426ه-2005ء. 

- رحيمة الطيب عيسان» العولمة الإعلامية وآثارها على مشاهدي الفضائيات الأجنبية, عا لم 
الكتب الحديث» عمان - الأردن» الطبعة الأولى 1431ه-2010م . 

= زكريا عبد العزيز محمد» التلفزيون والقيم الاجتماعية للشباب والمراهقين, مرک 
درن للكتاب» 22م : 
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- شيماء المليجي» وسائل الإعلام...الإيجابيات والسلبيات» جلة الأمن والحياة» إعلامية- 
أمنية- ثقافية» تصدر عن مركز البحوث والدراسات» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
العدد 270 ذو القعدة 1425ه - ديسمبر 2004م يناير 20005م. 

- عائشة إبراهيم البريمي» تقنية البلوتوث «الإيجابيات-المخاطر-الحلول)» م ركز بحوث شرطة 
الشارقة» 2006م. 

- عبد الرحمن توفيق أحمد» دروس في علم الإجرام» دار وائل للنشر والتوزيع» الأردن-عمان» 
الطبعة الأولى 2006م. 

- عبد الفتاح بيومي حجازي» الأحداث والإنترنت» دار الفكر العربي» الإسكندرية» الطبعة 
الأولى 2002م 

- عثمان بن جمعة ضميرية» أثر العقيدة في اختفاء الجربمة» دار الأندلس الخضراء للنشر 
والتوزيع» حدة المملكة- العربية السعودية » 1421ه- 2000م. 

- علي بن عبد الله عسيريء الآثار الأمنية لاستخدام الشباب للإنترنت» مركز الدراسات 
والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» الطبعة الأولى 1324ه_- 
5مم. 

- علي بن محمد بن بالماوردي» نصيحة الملوك» تحقيق حضر محمد خضرء مكتبة الفلاح» 
الصفاة-الكويت» الطبعة الأولى 983-1403 1م. 

- محفوظ علي عزامء الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق, دار الحداية» مصرء الطبعة 
الأولى 9860-1407 1م. 

- محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مكتبة المعارف» الرياض- المملكة العربية السعودية. 

- محمد عبد الله عفيفي» النظرية الخلقية عند ابن تيمية» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1408ه - 
68 ]إم. 

- محمد كامل عبد الصمدء التلفزيون بين الهدم والبناءء دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الإسكندرية» الطبعة الثانية 1415ه- 993 1م. 
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- محمد ناصر الدين الأبان» آداب الزفاف في السنة المطهرة, المكتبة الإسلامية» عمان- 
الأردن» الطبعة الأولى 1409ه. 

د عل بن کت الله القدهي» الإباحية وتبعاهاء كنوز إشبيلياء الرياض-المملكة العربة 
السعودية» الطبعة الأولى 1426ه-2006م . 

- ناحي محمد هلال» البعد الاجتماعي لجرائم الحاسب الالي» دورية الفكر الشرطي» دورية 
ربع سنوية علمية محكمة» تصدر عن مركز بحوث الشرطة بالشارقة» الشارقة- الإمارات 
العربية المتحدة» المجلد 17., العدد 65)» أبريل 2008. 

- نصير بوعلي» التلفزيون الفضائي وآثره على الشباب في الجزائرء دار الهدى, عين امليلة- 
الجزائر . 


الرسائل الجامعية والدويات والأوراق والبحوث المقدمة في المؤتمرات: 


- إسماعيل بن وصفي غانم الآغاء سوء استخدام تقنية الإنترنت والجوال ودورهما في الحراف 
الأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي» أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على 
درحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية» قسم العلوم الاحتماعية» كلية الدراسات العلياء 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 1430ه-2009م» ص:45 

- إسماعيل عبد البي شاهين» أمن المعلومات في الإنترنت بين الشريعة والقانون» بحث مقدم 
لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت» جامعة الإمارات» الفترة من 1- 3 مايو 2000, 
الطبعة الثالثة 2)0004م. 

- إياس بن سمير الماجري» أمن المعلومات على شبكة الإنترنت» ورقة عمل مقدمة في إطار 
الندوة العلمية حول حقوق الملكية الفكرية من إعداد حامعة نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع 
اتحاد الجامعات العربية» مركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 
الرياض» الطبعة الأولى 1425ه--2004م. 

- الجريدة الر“مية الجزائرية» العدد 02. 21 صفر 1433ه لموافق ل:5 1 يناير 2)0012م. 
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- الجريدة الرسمية الجزائرية, العدد 47» 24 شعبان 1430ه الموافق ل:16غشت 
9 مم. 

- حسن بن عبد ربه بن حسن الحسيئ الزهران» منكرات الإنترنت الأخلاقية والاحتساب 
عليها. بحث مقدم لنيل درحة الدبلوم العالي في الحسبة من المعهد العالي للأمر بالمعروف 
والنهي عن الك بجامعة أم الفرذق 27 کے 

- خالد بن عبد الله الشافي» دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة 
الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية» بحث مقدم استكمالا لمتطابات الحصول على 
درحة الماجستير» قسم العدالة الجنائية» كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» 1424ه--1425ه. 

- خالد محيي الدين أحمد» الجرائم المتعلقة بالرغبة الإشباعية باستخدام الكمبيوتر» ورقة عمل 
مقدمة ضمن أعمال الندوة الإقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر في إطار برنامج تعزيز 
حكم القانون في بعض الدول العربية-مشروع تحديث النيابات العامة» 20-19 نيسان- 
يونيو 20007م, المملكة المغربية. 

- ذياب البداينة» سوء معاملة الأطفال-الضحية المدسية-» دورية الفكر الشرطي» دورية ربع 
سنوية علمية محكمة» تصدر عن مركز بحوث شرطة الشارقة» الشارقة- الإمارات العربية 
المتحدة, الجلد 11» العدد 41 أبريل 2)00002م. 

- صقر بن زيد حمود السهيلي» المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي» أطروحة مقدمة استكمالا لتطلبات الحصول على الدرحة دكتوراه الفلسفة في 
العلوم الأمنية» قسم العدالة اللحنائية» كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض» (1430ه-2)0009م. 

- عبد الله بن ناصر بن أحمد العمري» الحماية الجنائية للبريد الإلكتروبئ-دراسة تأصيلية 
مقارنة-» رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة الماحستير في قسم العدالة 
الجنائية» تخصص السياسة الجنائية» كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 
الرياض» 1431ه-2010م. 

- عبد الناصر محمد محمود فرغلي- محمد عبيد سيف سعيد المسماري» الإثبات الجنائي بالأدلة 


الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية-دراسة تطبيقية مقارنة-» بحث مقدم في المؤتمر العربي 
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للأدلة الجنائية والطب الشرعي بالرياض ف الفترة ما بين 11/4-2/ 1428ه- 12- 

- عرسان عبد اللطيف» البطالة والجربمة» محلة الأمن والحياة» دار النشر بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» العدد 460 السنة السادسة» ذو القعدة عام 
607 ه- يوليو عام 1987م . 

- عرسان عبد اللطيف» العلاقة بين الفيديو والجريمة, محلة الأمن والحياة» العدد67.» جمادى 
الثانية 14)0(8ه- يناير - فبراير 12988م. 

- علي حسن محمد الطوالبةء الحماية الجنائية لمواجهة الجرائم الأخلاقية المستحدثة في التشريع 
الأردي والإماراي» محلة الشريعة والقانون» العدد الخامس والثلاثين» رحب 1429ه_- 
يوليو 2008ء. 

- علي صالح رشيد الوهيي» الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية» بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة 
الجنائية» قسم العدالة الحنائية» تخصص التشريع الجنائي الإسلامي» معهد الدراسات العلياء 

- فايز بن عبد الله الشهري» التحديات الأمنية المصاحبة لوسائل الاتصال الحديثة- دراسة 
وصفية تأصيلية للظاهرة الإحرامية على شبكة الإنترنت-» انحلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» علمية دورية محكمة» تصدر عن جامعة نايف العربية للعوم الأمنية» الجلد 20 
العدد 239 حرم 6ه. 

- محمد الأمين البشريء الأدلة الجنائية الرقمية مفهومها ودورها في الإثبات, ابحلة العربية 
للد اسات الأمنية والتدريب» مر جع سابق» المجحلد 17ء العدد 33 حرم 43 ه. 

- محمد الأمين البشري» التحقيق في جرائم الحاسب الآلي» بحث مقدم لمؤتمر القانون 
والكمبيوتر والإنترنت »حامعة الإمارات العربية المتحدة» كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع 
م ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وم ركز تقنية المعلومات بالجامعة» من 1 
إلى 3مايو 2000م الطبعة الثالثة 2004ء. 

- محمد بن عبد الله بن علي المنشاوي» جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي» رسالة مقدمة 
ايك كيال لتطلبات الحصول على درجة الماجستير قي العلوم الشرطية تخصص قيادة أمنية» 
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كلية الدراسات العلياء قسم العلوم الشرطية» أكادبمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 
3ه - 2003م. 

- محمد سيد أحمد الزغي» جرائم الإنترنت والمعلومات» ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتر الأمن 
والتكنولوجيا ميبول 20006م, الإدارة العامة لشرطة الشارقة» مركز بحوث شرطة الشارقة» 
الطبعة الأولى 1427ه- 2006م . 

- محمد عباس نور الدين» العلاقة المحتملة للتلفزيون والسينما بالا نحراف. الحلة العربية 
للدراسات. 'الأفنية”.. الركر ,العرى, للدوانات. الأمنية: والعلاويية». 'العده: ‏ الفامع. عشي 
5ه. 

- محمد عبد الله سيدي» قضية الإعلام والجريمة, بحلة الأمن والحياة» ال ركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب» الرياض» العدد 46 السنة الخامسة شوال عام 1406ه-- يونيو -يوليو 
06 إم. 

- محمد فتحي عيد» عصابات الإجرام المنظم ودورها في الاتجار بالأشخاص, بحث مقدم في 
ندوة مكافحة الاتحار بالأشخاص والأعضاء البشرية في الفترة بين 26-24 محرم 
5 ه- 17-15 مارس 2004م. 

- محمد واصل » أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» بحث مقدم لنيل درحة الماحيستر في الفقه 
الإإسلامي» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» الدراسات العلياء قسم الفقه» 
العام الجامعي 1417ه. 

- مسفر غرم الله الدميي» الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, بحث مقدم لنيل 
شهادة العالمية للعام الدراسي 1393-1392ه. الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية» 
كلية الشريعة بالرياض. 

- مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية» مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأول 
7ه /1977م. 

- منصور بن محمد الغامدي» البصمة الصوتية» ابحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» 
حامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» رحب 1417ه المجلد 21, العدد 42. 

- نافع بحر سلطان» الاختصاص القضائي الإلكترون للمحاكم العراقية» جلة جامعة تكريت 
للعلوم القانونية والسياسية» العدد2» السنة الأولى. 
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- يونس عرب» جرائم الكمبيوتر والانترنت»-ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الأمن العربي 
-2002 التنظيم العربي للدراسات والبحوث الحنائية»أبوظي 12-10 فيفري 2002م . 


مواقع الأنترنت: 


Internet Pornography Statistics «Jerry Ropelato -‏ من موقع: 
chttp://internet-filter-review.toptenreviews.com‏ 2012م. 

- إبراهيم حمد المبرزء القنوات الفضائية وتأثيرها على منظومة القيم الاجتماعية لدى طلاب 
الثانوية العامة بمدينة الرياض» دراسة مقدمة إلى قسم الاحتماع بكلية العلوم الاجتماعية 
كمتطلب تكميلي لنيل درحة الماجستير» كلية العلوم الاجتماعية علم الاجتماع» جامعة 
الإمام محمد بن سعودء 1432ه - 2011ء الدراسة مكتوبة كمشاركة من أحد 
الأعضاء-اسمعه ثادق- المشتركين في موقع: منتديات اجتماعي7875157577.[]6111237.60111. 

- أثر الأفلام الإباحية» من موقع: منتدى الفوركس العربي الإسلامي, 
.www.1slamicarabforex.com‏ 01 مارس 2012 03:14 .PM‏ 

- أحمد إبراهيم ‏ خضر» مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية» موقع: 
71. 21.15111157337. 557777 10 شعبان 1429ه - 11 أوت 2008م. 

- الإخباري:1431/10/255850/.31301011112.60102ه. 

- الأستاذ ‏ شوكات,القنوات الإباحية تفتك بشبابنا وبعضنا ييبعنها. ‏ من 
موقع:1525057.1112021112.11121]001108.©60111 في 25 مايو 2010م الساعة: 
5 . 

- الاستغلال الجدسي للأطفال في مختلف أنحاء العام( world congress against‏ 
»)sexua1 expoıtation of chilren and adolicsentsunicef‏ ریو د انيرو 
البرازيل 28 نوفمبر 2008ء ص: 1 ملف ٤ل‏ ط» وهو منشور أيضا على موقع اليونيسيف: 
.http:/Iwww.unicef.org/arabic‏ 

- إسماعيل قاسمي وآحرون» مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال-مفاهيم عامة-. 
http: www. alredwan.jeeran.com‏ 08 أبريل 2006 ء. 
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- حسين بن سعيد الحسنية» القنوات الإباحية والمواقع الحدّامة (وأسباب انتشارها)» موقعك 
السعيد:95997557.522101.136, الاثنين 26 ربيع الآخر 1433 ه : 19 مارس 2012 
م. 

- عماد مهدي» توظيف التقنية الحديثة لمعالجحة ومكافحة الجرائم الأخلاقية» موقع الدكتور 
سعود بن عيد العنزي 4-4.0013 4۲-841. WWW‏ بتاريخ 25 ماي 2010م. 

- فاتن ب ركات» التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل الاتصال الحديثة في التدشئة 
الاجتماعية» ورقة عمل مقدمة للمؤقر العلمى النفسى التربوي» كلية التربية» جامعة دمشق» 
27-5 نوفمبر 2009», الورقة مكتوبة كمشاركة من قبل نبيلة محمود خليل» مديرة موقع 
الرحمة والمغفرة: ¬01ټcwww.almaghfera.ahlamontada.co‏ 12- 2010« 
.pm 8:17‏ 

- محمد عبد الله المنشاوي» جرائم الإنترنت من منظرو شرعي وقانوي موقع كلية الحقوق: 
1-1312.121. 11577 حرم 1423ه. 

- محمد واصلء موقع الموسوعة العربية» 79557557.21:2-61277.60111. 

.PM 10:00 «2009-05-24 cwww.alger1a-tody.c012 من موقع:‎ - 

- موقع شبكة النبأ المعلوماتيةعإ0. ۷.4113533 7» السبت 13 حزيران 2009م - 
5 جادى الآحرة 1430ه. 

- نادر الملاح» المضاعفات والاثار السلبية للانحرافات الجنسية» موقع منتدى كلية التربية 
111.2 حلع. 577777 20 نوفمير 2007م. 
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الفهارس 
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س کم مالین موی پو نحا 4[ الشورى: ]١١‏ 
وما رسآ ك رة نعلي( “[الأنبياء:٠٠]‏ 
ولا رمک سان قوم أن مدو ڪڪ 14 المائدة:۲ | 
و ایج رڪم كان وي أَلَاكَدِلُأ [لمائدة: |١‏ 


۶ 


( ولك علخي عير چ[القلم: +] 1 


ما له فى الْآخْرَةَ يت علق #[البقرة: ۲ 
رر 


ص 2 مص 0 صم 1 
00 ولا قروا 1 َه نهر کان فحسشة وساء سَبيلا 4 [الإسراء: | 


عرو + مرو و مم 2 > و رمه 71 


رقم الصفحة 

ال 
تدای الام ارق € [ادة:.» - 1*١‏ 
ا ب و بعك بل تقر لعي )الترة: 1٠٠١١‏ 
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O KES STE‏ 5 000 
+ ينبو دم َدَ رلم لاسا یری سوم [الأعراف: FF | ] ۲١‏ 
مل نمؤم وین ارهن 4[انور: .1 KL‏ 
اذا عل الاق الماع داكن ) انسة::] 
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۶ رص هم وګ 
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# وما جع عفان ينحرج *[الحج: ۷۸] 
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118-115-1 ] لمتكي مسوم 4[لدر:‎ ١ 


ص 
عر کرو 


وروام ص مدو 


الغاها' ا لموم ت 0 ا rr‏ 


ه س ر کم 


کاک ليما تک رون قزر )4 [خعرت: ]٠١‏ 
تبتر 14ل عمرد: ]١ ٠١‏ 
+ وأقيموالشهددة ل 4 [الطلاق: ؟] 
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- 


ای ایی موان جا اهيا 4 [الححرات: ]١‏ 


+ توليك رارسا 4 [الجن: ۽ ]١‏ 
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لك 4 [وسد: ١؟]‏ 
مب وَلْْمْلِ الى عَلِئِوَالْحَنٌّ *[البقرة: ۲۸۲] 


# يما لذي امنوأ ونوا ومين يالوس 4 [النساء: ]١١٠‏ 


واس قد واكم يكي نجام #[البقرة: ۲۸۲] 
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فهرس الأحاديث والآثار: 


طرف الحديث أو الأثر 
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o0 


لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل ولا المرأة إلى عورة المرأة 
احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت كينك 


dJ 
o0 





79 


le 
8 
1 


يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة 
ا تَاشِرٌ المرأة المَرأة فتْعنَها رَوْحهَا 

إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة 


لعل رحلا يقول ما يفعل بأهله 


ا عائضة فك الاس دا1 عه اه بع القيامة» الاين ضاغرن لق 





o0 
ال‎ 


ْ 
وعندها قينتان تغنيان ما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث 108 


113 








لا نرل عذري قام البي ونم على المنبر 
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من قذف مملوكه وهو بريء ما قال 113 
توبوا تقبل شهادتكم 119 
152 
من أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستتر بستر الله 154 


إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي البي 585 164 
اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى حارك 168 
الضعيف فيكم القوي عندي حن أزيح عليه حقه إن شاء الله 168 














قاتل أهل خيبر حن ألجأهم إلى قصرهم 173 


أمرهم البي َك بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألباما 176 


هؤلاء سرقوا وقتلوا» وكفروا بعد إعاهم» وحاربوا الله ورسوله 1/6 


إل يلغ أن.ق بيت فلات وفللان شرابا لرجل من فرش 16 








207 


الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل الإعلام والاتصال ‏ دراسة مقارنة ‏ 


زئ بامرأة ماها 


لعل فلك ان وت 
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فهرس القواعد الفقهية: 


الإعانة على الحرام حرام 
ما أدى إلى حرام فهو حرام 
ما حرم استعماله حرم اتخاذه 


ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 


الضرورة تقدر بقدرها 

ما حرم سدا للذريعة يجوز للمصلحة الراجحة 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 
ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب 

ادود تدرأ بالشبهنات 
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فهرس الأعلام: 


الصحابة والتابعون: 
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الأعلام بعد الصحابة: 
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فهرس اختويات: 
المقدمة TT‏ 
أسباب اختيار الموضوع 000000 ل 
أهداف البحث ا ا 
أهمية الببحث ل وو ا ا م ا ل ا ا ا ا ا 
اال الح EE ET‏ 
الا سات الا ا مر E‏ 
المناهج المتبعة E O O‏ 
المنهجية المعتمدة ا ا و ل ل ل ب و 
الخطة المفصلة للبحث ل ا 
الفصل التمهيدي: مفاهيم ومصطلحات ووصف عام لواقع الجرائم محل الدراسة o‏ 
المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات أساسية في الدراسة E‏ 
المطلب الأول: مفهوم الحماية الجنائية E‏ 
الفرع الأول: المعن اللغوي والاصطلاحي للحماية الجنائية ب ل ل ات 
الد له ا اا هر كنا ف کم O yy‏ 
البند الثاني: التعريف الاصطلاحي للحماية الجنائية a‏ ا Ce‏ 
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الفر ع الثاني: وسائل الحماية الجنائية طاسوا لو ا م سي وك ل 
البند الأول: وسائل الحماية الجنائية في القانون الوضعي Sa BREN E‏ 
البند الثاني: وسائل الحماية الجنائية في التشريع الإسلامي O‏ 
المطلب الثان: تعريف الحريمة والأخلاق ووسائل الإعلام والاتصال ش25 
الفرع الأول: تعريف الجرية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -ب-ب O‏ 
الك الاو ل" تعريف الجرعة في الفقه الإسلامي O‏ 
البند الثايي: تعريف الحريمة قي القانون الوضعي EM O O O‏ 
الفرع الثاني : مفهوم الأحلاق أو الاداب العامة E‏ 
البند الأول: الأحلاق (أو الآداب العامة) فى الشريعة الإسلامية 5 
البند الثاني: الآداب (أو الأحلاق) العامة في القانون الوضعي ل a‏ 
الفر ع الثالث: تعريف وسائل الإعلام والاتصال E ACAD‏ 
البند الأول: المعن اللغوي والاصطلاحي لوسائل الإعلام والاتصال 000 
البند الثانى : أنواع وسائل الإعلام والاتصال ا ا E E‏ 
الملبحث الثاني: وصف عام لواقع الجرائم محل الدراسة ا O‏ 
المطلب الأول: صور الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 50 
الفرع الأول: المواد الإباحية ال تعرض ف وسائل الإعلام والاتصال 8 هه58 


البند الأول مفهوم المواد الإباحية و ا ا ا ل د بر 
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البند الثان: المواد الإباحية ف الإنترنت O O O O o‏ 
البند الثالث: المواد الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال الأخرى ل ا TE‏ 
الفرع الثاني: الجرائم القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال 5 
البند الأول: جرائم القذف والسب في الإنترنت TT‏ 
البند الثان: القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال الأخرى ا ل 
المطلب الثاني: أسباب وآثار تفشي الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال و ا o‏ 
الفر ع الأول: أسباب انتشار الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال as‏ 
اليفك الأول الا سات لن والتجحتاع: اا 11 507001 
الغا الان الا ساب الاقتضادية و السياسية a‏ ا 0 
الفرع الثاني: آثار انتشار الصور والأفلام الإباحية في وسائل الإعلام والاتصال 0 
البند الأول: الآثار على مستوى امحتمع ل ل 6 
البند الثاي: الاثار على مستوى الفرد CE o‏ 


الفصل الأول: دور القواعد الموضوعية في الحماية الحنائية من الجرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام 


والاتصال ا ا ا O‏ 
الملبحث الأول: تحر وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال ا 1 


المطلب الأول: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة 


الإإسلامية والقانون الجزائري O O‏ 
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الفرع الأول: بحرم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في وسائل الإعلام والاتصال في الشريعة 


الإسلامية oooy‏ ااا 11خ 
البند الأول: تحر الإخلال بالآداب العامة في الشريعة الإسلامية OR O‏ 
البند الثاي: عقوبة الإخلال بالآداب العامة في الشريعة الإسلامية .0 
الفرع الثاني: بحرم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في القانون الجزائري 0000 
البند الأول: تجريم وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في القانون الجنائي الجزائري OES‏ 
البند الثاني : تحر وعقوبة الإخلال بالآداب العامة في القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال a‏ 
المطلب الثاني: أركان جرعة الإحلال بالآداب العامة في القانون الجنائي 0 
الفرع الأول : الركع للادق ا اا 11 000 
البند الأول: صفة الأشياء محل الجريعة ا و 0 
البند الثاني: الأفعال الي يتحقق ها الركن المادي 203300000000( 
الفرع الثاني: الركن المعنوي O‏ 000 
البند الأول: القصد الحنائي اا 
البند الثائي: المسؤولية النائية ل LO a‏ 
المبحث الثاني: تحر وعقوبة القذف والسب قي وسائل الإعلام والاتصال e o‏ 
المطلب الأول: تحرم وعقوبة القذف والسب في الشريعة الإسلامية Olsa‏ 
الفر ع الأول: تعريف حرن القذف والسب وأدلة تحربمهما في الشريعة الإسلامية LO ce‏ 
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للم الأو ل ن و لسن اا يا ا ااا O‏ 10110000000 
البند الثاني: أدلة تجر>م القذف والسب في الشريعة الإسلامية E‏ 0 
الفر ع الثاي: عقوبة القذف والسب في الشريعة الإسلامية e ay‏ 1ك 
الك :الأو ل: رة الف ل 
البفة. الثاق#عقوية" السب ا ااا ااا LDL DD E‏ 


المطلب الثاني: تحر وعقوبة القذف والسب ف وسائل الإعلام والاتصال ق القانون الجزائر....122 


الفرع الأول: تعريف القذف والسب وتحربمهما في القانون الوضعي 1 
البند الأول: تعريف القذف والسب ف القانون الوضعى LO A O‏ 


البند الثاني : تحر وعقوبة القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال في القانون الجزائري....125 


الفر ع الثاني أ ركان جرم القذف والسب في وسائل الإعلام والاتصال في القانون الجنائي.....127 
لوول LV O O O O‏ 
البند الثاي: موضو ع الإسناد 1 
اليفك القاليق: E‏ اا ااا LD WS E E‏ 
البند الرابع: القصد الجنائي (وهو ال ركن المعنوي) E‏ 


الفصل الثانى: دور القواعد الإإجرائية 8 الحمابة الجنائية من الجرائم الأخلاقية ف وسائل الإعلام 


والاتصال لط اجن ل ا SAS ARS‏ ل بم ا ل ا 1 
المبحث الأول: إجراءات المتابعة القضائية في الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال.....146 
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المطلب الأول: رفع الدعوى والتحقيق الأولي في الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام 


والاتصال LES O‏ 
الفر ع الأول: إحراءات تحريك الدعوى الحنائية ا E‏ 
البند الأول: الحق في رفع الدعوى الجنائية والمتابعة E ES SS O‏ 
البند الثاني: تقادم الحق في رفع الدعوى الجنائية O O‏ (1ط 
الفر ع الثاني: التحقيق في الجرائم في الشريعة الإسلامية OO‏ 
البند الأول: مفهوم التحقيق الجنائي ا 
البند الثاي: التحري والاستدلال عن الحرائم في الشريعة الإسلامية 1100000( 
البند الثالث: الأصول الشرعية للتحري والاستدلال عن الجرائم 000000 
الفر ع الثالث: عمليات التحري والاستدلال في قانون الإحراءات الحنائية الجرائري 1 
البند الأول: السلطات المكلفة بالتحري والاستدلال ق.قانون الاجحزاءات: اللنائية الخرائي ...179 


البند الثاني: عمليات التحري والاستدلال عن الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال...180 


البند الثالث: حالات التلبس بالجحرعة والقبض على الأشخاص ا EOE SS‏ 
المطلب الثاني : الاختصاص القضائي بنظر الحرائم الأحلاقية في وسائل الإعلام والاتصال LOO isis‏ 
الفرع الأول: قواعد الاحتصاص القضائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي esses‏ 1 
البند الأول: الاحتصاص القضائي بنظر الدعوى في القانون الوضعي on‏ 1 
البند الثاني: الأصول الشرعية للاختصاص القضائي بنظر الدعوى في الفقه الإسلامي ...........188 
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الفرع الثاني: اتصاص القضاء الجزائري بنظر الجرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال...191 


البند الأول: الاختصاص الدولي للقضاء الجزائري E O‏ 


البند الثاني: الاختصاص الداحلي للقضاء الجزائري O‏ 0 


الملبحث الثاني: أدلة الإثبات الحنائي في الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 


المطلب الأول: أدلة الإثبات المادية في القانون الجزائري از[ E‏ 
الفرع الأول: أدلة الإثبات المادية في القانون الجزائري EES‏ ا 
ال الأول الانباكه باخررات المكتوية و الطوعة y‏ 0 
البند الثاني: الإثبات بتسجيل الصوت وبالصور ق القانون الجزائري ل E‏ ل 
الفرع الثاني: حجية أدلة الإثبات المادية في الفقه الإسلامي ل ا 
البند الأول: الإثبات با محررات المكتوبة في الفقه الإسلامي a‏ 


E الثاني : الات بقرينة تسجيل الصوت والصورة في الشريعة الإسلامية‎ u) 


المطلب الثاني: أدلة الإثبات القولية في الحرائم الأخلاقية في وسائل الإعلام والاتصال 


الفرع الأول: الاعتراف (أو الإقرار) 121215 
البند الأول: الإثبات بالإقرار في الشريعة الإسلامية 000 O‏ 
البند الثاني: الإثبات بالإقرار قي القانون الجزائري AE O OD‏ 
الفر ع الثاني: الإثبات بالشهادة AED EONS CES ASE EES.‏ 
البند الأول: الإثبات بالشهادة في الشريعة الإسلامية 0 O‏ 
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